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لزه ا 
بسنوااله الكمرر تحير 


المقدمة 


التحمد لله الذي رفع منزلة العلم والعلماء بقوله تعالى: ليرت أَسَّهُ لذن 
عمد سأ عمق ب 44 7 لل ع 5 و 2-0 _- 
0-0 يح لين أونما الِْلَرَ دَرَحتِ». وقوله: طقل هَل يسَوى الذِينَ علوي 
أن لا يَحلمونَ » . وأصلي وأسلم على خاتم الرسل والأنبياء الذى أظي 
فضل العلم والعلماء بقوله: من يرد الله به خيراً يمْقَيه فى الدين؛ وقوله: 
«من سلك طريقاً يبتغى فيه علماً مها اذ ع نك لأ 
من 21 يبتغي فيه سهل الله له طريقا إلى الجنة». اللهم فصل 


وبعد : 


شرحا وجيزا على متن (غاية الاختصار) للقاضي أبي شجاع ينتفع به طلبة 
العلم المبتدئين» علئ أن تراعى فيه لغة العصرء. ولا يخلو من الإيضاحات 
المعاصرة» فوجدت لسؤاله في قلبي قبول؛ وكأنه على سابق من العناية 
محمول» فيادرت مستعيتاً بالله مَعجَملا على فضل الله؛ قما زلت في الشرح 
والتدقيق والنظر والتحقيق حتى تمخض المجهود بالعمل المقصودء فإن 
تحقق .به المطلوب فذاك فضله تعالى» وإن ظهر نّم تقصير نأنا أهله ولن 
أتعال» بل أستسمح الكريم بقول بعض الفضلاء: 


فإ تنجد عا فسة: الخهذنم جل من ل اعيس كية وَعثله 


و 


كن 
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اللّهم فالطف بنا فى الأمور كلهاء يا من تعلم خائتة الأعين الي 
الصدور» أسألك يكمالاتك كلها وبرحمتك التي وسعت كل شيء؛ نا تجن 
ل هذا لق المتواضع وأن تجعل به النفع الواسع » رامنايم 
بدوا ألطانك وجميل إسعافك أن ترحمئي به ووالدي يوم لقاك» وقد غفرت 
ا هفوة وزلة» وحفظتا من مواقف الخزي والمذلة» يا رحيم يا كريم يا 
لطيف يا جواد يا الله. 
الشيخ 
2 صالح حسن الرياشي 
0 كركوك/ العراق 
لكآ 


9 خرف 
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تعريف بالقاضيى أبي شجاع صاحب المتن 


ٍ هو: الخافني أبو شجاع أحمد بن الحسين ين أحمد الشافعى»؛ ولد 
0 1ه في ا البصرة وتولى الوزارة فنشر العدل والدين بين القامرو: 
دأدكل إلى عشرة أنفار مهمة توزيع الزكاة والهبات إلى المحتاجين؛ وكان 
يصررفٍ على يد الواحد منهم مائة وعشرين ألف ديئار فعم إنعامه الصالحين 
والأخيار» ثم زهد في الدنيا بعد ذلك وتوجه إلى الله تعالى بمزيد العبادة 
علماً وماد وأخذ بتدريس الفقه الشافعي في البصرة لأكثر من أربعين سنةء 
ولم يكتف بهذا القدرء فرحل إلى المدينة المنورة وأقام فيها يكنس المسجد 
النبوي التتزيف ويغفرش الحصر ويشعل المصابيح إلى أن مات أحد خدم 
الحجرة الشريفة : فأخل وظيفته وبقي على هذا الحال يخدم الحجرة النبوية 
إلى أن توفاة الله سنة 557ه فدفن بمسجده الذي بناه عند باب جبريل عليه 
السلام+ بإراضه بالقرب من الحجرة الشريفة من جهة البقيع؛ وقد عاش 
رحمه الله : مائة وستين سنة ولم يختل له عضو من أعضائهء فقيل له فى 
ذلك فقال: ما عصيت الله بعضو منهاء فلما حفظتها في الصغر عن 
معاصي اللهء حفظها الله قى الكبر. 


للا ل انالا 
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[| 


هذا المتن أو المختصر عرف بأكثر من أسمء ومئها (متن أبي شجام) 
و(غاية الاختصار) و(الغاية والتقريب) ويعد من أشهر المختصرات 58 الف 


الحا و الإطلاق؛ ول يدزس ٠‏ ان في | الفقه للببعدتين عن أبى 


تقرب للعلوم ركن شجاعا ا راد جام 

ونظرا لأهمية هذا المختصر فقد قام علماء أعلام لا يحصون بشرس 
والتعليق عليه وكتابته نظماء ومن تلك الشروح والتعليقات نذكر للئائة 
وزيادة الاطلاع : 

١‏ شرح مختصر أبي شجاع/ للشيخ أحمد الخصاصي المتوفى سة 
8ه 

كماية الأخيار في حل غاية الاختصار/ للإمام تقي الدين أبي بكر 

الدمشتي المترفى سنة 7ه 
قاسم يري المكرقن ندنة 417 ومن الحواشى وعدي 
الشرح: 


5 م23 طخاننا لع و5 


أ- حاشية عبدالبر الأجهرري. 

ب حاشية الفوائد العزيزية. 

ج - حاشية البرماوي. 

ده حاشية الياجوري. 

ه ‏ حاشية القليوبي. 

عمدة النظار فى تصحيح غاية الاختصار/ للشيخ تقي الدين أبي 
بكر بن قاضي عجلون المتوفى سنة 4174ه. 

ه ‏ الإقناع/ للشيخ شهاب الدين محمد بن عبدالسلام المنوفي المتوفى 
يه اذهك 

5 النهاية في شرح الغاية/ للشيخ ولي الدين البصير. 

7 - الإقناع في حل ألفاظ أب شجاع/ للخطيب الشربيني/ ومن 
الحواشي التي كتبت على هذا الشرح: 

أ- فتح اللطيف المجيب بما يتعلق بكتاب إقناع الخطيب. 

ب - كفاية اللبيب في حل شرح أبي شجاع للخطيب. 

ج ‏ حاشية النبراوي على شرح الخطيب. 

د - التهذيب فى أدلة متن الغاية والتقريب/ الدكتور مصطفى اليغا. 

ومن المنظومات التي كتيت على متن أبي شجاع: 

١‏ نظم مختصر أبي شجاع/ للشيخ أحمد الأشبيطي المتوفى سنة 
*اراه. 

؟ - نهاية التدريب في نظم غاية التقريب/ للشيخ شرف الدين يحيى 
6 المتوقى بدلة ٠‏ هده 

© نظم مختصر أبي شجاع/ للشيخ عبدالقادر بن مظفر. 
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؛ - الكفاية في نظم الغاية/ للشيخ تقي الدين أبي بكر بن قاضي 
عجلون المتوفى سئة 87/8ه. 

وقد ترجم هذا المتن المبارك نظراً لأهميته لدى أهل العلم إلى اللغة 
الغرنسية سنة 1804م وإلى الألمانية سنة 1851م. 


وهذا أوان الشروع في شرح متن أبي شجاع (غاية الاختصار) 


على المذهب الشافعي والموسوم ب(أيسر الشروح التعليمية على متن 
غاية الاختصار) 


الهم فوفقنا للصواب. وتقبل منا ما وفقتنا 
عله آنيت 


ل لغ انالا 


١1 
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(المقدمة) 


مسن آلة تمر حبر 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدئا محمد 


قوله: (بسم الله الرحمئن الرحيم): أي يسم الله أبتدئ العمل في 
تصئيف هذا المعنء والأصل فيه حديث: ١كل‏ أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بسم الله فهو أقطع أو أبتر أو أجلم' وقوله: (الحمد لله رب العالمين) 
الحمد: هو الثناء على الله تعالى بما يليق بكمالاته على جهة الشكر 
والتعظيم» والرب: هو المالك المربي»؛ والعالمين: اسم جمع خاص بمن 
يعقل. وقيل: هو اسم لما سوى الله تعالى. 

وتوله: (وصلى الله وسلم على سيدنا محمد) الصلاة يختلف معناها 
باختلاف الجهات» فالصلاة من الله بمعنى الرحمة ومن الملائكة بمعنى 
الانتغغار ومن البكر بمغتى: الدعاء والأصل فيها قوله'تعالى: #إن أقه 
ََْبِحَتَةُ يصَْْنَ عَلَ آلئَّنْ يتلا الذي امثا سَأَوا عَلَنِهِ مَسَيَمُُاْ مَِيمًا 409 
وأما من السئة فالأحاديث كثيرة؛ ومنها قوله يَكْدِ:ْ ١من‏ سره أن يلقى الله وهو 
عنه راض فليكثر من الصلاة علي!. 

والسيد: من ساد فى قومهء أو من كثر سواده»ء ويصح إطلاق لفظ 
السيذ على غير الله جل وعلا لغولة تعالى في ينحبى عليه السلاع: وسيم 
وَحَصُورًا» وقوله يَفَِدِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرا. 


١١ 
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خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين : سآلثي بعض الأصدقاء 
حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصراً في الفقه على مذهب الإمام 
الشافعي. 

فى غاية الاختصار ونهاية الإيجاز» ماع اه لطر ع عت ا 237 


وكوله: (خاتم النبيين) أي لا نبي من بعده. 

وقوله: (وعلى آله وصحبه أجمعين) الآل: هم أقاربه مَلِنَهٍ من بئني 
هاشم وبني المطلب» وقيل : هم أهل بيته وعترتهء ومن المحققين من ذعب 
إلن أن الال هم جميع أمته. 

والصحب: جمع صاحب» وهم من صحب النبي كيل في حياته؛ وفى 
حد الصحابي أكثر من قول» وملها: أنه من صحب النبي يَدِبخَ ولو ساعة من 
الزمان مؤمئاً به وبرسالته ومات على ذلك» وهو القول الراجح. 

وقوله: (سألتى بعش الأصدقاء حفظهم الله تعالى) والأصدقاء: جمع 
صديق » وسمي بدذلك لصدقه في المحبة وعكسه العدو. 

وقوله: (أن أعمل مختصراً) المختصر: اسم مفعول من الاختصارء 
وو رد الكلام إلى قليله مع استيفاء المعنى وتحصيله. 

وقوله: (فى الفقه على مذهب الإمام الشافعى) والفقه لَعةٌ: الفهم» 
وشرعاً: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. 

والمذهب لغة: اسم لمكا الذهاب؛ ثم استعمل فيما ذهب اليه الإمام 
من الاحكام مجازا والإمام لغْة: هو المتبع بفتح الياء؛ء واصطلاحا: من 
يصح الاقتداء به والشافعي: هو الإمام الجليل واسع الشهرة محمد بن 
إدريس الشافعي رحمه الله؛ أحد أثمة المذاهب الأربعة» واليه ينسب السادة 
الشافعية فى كل بقاع الأرض. 

قوله: (فى غاية الاختصار ونهاية الإيجاز) بمعنى آخر مراتب الاختصار 
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ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. وأن أكثر فيه من 
التقسيمات وحصر الخصالء تأجبته إلى ذلك طالباً للثواب راغباً إلى الله 
سبحانه وتعالى في التوفيق للصوابء إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف 
خبير. 


والإيجاز فالغاية والنهاية متقاربان؛ لأن الغاية آخر الشيء والنهاية ما ينتهي 
إليه الشيء. 

وقوله: (ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه) يراد 
بالمتعلم هنا الراغب في التعلم لا المتعلم حقيقة» فإذا كان منهج الدرس 
مختصراً وجيزاً فإنه سيكون قريب من فهم المتعلمين» سهل في الحفظ على 
الراغب من المبتدثين. 

وقوله: (وأن أكثر فيه من التقيمات وحصر الخصال) ومثال 
التقسيمات: كالماء إذا ضممت اليه قيد الإطلاق بأن قلت: (ماء مطلق) فقد 
خضل قسبر: وَإِذا غنمئمت _ اليه قيك الاستعمال بأن قلت اماه ميتعمل) 
حصل قسم آخر وهكذاء ومثال حصر الخصال: كذكر أحكام المسائل من 
وجوب وحرمة وندب وكراهة وإباحة وغيرها. 

وقوله: (تأجبته إلى ذلك) أي السائل. 

وقوله: (طالباً للثواب) أي الجزاء من الله سبحانه وتعالى على تصنيف 
هذا المختصر لقوله تَمْهِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 

ل (راغباً إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب) أي متمنياً 
على كرم الله تعالى أن يجنبني الخطأ ويوفقني للصواب. 

وقوله: (إنه على ما يشاء قدير) أي أن الله جل وعلا نافذ المشيئة؛ 
قادر لا يعجزه شيء. 

5-07 (وبعباده لليف خيير) آالمياة: جمع عيبلا وهو من أشرف 

١س‎ 
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مومووههو ود ههه و 656 وو ةد هو وووهى 


010 0لا لالا 


الأسماء عند المؤمئين» وقد ذكره الحق جل وعلا في كتابه العزيز على وجه 
الحمد والثناء على بعض أنبيائه كقوله في أيوب عليه السلام: يْمَمَ الْمَبد 
واللطيف والخبير: اسمان من أسمائه تعالى؛: وقد ذكرهما المصنف هنا بئية 
التوجه والدعاء إلى الله تعالى أن يلطف به في الأمور كلها ومنها تحقيق هذا 
المختصرء فإنه الخبير بأحوال عباده ونواياهم ماظهر منها وما بطن. 
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المياه التي يجوز بها التطهير سيع مياه: ماء السماءء وماء البحرء 
ماه التورة ك2 

الطهارة لغةً: النظافة» وشرعاً: فعل تستباح به الصلاة من إزالة نجاسة 
وغسل ووضوء وتيمم» ولما كان الماء آلة للطهارة» وأن بعض المياه لاتصح 
الطهارة بها قال: (المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه) بمعنى أنه لا يجوز 
التطهير يغيرها من المائعات. واختصاص الطهارة بالماء: قيل تعبدي لا يعقل 
معناهء وقيل أنه معقول المعنى لأنه حوى اللطافة والرقة التي لاتوجد في غيره 
ولذلك لا يقاس عليه شيء. 


وقوله: (ماء السماء) أي النازل منها وهو المطر لقوله تعالى: ريل 
عَكَي يِنَّ التسَاو مآ لُطْهَرَحْ بهِ.» وفي الحديث: (ما من ساعة من ليل أو 
نهار ل والسماء تمطر م أن أئله يصرفه حيث شاءة. 
وقوله: (وماء البحر) أي المالحء لحديث: (سأل رجل رسول الله ويه 
توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميحه؛). 
وقوله: (وماء الشهر) أي الماء العذب الجاري كالنيل والفرات 
ونحوهماء ويبدو أن المصئف وغيره أرادوا مقابلة المالح بالعذب والراكد 
بالجاري» فالبحر يعتبر راكداً نسبة إلى حركة الماء الجاري في النهر. 
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وماء البثر» وماء العين» وماء الثلج, وماء البرد. 


ثم المياه على أربعة أقسام : طاهر مطهر غير مكروه وهر الماء 
المطلىق. وطاهر مطههر مكروه وهو الماء المشمس » له فيو افق قمع وز 252 وا 


وقوله: (وماء البئر) أي الماء النابع منها لقوله بََبِخِ لما سئل عن بثر 
بضاعة وقد توضأ منها: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء!. 

وقوله: (وماء العين) والعين: هي الشى في الأرض أو الجبل ينبع 
عنلها الماء حتى يجري على سطحياء وعيون المياه اليوم معروفة هسهودة) 
ومياهها في شمال بلدنا الحبيب من أعذب المياه. 

وقوله (وماء الثلج) النازل من السماء مائعاً ثم يجمد على الأرض من 
شدة البرد. 

وقوله (وماء البرد) أي (الحالوب) وهو النازل من السماء جامداً 
كالملح ثم يتماع على الأرض» وقد عبر بعض الفقهاء بذوب الثلج وذوب 
البرد كالشيرازي في المهذب» ووجه الاستدلال على صحة التطهر بهما خبر 
الصحيحين : «اللهم اغسل خطاياي بالماء والتلج والبرد" وهذا الحكم مجمع 
عليه» ومما جاء في استعمال الثلج والبرد قبل إذابتهما أنه إذا سال على 
العضو لشدة حر أو حرارة جسم أو رخاوة ثلج صح الوضوء على الصحيح » 
وبه قطم الجمهور لحصول جريان الماء على العضو, 

قوله: (ثم المياه على أربعة أقسام) وبعد أن ذكر المياه التى يجوز بها 
التطهير» عطف الكلام على تقسيم يقتضيه وصفها من الطهارة والطهورية بلا 
كراهة أو معها فال (طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق) وأول هذه 
الأقسام الاربعة: طاهر: أي بئفسيه بقطع النظرعن غيرة » ومطهر : أي محصل 
الطهارة لغيره بلا كراهة؛ وهو الماء المطلق: أي الباقي على أصل الخلقة. 

وقوله: (وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس) والثاني من أقسام 
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وطامر غير مطهر :وهو اللباة التمعممل والبعفين. يسا خالطه من 
العلاهرات» وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو 
كان قلتين فتغير» 


مء. 
© © فقمفهوووو. 
95:02 :ال هع و 6نوه وجوه 46 6ه 6ه له كا ةج عاد 


المياه: هو طاهر بنفسه» مطهر لغيره: لأنه باق على إطلاقهء إلا أن 
استعماله مكروه في غسل الايدان لآ فى غيل الاتواي وتسرهاة وعى الناد 
المشمس ٠ ٠‏ واختار النروي عن جيه ة الدليا ل عدم الكراهة مطلقاء وشو مذهب 
أكثر العلماء. 


والثالث (طاهر غير مطهر) أي طاهر بنفسه غير مير لغيره (وهو الماء 
اله تعمل) في إزالة نجاسة أو رفع حدث إن لم 5-5 ر شيء من أوصافه 
لقوله تنخ «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء ا و 
ومن هذا ذا للشب من الحاء أيضاً: 


الماء (المتغير بما خالطه من الطاهرات) كعصائر الفواكه والأحبار 
رالمرق وما شاكل ذلك؛» والفقهاء يقسمون تغير الماء إلى حسى وتقديرى: 
فالتغير الحسي: كسقوط عصير يرتقال في الماء. فإن كان كثيراً بحيث 58 
إطلاق اسم الماء عليه فهر طاهر غير مطهرء وإن كان قليلاً لا يمنع إطلاق 
اسم الماء عليه» فالماء باق على إطلاقه رطهوريته» والتغير التقديرى: 
كسقوط شيء مما يوافق الماء في صفاته كماء مستعمل أو ماء ورد متقطع 
الرائحةء وهنا يقدر في العقل مخالفاً لغرض تمييزه» فإن قدر أنه سيغيره 
تغيراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه فهو طاهر غير مطهرء وإن قدر أنه لقلته 
لن يغيره التغير الذي يسنع إطلاق اسم الماء عليه فالماء باق على إطلاقه 
رطهوريته؛: ولا يضر ما في مقر الماء وممره من طين وطحلبء وكذا التغير 
الحاصل بطول المكث فإنه لا يضر ويبقى الماء على إطلاقه. 


وقوله: (وماء نجسء وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو 

كان قلتيه فتغير) والمراد أن الماء قليل وكثيرء» كالماء القليل : ما كان دون 

القلتين؛ وهو ينئجس بمجرد سقوط النجاسة المؤثرة فيه تغير أم لم يتغير» 
١‏ 


5ن طكأنلا معصموء5 


والقلتان؛ حمسمائة رطل بغدادي تقريباً في الأصح. 
وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد 


مومع فافع ة قاو اوه هع أ 6 موري يق موا عه 


مئهما أو من أحدهماء 


ااا ة1ةك غك 


والماء الكثير: ما كان تلتان تأكثرء فإن سقطت فيه نجاسة ولم يتغير فهو 
باق على إطلاقه؛ وإن تغير ولو يسيراً فنجس. 

وتوله: (والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريباً في الأصح) والقلتان: 
في الأصل الجرتان العظيمتان» ويقدران في وتتنا الحاضر: بحجم مكعب 
طول فلت ٠١‏ ستعمعآ؛ وذلك ما يعادل 5١؟‏ لعر تقريباء وقوله في 
الأصح: أي على القول الأصح وهو المعتمد. 

قوله: (وجلود الميتة تطهر بالدباغ) والمراد بالميتة هنا الزائلة الحياة 
بغير ذكاة شرعية وسواء في ذلك ميتة مأكول اللحم كالغنم أوغير مأكول 
اللحم كالبغال لقوله يئِْ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر. 

وخرج بالجلود غيرها كالشعر فلا يطهر بالديغ على المعتمد لكن يعفى 
عن قليله. وتحصل الدباغة بنزع فضول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه» ثم 
دبنه بشيء حريف كشب أو عفص ولو كان الحريف نجساً كزرق حمام. 

وقوله: (إلا جلد الكلب والخنزير) استثناء لهما عن بقية الجلود. 
والمعنى: كل الجلود تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير فإنهما لا 
يطهران بالدياغ على المذهب بلا خلاف لأن غاية الدباغ نزع الفضلات ودفع 
الإحالات؛ ومعلوم أن الحياة أبلغ من ذلك؛ فإذا لم تفد الحياة الطهارة 
فأولى أن لا يفيد الدياغ. 

وقوله: (وما تولد منهما) كأن أحيبل خنزير كلبة أو كلب خنزيرة 
فماتولد منهما لا يطهر جلده بالدباغ كأصله. 

وقوله: (أو من أحدهما) أي مع حيوان طاهرء كأن أحبل كلب أو 
ختزير شاة ما تولد منهما لا يطهر جلده بالدباغ تبعاً لأخس الأصلين, 
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وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الأدمى. 


غيرهما من الأواني: 


وقوله: (وعظم الميتة وشعرها نجحس) الأصا ل فيه قوله تعالى : م 
يزخ التة #4 وتحريم عا لين جحرام ولا خترر قي اأكذة "يدل على تتجاسعة: 
رفي الشعر خلاف وفيه قولان: 


أحدهما: أنه لا ينجس لأنه لا تحله الحياة؛ والثاني وهو الأظهر: 
ينجس وبه جزم بعضهمء يوسي ع 
من جملتهاء وفي العظم خلاف أيضاً فقيل أنه كالشعرء ٠‏ والمذهب القطع 
بنجاسته لأنه يحس ويتألم بالقطع. 


وقوله: (إلا الآدمي) استثناء افق التكريم الواردة» فهو لا يشعجس 
بالموت لقوله تعالى: وَلْقَد كَرَمنَا بي عادم» ولقوله بَكلهِ: «سبحان الله 
المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً» (الموم أ ليس بقيد.. أي وكذلك الكافرء 
أما قوله تعالى: ُْإِنَّمَا الْمتْروتَ حْحَسٌّ» فالمراد به نجاسة الاعتقاد لا نجاسة 
الأبدان؛ والله أعلم. 


قوله: (ولا يجوز استعمال أوانى الذهب والفضة) فى غير ضرورة لرجل 
أو امرأة لقوله يَ: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب 
والفضة فإنها لهم في الدئيا ولكم في الآخرة؛ والحرمة هنا عدها البلقيني وكذا 
الدميري من الكبائرء لكن الأذرعي نقل عن الجمهور أنها من الصغائر وهو 
المعتمدء وكما يحرم الاستعمال يحرم اتخاذها من غير استعمال في الأصحء 
وكذا يحرم استعمال الأواني المطلية بذهب أو فضة:؛ قال النووي في شرحه 
لصحيح ملم: وانعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال 
في أواني الذهب والفضة؛ ويستوي في ذلك الرجال والنساء بلا خلاف. 


وقوله: (ويجوز استعمال غيرهما من الأواني) أي غير إناء الذهب أو 
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والسواك مستحب في كل حال إلا بعل الزوال للصائم» وهو في 
ثلائة مواضع أشد استحباباً: عند تغير الفم من أزم وغيره» وعند القيام 
من النوم. ومفم ووو و وول ووو ةن وووووقووهة 


الفضة ولو كان من الأواني النفيسة كياقوت ومرجان لأن النهى لم يرد فيهاء 
ولذلك يجوز استعمالها رلكن مع الكراهة؛ قال النووي نقلاً عن الأصحاب: 
وأما ما كانت نفاسته بسبب الصفة لا لجوهره كالزجاج المخروط ونحوه قلا 
يحرم بلا خلاف. 


وقوله: (والسواك) والسواك لغةٌ: يطلق على الدلك وآلتهء وهو في 
اصطلاح الفقهاء استعمال عود الأر اك ونحوه في الأسئان لإذهاب التغيير 
المحاصل فيهاء ومثل عود الأراك في الاستياك كل خشن طامهر ولو نحو 
خرقة لكن الأراك أفضل » وقوله (مستحب) أي مسئون» والأصل فيه مواظبة 
النبي ََْهِ عليه وحثه على استعماله في أحاديث كثيرة» ومنها قوله: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء؟. 

وقوله: (في كل حال إلا بعد الزوال للصائم) أي يستحب استعماله 
مطلقاً كما قاله الرافعي عند الصلاة وغيرهاء واستثناء المصنف لما يعد 
الزوال بالنسبة للصائم فيه خلاف بين الفقهاء, واختار النووي عدم الكراهة 
مطلقاً لأنه لم يرد نص في الكراهة. 

وقوله: (وهو في ثلاثة مواضع أشد استحباباً) لتعيينها في كثير من 
الألفاظ النبوية الشريفة بالإضافة إلى استحبابه مطلقاً؛ وهذه المواضع هي: 

(عند تغير الفم من أزم وغيره) والأزم: مفسر بالسكوت الطويل أو 
الإمساك عن الأكل» وغيره: كأكل ذي رائحة كريهة من الطعام مثل الثوم 
والبصل ونحوهما. 

وقوله: (وعند القيام من النوم) لما روي في الصحيحين (أن 
رسول الله يكو كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك). 
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والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم» وهو في 
ثللانه مواضع أشد اسعحباياً: عند تغير الفم من أزم وغيره) وعند القيام 
من النوم. و مامه و ودهاةأاقأ و قحهة رعاو و عه وها هاوه ههه )81684 وهاه اهاعم 


الفضة ولو كان من الأوانى النفيسة كياقوت ومرجان لأن النهي لم يرد فيهاء 
ولذلك يجوز استعمالها ولكن مع الكراهة؛ قال النووي نقلآً عن الأصحاب: 
وأما ما كانت نفاسته بسبب الصفة لا لجوهره كالزجاج المخروط ونحوه فلا 
يحرم بلا خلاف. 

وقوله: (والسواك) والسواك لغةً: يطلق على الدلك وآلتهء» وهو في 
اصطلاح الفقهاء استعمال عود الأراك ونحوه في الأسنان لإذهاب التغيير 
الحاصل فيناء ومثل عود الأراك في الاستياك كل خشن طاهر ولو نحو 
الأراك أفضل» وقوله (مستحب) أي مسئون» والأصل فيه مواظبة 


نرقة لك 
0 ا ا 8 | ؛ 
وحذه على استعماله في أحاديث كميرة 3 ومنها قوله : الولا أن 


النبى يبو عليه 
اشق على أمتى لأمرنهم بالسواك عند كل وضوء؟. 

وقوله: (فى كل حال إلا بعد الزوال للصائم) أي ا 
مطلقاً كما قاله الرافعي عند الصلاة وغيرهاء 0 المصنف ا 
الزوال بالئسية للصائم فيه خلااف بسن الفمهاء؛ واختار النروري عدم راأهه 
مطلقاً لأنه لم يرد نص في الكراهة. 

وقوله: (وهو في ثلاثة مواضع 3 : ْ ش 
الألفاظ التبوية الشريفة بالإضافة إلى استحبابه مطلقاً. وهذه المواضع هي: 
والأزم: مغسر بالسكوت الحلويل أو 


يسم_“شحاه ايععئماله 


أشد استحباباً) لتعييئها في كثير من 


الاماك عن الأكل» وغيره: كاكل ذي 
والبصل ونحوهما. 

وقوله: (وعند القيام من 

َ كان إذا قام من النوم يشوصس فأه بالسواك). 
و" 


رائحة كريهة من الطعام مثل الثوم 


النوم) لما رري في المحيحين زان 


رسول الله 


5ق طلأناا لع ه50 


وعند القيام إلى الصلاة. 


وفروض الوضوء ستة أشياء: الئية عند غسل الوجهء وغسل 
الوجه» ع عع وه هع رع هاضق 6ق يغ ع عاض سج هبق عه روا ‏ قاة ل بع عابط هق هلوجه مه وزع ها مايه انهاه نه (608-ه 18 


وقوله: (وعند القيام إلى الصلاة) لقوله يلِهِ: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولا فرق بين أن تكون الصلاة فرضاً أو 
نفلا. 


قوله: (وفروض الوضوء ستة أشياء) والوضوء مأخوذ من الوضاءة» 
وهي الحسن والنضارة» وهو بضم الواو في الأشهر أسم للفعل وهو المراد 
هنا وفروضه سعقي وقد جاءت أريعة هنينا بعص القراق: مانا الزوت 
مما ذا م ِل الصَلرْدَ مَأَعْسِلُوا جوف وَيديَ ِل الْمرَافق وامسّحوأ 
و َأَيْدلَكْمْ 4 وجاءت إثنان منها بالسئة وهما: (النية والترتيب» ودليل 
وجوب الوضوء فعله يلِْوّه وقوله: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور؛ وأول 
فرائض الوضوء : 

(الئية) والنية لغةّ: القصدء وشرعاً: قصد الشيء مقترناً بفعله» والنية 
هنا لرفع حدث أو رفع حكمهء فينوي المتوضئ رفع الحدث أو الطهارة عن 
الحدث أو ينوي الوضوءء والئية فرض في الطهارة من الحدثء أما في إزالة 
الننجاسة فلا تجب على الصحيح. ْ 

وقوله: (عند غسل الوجه) بمعنى أن وقت النية ومحل فعلها (عند 
غسل الوجه) فلا بد من اقترائها به ولا يكفي قرنها بما بعده قطعا ولا بما 
قبله» ولا يث يشترط أن تكون مقترنة بجميعه بل يكفي وجودها عند مس الماء 
لأول جزء منه وإن عزيت قبل تمام غسله 

وقوله: (وغسل الوجه) والثاني من فرائض الوضوء هو غسل جميع 
الوجه لقوله تعالى: طمَاَعْسِلُاْ يُجُومَك» وحد الوجه ما بين منابت شعر 
الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولاًء ومن الأذن إلى الأذن عرضاً قاله 
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وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح بعض الرأس» وغسل الرجلين إلى 
الكعبين» والترتيب على ما ذكرناه. 


الشيرازي في المهذب وأيده النووي في شرحهء ولحية الرجل الكثيفة يكفي 


غسل ظاهرها إن كان المخاطب لا يرى البشرة التي تحتهاء بخلاف اللحية 
الخقيفة فيجب إيصال الماء إليها مع البشرة التي تحتها. 


وقوله: (وغسل اليدين إلى المرفقين) والثالث من فرائض الوضوء هو 
غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى: ويك إل الْترَلفقِ4 ولما روى 
جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله كْهِ يدير الماء على المرافق. 

وكوله: (ومسح بعض الرأس) والرابع من فرائض الوضوء هو مسح 

بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى صغير أو كبير لقوله تعالى: 
«راأ سما وأ | روسك »4 ولما روى مسلم (أنه يَكِْةٌّ مسح بناصيته وعلى عمامته 
وعلى الخفين) ويجزئ المسح ولو وقع على بعض شعرة» ولا تتعين اليد 
للمسح بل يجوز ولو بنحو خرقة. 

وقوله: (وغسل الرجلين إلى الكعبين) والخامس من فرائض الوضوء 
هو غسل الرجلين مع الكعبين بإجماع من يعتد بإجماعه لقوله 3 
رنبلَحُم إل 8 ولما روى جابر رضي الله عنه قال: 
رسول الله كي إذا توضأنا أن نغسل أرجلنا. 


00 (والترتيب على ما ذكرناه) والسادس من فرائض الوضوء هو 
الترتيب » أي ترتيب فرائضه على النحو الذي ذكره المصنف» والأصل في 
وجوبه فعله ينه كه الذي رواه مسلم وغيره: : أنه لم يتوضأ | لاععرقيا على عدا 
العو 

قوله: (وسئنه) أي الوضوء (عشرة أشياء) على قول المصئف.». وأول 
هذه السئن : 


دنا 
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التسمية» وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء» والمضمضة والاستنشاق» 
وتخليل اللحية الكنة؛ 


فقمققا موه .يوه 
ف ع ف فد مم فيه ف ويومم و مواواء ووه و و و وايوار .وو و ووو نو 


(التسمية) عند غسل الكفين» وأقلها (بسم الله) وأكملها (يسم الله الرحمئن 
الرحيم) فإن تركها في أوله ولو عمداً أتى بها أثنائه» فإن فرغ منه لم يأت بها. 

وقوله: (وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء») والأصل في ذلك 
قرله يِِ: «إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثاً قبل أن يدخلهما في 
الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده» فإن تيقن تطهرهما لم يكره له غمسهما. 

وقوله: (والمضمضة والاستنشاق) ووقت المضمضة بعد غسل الكفين» 
ويحصل أصل السنة فيهاء بوضع الماء في الفم ثم مجه فإن أراد الأكمل 
أداره في فمه ثم مجه ووقت الاستنشاق بعد المضمضة مباشرة» ويحصل 
أصل/ السنة فيها بوضع الماء في الأنف ثم نثرهء فإن أراد الأكمل جذبه 
بنفسه إلى خياشيمه ثم نثره» والأصل فيهما فعله مَل. 

وقوله: (ومسح جميع الرأس) والأفضل في كيفية المسح أن يضع يديه 
على مقدم رأسه ويلصق إحدى سبابتيه بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم 
يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه إن كان له شعر 
ينقلب وإلا فلا حاجة إلى الرد. 


وقوله: (ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد) غير بلل 
الرأس» والسنة في كيفية المسح أن يدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه 
ويديرهما على المعاطف ويمر إبهاميه على ظهورهما ثم يلصى كفيه وهما 
مبلولتان بالأذنين استظهاراً. 

وقوله: (وتخليل اللحية الكثة) أي بعد غسلات الوجهء لما روى أبو 
داود والترمذي (أنه يَِْةْ كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه 
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وتخليل أصابع اليدين والرجلين» وتقديم اليمنى على اليسرى »2 والطهارة 


ثلاثاً ثلاثأ» والموالاة. 


والاستنجاء واجب من البول والغائط» والأفضل 000 


وقوله: (وتخليل أصابع اليدين والرجلين) ولا فرق في ذلك بين رجل 
أو امرأة أو خنثى »2 ومحل السئية في التخليل إن وصل الماء إلى ما بين 
الأصابع بدونه؛ فإن لم يصل إلا بالتخليل كالأصابع الملتفة وجب تخليلها. 


وقوله: (وتقديم اليمنى على اليسرى) أي اليمنى من يديه أو رجليه 


على اليسرى عند غسلها لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يل 
قال: (إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم». 


وقوله: (والطهارة ثلاثاً ثلاثأ) أي للمخسول والممسوح وكذا التخليل 
فرضاً كان أو نفلاً لحديث عثمان رضى الله عنه الذي رواه البخاري (أن 
رسول الله كلد توضأ دنا ثلاثاً) . 


وقوله: (والموالاة) أي التتابع» والمراد تتابع الغسل بحيث لا يجف 
العضو الأول قبل الشروع في غسل العضر الثاني مع اعتدال المناخ. 

قوله: (والاستنجاء) والاستنجاء: من طلب النجاء أي الخلاص» وهو 
مأخوذ من نجوت الشجرة أي قطعتهاء فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن 
نفسه؛ وشرعاً: إزالة الخارج النجس عن الفرج بماء أو حجر بشرائط 
مخصوصة وسيأتي تفصيلها. 

والاستنجاء (واجب من البول والغائط) وكذا من غيرهما من كل خارج 
نجس ملوث ولو نادراً كدم ودود وحصى لقوله تعالى: #أوّ جك أحَدُ يَدَُْ 
ين الْنََبطِ» ولحديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله بلِةٍ قال: (إذا 
ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ 
عنه؟ وقوله: (والأنضل) في كيفيات الاستنجاء الجائزة : 
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أن 1 يستنشجي بالأحجار ثم يحم يتبعها بالماءء ويجوز أن يقتصر على الماء أو 
على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحلء» فإذا أراد الاتتصار على أحدهما 
فالماء أفضل. 


ويجتنب استقبال القَبله واستدبارها فى الصحر اع 


(أن يستنجي بالأحجار) أولاً» أو ما في معنى الأحجار من كل جامد 
طاهر قالع» (ثم يتبعها بالماء) فلا يصح بغير قالع كالأملس والرخوء 
والواجب في الاستنجاء بالأحجار: ثلاث مسحات يعم بهن محل الخروج 
المعتاد ولو بثلاثة أطراف حجر واحد» لما روي أنه لما نزل قوله تعالى: 
طني يِجَالُ بوت أن ينَظهُرا ونه يْبٌ الْمْلِقِرِنَ* قال رسول الله مَل 
لأهل قباء: (١ما‏ هذه الطهارة التي أثنى الله بها عليكم؟». قالوا: كنا نجمع 
بين الماء والحجارة) لكن بعض العلماء ضعف هذا الحديث» والله أعلم. 


وقوله: (ويجوز أن يقتصر على: الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن 

وقوله: (فإذا أراد الاتتصار على أحدهما) الماء أو الحجارة (فالماء 
أفضل) لأنه يزيل عين النجاسة وأثرهاء واستخدام الحجارة في الاستنجاء 
مشروعء وهو رخصة لهذه الأمة لأمره يَقِ به كما في البخاري بقوله 
اوليستنج بئلائة أحجار» ولا يجزئ الاستنجاء بالأحجار إلا يثلاث شرائط: 

أن لا يجف الخارج النجس. 

وأن لا ينتقل عن محل خروجه المعتاد. 

وأن لا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي عنه. 

فإن انتفى شيء من هذه الشرائط تعين الماء. 

قوله: (ويحة: يحتنب اا ستقبال الم لقلة واستدبارها في الصحراء) وشرع 
المصنف هنا فى بيان آداب قاضى الحاجةء وبدأها بالنهي عن استتبال القبلة 
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ع ضوع 5 صرق طكتبن لعصروء5 


وتخليل أصابع اليدين والرجلين» وتقديم اليمنى على اليسرى» والطهارة 
ثلاثاً ثلاثاء والموالاة. 


والا تنجاء واجب من البول والغائط» والأفضل تق قاب اميه دوه مره ون 


وقوله: (وتخليل أصابع اليدين والرجلين) ولا فرق في ذلك بين رجل 
أو امرأة أو خنثى»؛ ومحل السئية في التخليل إن وصل الماء إلى ما بين 
الأصابع بدوئه» فإن لم يصل إلا بالتخليل كالأصابع الملتفة وجب تخليلها. 

وقوله: (وتقديم اليمئى على اليسرى) أي اليمنى من يديه أو رجليه 
على اليسرى عند غسلها لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل 
قال: (إذا إذا توضأتم فابدؤوا بميامتكم). 

وقوله: (والطهارة ثلاظاً ثلضاً) أي للمغسول والممسوح وكذا التخليل 
فرضاً كان أو نفلا لحديث عثمان رضي الله عئه الذي رواه البخاري (أن 
رسول الله يلتَهِ توضأ ثلاثاً ثلاثاً) . 


وقوله: (والموالاة) أي التتابع » والمراد تتابع الغسل بحيث لا يجف 
العضو الأول قبل الشروع في غسل العضو الثاني مع اعتدال المناخ. 

قوله: (والاستنحاء) ويه : من طلب النجاء أي الخلاص» وهو 
مأخوذ من نيجوت الشجرة أي 5 قطعتهاء فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن 
نفسه» وشرعاً: إزالة الخارج جين عن الفرج بماء أو حجر بشرائط 
مخصوصة وسيأتي تفصيلها. 

والاستنجاء (واجب من البول والغائط) وكذا من غيرهما من كل خارج 
نجس ملوث ولو نادراً كدم ودود وحصى لقوله تعالى: أو اه َس 
من القابط 4 ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كلِدِ قال: (إذا 
ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ 
عنه) وقوله: (والأفضل) في كيفيات الاستنجاء الجائزة: 
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ويجتئ البول والغائط فى الماء الراكد» وئحت الشجرة المثمرة» وفي 


الطريق والظل والثتمقب» ولا يتكلم على البول والغائط» )2 


الحالية (الكعبة) أو استدبارها في الصحراء لقوله يَكِ: «إذا جلس أحدكم 
لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» أما القبلة السابقة (بيت المقدس) 
فيكره استقبالها أو استدبارها في الصحراء» وخرج بقوله: (في الصحراء) 
البناء المعد لقضاء الحاجة فلا حرمة فيه مطلقاً. 

وقوله: (ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد) وهذا المنع يشمل 
القليل والكثير من الماء؛ لكن النهي في القليل أشد لحصول التنجس به 
وهذا كله في الماء الراكدء أما الماء الجاري فقال جماعة إن كان قليلاً يكره 
وإن كات كثيراً فلاء وقيل الأولى اجتنابه وبحث التووي. تحريمه في القليل 
جارياً كان أو راكداء لنهي النبي كَكهْ أن يبال في الماء الراكد. 


وقوله (وتحت الشجرة المثمرة) والمراد بالمثمرة أي التي شانها الإثمار 
وإن لم تكن مثمرة بالفعل» ومحل الكراهة إذا كانت الأرض مباحة أو 
مملوكة له وإلا حرمء واجتناب الغائط من باب أولى. 

وقوله: (وفي الطريق والظل والنقب) ويجتلب قاضي الحاجة أنضياً 
البول أو الغائط في طريق الئاس المسلوك؛ وفي ظل مجلسهم صيفاً وفي 
موضع الشمس شتاءً لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يِه قال: 
(داتقوا اللاعنين». كالوا: وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال: #الذى يتخلى 2 
طريق الناس أو في ظلهم») رواه مسلم. 


ويجتنب قاضي الحاجة أيضاً البول في الثقب للنهى الوارد فى ذلك من 
حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله كَل أن يبال فى 
الجحرء قالوا لقتادة: ما يكره البول في الجحر؟ فقال: يقال أنها مساكن 
الجن. 
وقوله: (ولا يتكلم على البول والغائط) ويندب أدباً أن لا يتكلم في 
فى 


5ن طأأنلا معصموء5 


ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستديرهما. 


والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين» والنوم 
على غير هيئة المتمكن» وزوال العقل بسكر أو مرض» 50 


حال قضاء الحاجة لا بذكر ولا بغيره إلا لضرورة لحديث (مر رجل على 
النبي كله وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه) فإن كان لضرورة جاز الكلام 
كمن رأى ثعبانا تقصد إنساناً فأراد التنبيه» فلا يكره الكلام حينئذ. 
والقمر في حال قضاء الحاجة مكروه لأنهما آيتان من آيات الله تعالى» وأما 
استدبارهما فمال النووي في شرح المهذب والروضة أنه انين يمكروه» 
والمختار أنه مباح» بل قال في التحقيق أن كراهة استقبالهما لا أصل لهاء 
والله أعلم. 

قوله: (والذي ينقض الوضوء ستة أشياء) وفي شرح ابن قاسم أنها 
خمسة أشياء»ء لتركه مس حلقة الدبر لأنها ساقطة في بعض نسخ القديم» 
وأول نواقض الوضوء: 

(ما خرج من السبيلين) أي الطريقين» طريق البول وطريق الغائط» 
جاقاً أو رطياً معتاداً كان الخارج كبول وغائط أو نادراً كدم وخصا ودورود. 

والثاني من نواقض الوضوء (النوم على غير هيئة المتمكن) والمراد أنه 
فينتقض وضوكه بالنوم ولا ينتقض بالنعاس» قال الخطيب: ولكن يسن 
الوضوء من النوم ممكناً خروجاً من الخلاف. 

والغالث من نواقض الوضوء (زوال العقل بسكر أو مرض) أو جنون أو 
إغماءء ومثلها اليوم (التخدير العام) في العمليات الجراحية» فإنه ناقض 
للوضوء لأنه مذهل وأبلغ من النوم وذلك بإجماع العلماء كما قاله ابن المندن, 
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ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل» ومس فرج الادمي يباطن 
الكنفء ومس حلقة دبره على الجديد. 


والذي يوجب الغسل ستة أشياء : ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء 


والرابع من نواقض الوضوء (لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير 
حائل) والمراد ملامسة البشرة للبشرة من غير حائل ولو كان شمافاًء والمراد 
بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرفا فخرج بالأجنبية المحرم» 
وينتقض بالملامسة وضوء اللامس والملموس نقضاً مطلقاً عمداً كان اللمس 
أو سهواً وسواء كان بشهوة أو بغير شهوة. 

والخامس من نواقض الوضوء (مس فرج الآدمي بباطن الكن) والمراد 
بقرج الادمي ما يشمل قبل الرجل وقبل المرأة على حل سواءء وسواء مس 
فرجه أر فرج غيره» كبيراً كان أو صغيراً حياً أو ميتاً لخبر: لمن مس ذكره 
فلا يصلي حتى يتوضأ» والمراد بقوله: (بباطن الكف) ما يشمل الراحة 
وبطون الأصابع؛ أما المس بظهر الكف ورأس الأصبع وحرفه فليس بناقض. 

والسادس من نواقض الوضوء (مس حلقة دبره على الجديد) أي مس 
المتوضىئ لحلقة ديره ) والمراد بحلقة الدبر ملتقى المئفذ» رهو مانص عليه 
الشافعي في الجديد؛ لأنه فرج وقياساً على القبل» وأن يكون المس بباطن 
الكف كما تقدمء أي بالراحة أو بطون الأصابع» لا بظهر كف أو رأس 

قوله: (والذي يوجب الغسل ستة أشياء:) والغسل لعْةّ: سيلان الماء 
على الشيء مطلقاً بدناً كان أو غيره بئية أو بغير نية»؛ وشرعاً: سيلان الماء 
على جميع البدن بنية مخصوصة» وموجباته ستة أشياء» وكما في تقسيم 
المصنف لها ْ 

(ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء) تمييزاً لها عن بقية موجبات الغسل 
مما تختص بها النساء وحدهاء والمراد بالرجال والنساء هنا مطلق الذكور 
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وهي : التقاء الختانين» وإنزال المني» والموت» وثلاثة تختص بها 
التساء وهي : الحيض والنفاس» والولادة. 


والإناث ولو من الجن لأنهم من أمة التكليف. فيجب الغسل على كل منهما 
بكل واحد من الأسباب التالية وأولها: 

(التقاء الختانين) أي لختان الرجل ونختان المرأة» ومعنى التقاء الختانين أي 
تحاذيهما بسبب الدخول لا مجرد انضمامهماء فلا يجب الغسل إلا بتغييب 
الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج قبلاً كان أو دبرا لأنه يطلق عليهما ولو 
كان فرج بهيمة أو فرج ميت لكن لا يعاد غسل الميت لانقطاع تكليغه. 

والثاني (إنزال المني) والمراد بالإنزال النزول سواء كان بجماع أو احتلام 
أو الاستمناء ولو من غير فعل فاعل كما لو وقع وانكسر صليه ونزل منيه» 
والأصل في ذلك خبر مسلم: «أن الماء من الماء» وخبر الصحيحين: (عن أم 
سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله كَليِِ فقالت: إن الله لا يستحي من 
الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: ام إذا رأت الماء»). 

والغالث (الموت) فيجب شرعاً غسل الميت رجلة كان أو امرأة صغيراً 
أو كبيراً إلا الشهيد فإنه لا يغسل بل يحرم غسله لقوله ويع: دلا تغسلوهم 
فإن كل جرح يفوح مسكاً يوم القيامة». 

وقوله : (وثلاثة) من موجبات الغسل (تختص بها النساء) دون الرجال؛ 
وأولها: 

(الحيض) والحيض لغدً: السيلان» وشرعاً: هو الدم الخارج من فرج 
المرأة على سبيل الصحة إذا بلغ سنها تسع سنين فأكثر من غير سبب واودة 
أو مركن القنوله تحال «تَعيوًا التّسة ى الْتجِيين 5 كتوهق عق يَتمرن» 
أي حتى يغتسلن مئه بعد القطاعه. 

والثاني (النفاس) والنفاس: هو الدم الخارج من فرج المرأة بعد 
ولادتها أي بعد فراغ الرحم انا رعو حورجب الل قطماء 

والغالك (الولادة) والولادة إما مصحوية بالبلل وإما مجردة» فالمصحوية 
بالبلل موجبة للغسل قطعاء أما المجردة عن البلل ففيها خلاف» والأصح 
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وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية» وإزالة النجاسة إن كانت على 
بدنهء وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة» وسئئه خمسة أشماءة 


أنها موجبة للغسل» أما لو ولدت المرأة من غير الطريق المعتاد فالذي يظهر 
وجوب الغسل أيضاً لما بحثه الرملي فيما لو قال أحدهم لزوجته: إن ولدت 
أنت طالق فولدت من غير طريقه المعتاد. 


قوله: (ونرائض الغسل ثلاثة أشياء) أي أركانه التي تتحقق يها ماهيته 
فرضاً كان الغسل أو نفلاء وكونها ثلاثة هو ما اعتمده الرافعى بفرضه إزالة 
النجاسة إن كانت على البدنء وأول هذه الفرائفن هى: 


(النية) وهي فرض لعموم قوله يليِ «إنما الأعمال بالنيات» وفعلها عند 
أول مغسول سواء كان أعلاه أو أسفله إذ لا ترتيب فيه» فلو نوى بعد غسل 
جزء من بدله وجب إعادته. 


وقوله: (وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه) أي المغتسل» وتصح إزالة 
النجاسة خارج العغسل أو ضمنه وهذا ما رجحه الرافعي»؛ لكن النووي رجح 
الاكتفاء بغسلة واحدة عتهما في غير النجاسة المغلظة» ومحله إذا كانت 
الدنجاسة حكمية كبول جفء أما إذا كانت النجاسة عينية فيجب غسلتان 
عنهماء 


وقوله: (وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة) والمراد تعميم جميع 
الشعر والبشرة بالماء لقوله بلِّ: «من ترك موضع شعرة من جتابة لم يغسله 
يفعل به كذا وكذا من الثار» ولذلك قال علي رضي الله عنه (فمن ثم عاديت 
شعر رأسي) ولذلك يجب غسل الشعر ظاهراً وباطناً ما أمكن» ويجب 
إيصال الماء إلى ماتحت القلفة من الأقلف. وإلى ما يبدو من فرج المرأة 
عند قعودها لقضاء حاجتها. 


وقوله: (وسئنه خمسة أشياء) على حد قول المصنف» وإلا فسئن 
الغسل أكثر من ذلك كما في بعض المبسوطات»؛ ومنها الاستعاذة واستقبال 
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التسمية» والوضوء قبله وإمرار اليد على الجسدء والموالاة. وتقديم 
اليمنى على اليسرى. 


والاغتسالات المسئونة سبعة عشر غسلاً: غسل الجمعة» 


القبلة والمضمضة والاستنشاق والتخليل وغيرها. 


وأول هذه الست (التسمية) وأقلها يسم اللّه» وأكملها بسم الله الرحمئن 
الرحيم» ويأتي بها في أوله أو في أثنائه فلا تصح بعد الفراغ منه. 

وقوله: (والوضوء قبله) أي قبل الغسل وضوءاً كاملاًء وينوي به سنة 
الغسل» ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يحتج إلى إعادته 
كما قاله الرائعى وهو المعتمد. 

وقوله: (وإمرار اليد على الحسد) والمراد الدلك» وتعهد وصول الماء 
إلى جميع الشعر والبشرة» بدقع اليد إلى ما يمكن أن تصل اليه من الجسم. 

وقوله: (والموالاة) أي التتابع في غسل الأعضاءء بأن يغسل العضور 
بعد العضو وقبل أن يجف العضو المغسول قبله مع اعتدال المناخ. 

وقوله: (وتقديم اليمنى على اليسرى) ولو عبر بتقديم الأيمن على 
الأيسر لكان أولى كما قاله المحشي لتعلق ذلك بتقديم الشى الأيمن على 
الشق الأيسر ولس قينا خنع والأصل في ذلك حبه يبو للتيامن » وهو أمر 

قوله: (والاغتسالات المسئوتة سبعة عشر غسلاً) وآكدها: غسل 
الجمعة» ثم غسل غاسل الميت» ثم ما كثرت أحاديئه» ثم ما اختلف في 
وجوبهء ثم ما صحت أحاديئه» ثم ما تعدى نفعه. 

وقوله: (غسل الجمعة) أي لمن يريد حضورهاء وتقديمه على بقية 
الأغسال للاختلاف في وجوبه لقوله يكنهّ: «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم؛ ومذهب الشافعي أنه سنة وبه قال جمهور العلماء ملكا وخلقاء 


١ 


ع طصقع5 صرق طكتنن لعصووءة 


والعيدين» والاستسقاء» والخسورف» والكسوف» والغسل من 


غسل الميت» والكافر إذا أسلم؛ والمجتون والمغمى عليه إذا أقاقاء 


ويدخل وقت الغسل بعد طلوع الفجر على المذهب ويستحب تقريبه من 
الرواح إلى الجمعة. 
وقوله: (والعيدين) أي يستحب الغسل لهما لكل مسلم لأنه يوم زينة 
الفطر ويوم الأضحى) ويدخل وقت غسلهما بنصف الليل ويجوز يعد الفجر 
بلا خلاف وقيله على الراجح» وقيل يجور في جميع الليل» والله أعلم. 
وقوله: (والاستسقاء) واستحباب الغسل لصلاة الاستسقاء لأجل قطع 
وقته للمتفرد بإرادة فعلها أو جماعة بمجرد الخروج لها. 
العيدين والاستسقاء» ويدخل وقته بأول التغيير ويخرج بالانجلاء الكامل. 
وقوله: (والغسل من غسل الميت) لقوله تلهّ: «من غسل ميتاً فليغتسل 
ومن حمله فليتوضأ» فهل يجب الغسل بعد هذا أم يستحب؟ فيه قولان: 
والراجح أنه مستحب» واسيب أن الحديث موقوف على أبى هريرهة 
وقوله: (والكافر إذا أسلم) أي يستحب له أن يغتسل رجلاً كان أو 
وثمامة بن أثال أن يغتسلا لما أسلما لكنه لم يوجبه لأن جماعة أسلموا من 
بعدهم فلم يأمرهم به وقيل يغتسل البالغ فقط. وقيل يسقط الغسل لعموم 
قوله تعالى: #إثل لِإْذِينَ كفرراأ إن ينتهوا يُنْثَرَ لبر مَا مد سَلَتَ)ه. 
وقوله: (والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا) والمراد بالمجنون وإن تقطع 
زف 
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والغسل عند الإحرام. 
ولدخول مكة. وللوقوف بعرفة) وللمبيت بمزدلفةء ولرمي الجمار 
الغلاث» وللطواف 00 1310700 


جئونه وبالمغمى عليه ولو للحظة» فيغتسلان إذا أفاقا لأن ذلك مظنة إنزال 
المني» ولذلك يسن في حق البالغ منهما أن ينوي رفع الجتابة. 

وقوله: (والغسل عند الإحرام) أي عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو 
بهما لما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه (أن رسول الله يَلِيْهْ تجرد 
لإهلاله واغتسل) ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره ولا بين مجنون 

قوله: (ولدخول مكة) أي والغسل لدخول مكة المكرمة ولو كان 
الداخل محلاً غير محرم على المنصوص في (الأم) لفعله كلْهِ ذلك كما جاء 

وقوله: (وللوقوف بعرفة) ويدخل وقته بالفجر كغسل الجمعة والأفضل 
تقريبه من الزوال بل الأفضل كونه بعد الزوال وينتهي وقته بفجر يوم العيد؛ 

وقوله: (وللمبيت بمزدلفة) أي والغسل للمبيت بمزدلفة» وهو طريقة 
ضعيفة لبعض العراقيين» وهو رأي مرجوح.ء والراجح أنه لا يسن لقربه من 
غسل عرفة) وهكذا كل غسلين تقاريا. 

وقوله: (ولرمى الجمار الثلاث) أي والغسل لرمي الجمار الثلاث في 
كل يوم من أيام التشريق باستثناء جمرة العقبة يوم النحر فلا يسن الاغتسال 
لها لقربها من غسل الوقوف بعرفة. 

وقوله: (وللطواف) أي والغسل لكل من طواف القدوم والإفاضة 

ف 
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والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن» وابتداء المدة من حين يحدث بعد البسين 
الع 5 فأث 2 ا . 2 002 8 ٠.‏ اكه 2 
لخفين» فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام» أتم 
مسح مقيم) ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهماء وانقضاء المدق 


والشبرط. الكالث (أن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما) والمراد أن 
يكون الخف قويا لتردد المسافر في حوائجه من حط وترحال وإن ع يوجد 
بالفعل» ومن العلماء من جعل للمسح شرطاً رابعاً وهو طهارة الخفين. 

وقوله: (ويمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن) لخبر مسلم 
عن شريح بن هانئ قال: (سألت علياً رضي الله عنه عن المسح على الخفين 
فقال: جعل رسول الله يكَلِهِ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم). 

وقوله: (وابتداء المدة من حين يحدث بعد ليس الخفين) أي من 
وقت المسح ولامن ابتداء اللبس. 

وقوله: (فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقامء 
أتم مسح مقيم) والمراد: فإن مسح المقيم بعد الحدث ثم سافر أو مسح 
المسافر في سفره ثم أقام, قبل استيفاء كل مئهما مدة المقيمء أتم كل منهما 

وقوله: (ويبطل المسح بثلائة أشياء) وشرع المصنف هنا في بيان 

وأولها أن المسح يبطل (بخلعهما) أو خلع أحدهما وسواء حصل ذلك 
بفعله أو لتخرق الخف. 

والثاني (انقضاء المدة» المحددة في حقهما ولو احتمالأء فلا مسح 
لشخص يشك في بقاء المدة» لأن المسح رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين. 
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وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض» 
ودخول وقت الصلاة)» وطلب الماءء وتعذر استعماله 5 ش25 


والثالك (ما يوجب الغسل) كجئابة أو حيضش أ نفاس أو ولادة فيلزم 
تجديد الليس إن أراد المسح يأن ينزع ويتطهر ثم يلبس. 

قوله: (وشرائط التيمم خمسة أشياء) والتيمم لغةّ: القصدء وشرعاً: 
إيصال التراب الطاهر إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء أو الغسل أو 

الشرط الأول (وجود العذر بسفر أو مرض) فلا يجوز لمن في الحضر 
ومعه الماء ولا يشكو عارضاً أن يتيمم» وإنما خص السفر بالذكر لأن فقد 
الماء يغلب فيه» وأما المرض» فإما للخوف من حصوله أو لمخافة زيادته 

والشرط الثاني (دخول وقت الصلاة) التي يراد فعلها فرضاً كانت أو نفلا 
فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت لأنه مستغن عن التيمم في ذلك الوقت. 

والشرط الغالك (طلب الماء) بتفسه أو بمن أذن له فين طليبه فينظر 
حواليه إن كان بمستو من الأرض» أو ينظر وراء المرتفعات إن كان ثم 
ارتفاع راتخفاض» ولا يصح التيمم قبل الطلب فريما يكون مع رفقته ماء 
يقدرون على بذله أو بيعة بثمن ١‏ قلا يجور لعادم الماء أن يتيمم قبل الطلب 
لقوله تعالى: اكلم يدوا مك4 قَتَيمموا». 

والشرط الرابع (تعذر استعماله) أي تعذر استعمال الماء الذي معه أو 
محترم معه) وكذا لو كان بقربه ماء ولكنه يخاف على نفسه لو سعى إليه من 
سبع أر عذو عند الماع وكذا لو كان به مرضص أو جروح يتعذر استعمال 
الماء عدها: 


لذن 
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وإعوازه بعد الطلب» والتراب الطاهر له غبارء فإن خالطه جص أو 
رمل لم يجز») وفرائضه أربعة أشماء : النية» ومسح الوجه. ومسح 
اليدين مع المرفقين» والترتيب. 


وسلئله ثلائة أشياء : التسمية » 


ف مع ع يع قفويو وة وه و لثميو م.م رارم نمم مه 


وقوله: (وإعوازه بعد الطلب) ساقط من بعض النسخ. 
والشرط الخامس (التراب الطاهر) أي وجود التراب الطاهرء فلا يصح 


التيمم بغير الطاهر كالمتدئجس والمستعمل. 
وقوله: (له غبار) أي أنه تراب جاف غير مندى لأن المندى يلصق 
بالعضو. 


وقوله: (فإن خالطه جص أو رمل لم يجز) أي لم يجز التيمم به 
والفتاوى جوز ذلك» ويجوز التيمم بالرمل إن كان له غبار. 

(وفرائضه أربعة أشياء) أي فرائض التيمم» وأول هذه الفرائض: 

(الئية) ويجب قون نية التيمم بنقل التراب إلى الوجه واليدين واستدامة 
هذه النية إللن مسح شيء من الوجه. لكن موضوع الإستدامة ضعيف 

والثاني والثالث (مسح الوجه» ومسح اليدين مع المرئقين) لقوله 
تعالى : فامسحوأ بسَجْرهِكم يديك » ولفعله عي ويكون التيمم بضربتين 

والرايع (الترتيب) في المسح يجب تقديم مسح الوجه على مسح 
واليدين فلا يشترط فيه ترتيب. 

قوله: (وسئنه) أي التيمم ( ثلاثة أشياء) وأول هذه السنن: (التسمية) 


بوذا 
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اليمتى على اليسرى» والموالاة؛ والذي يبطل التيمم ثلاثة 


وتقليم 
أشباء؟ ما أبطل الوضوء» ورؤية الماء في غير قتا الصلاة » والردة» 


أى أنها تدب فى أولهء وأقلها يسم الله وأكملها بسم الله الرحمئن الرحيم 
كما تقدم في الوضوء؛ والثاني (تقديم اليمنى على اليسرى) والمراد تقديم 
بم اليد اليمنى على مسح اليد اليسرى؛ والثالث (الموالاة) لغير دائم 
الحدث» أما هو فتجب الموالاة في تيممه كما تجب في وضوئه تخفيفا 
للحدث» وسبق معنى الموالاة في الوضوء. 


وقوله: (والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء) وأولها: (ما أبطل الوضوء) 
والمعنى أن المتيمم يبطل تيممه إذا وقع معه أحد نواقض الوضوء المتقدمة 
إن كان تيممه عن حدث أصغر» فإن كان تيممه عن حدث أكبر لم يبطل 
بالنسبة للأكبر لكن يبطل بالنسبة للأصغر» والثاني من مبطلات التيمم: (رؤية 
الماء فى غير وقت الصلاة) أي قبل التلبس بها بتكبيرة الإحرام» والمراد 
بالرؤية هنا العلم وليس رؤية البصر فقط فدخل الأعمى» فإن كانت صلاته 
مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم» بطلت صلاته في الحال» وإن 
كانت صلاته ممايسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر فلا تبطل لإغنائها عن 
القضاء»؛ وإن كان تيممه لمرض ونحوره فلا أثر لرؤية الماء أو العلم بوجودهء 
والئالث من مبطلات التيمم: (الردة) والعياذ بالله» والردة: قطع الاسلام» 
وتكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة أو استخفاف به أو استباحة ما 
أجمع على تحريمه. 

وقوله: (وصاحب الجبائر) والجبائر جمع جبيرة» والجييرة في 
اصطلاح الفقهاء هي الخرقة التي يربط بها العضو المكسور بنحو أعواد أو 
قصبء وقد يراد بها العضو المريض أو الدواء الذي يوضع على ذلك 
العضو. 
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يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهرء 
ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. 


وقوله : (بمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها 
على طهر ومحل المسح عليها إن أخذت من الصحيح شيثاً وإلا فلا 
مسح لان مسحها واقع بدلا عما أخذته من الصحيح» ويتيمم صاحب 
الجبيرة بدلا عن غسل العضو المصاب بعد غسل الجزءالسليم منهء وذلك 
مراعاة للترتيب المفروضء» وأما في غسل الجنابة فهو مخير في التيمم 
بدلا عن غسل العضو المصاب إن شاء قبل الغسل وإن شاء بعد ثم 
يصلي ولا إعادة عليه إن كان قد وضعها ‏ أي الجبيرة ‏ على طهرء 
وكانت في غير أعضاء التيمم الوجه واليدين وإلا أعادء قاله النووي فى 
الروضة» ولكنه عاد وقال في المجموع إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم 
الفرق بين أعضاء التيمم وغيرهاء وقوله: (ويتيمم لكل فريضة) أي لا 
يصلي بالتيمم الواحد سوى فريضة واحدةء واحتج له الرافعي بقول ابن 
عباس رضي الله عنه (من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة) 
وقوله: (ويصلي بتيمم واحد ماشاء من النوافل) لأن النوافل كثيرة» 
وإيجاب التيمم لكل صلاة منها قد يؤدي إلى الترك أو إلى حرج عظيم 


واه فى أمرها. 


قوله: (وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني) والنجاسة لغةّ: 
الشيء المستقذر ولو كان طاهراً كالبصاق والمني» وشرعاً: كل عين حرم 
تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز» والخارج المعتاد من 
السبيلين هو البول والغائط» أما النادر فالدم والقيح» فالبول والغائط نجسان 
لقوله كةِ لعمار: «إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمذي والقيء» 
وقوله: (إلا المنى» فإنه. طاهر عندنا معاشر الشافعية لقول عائشة رضى الله 
عنها: (لقد رأيتني أفرك من ثوب رسول الله المني فركاً فيصلي م 
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الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل 


وعد من النجاسات 


الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه؛ ولا يعم عن شيء 
7 6 3 ئلة إذا وقع فى الإناء 

إلا اليسير من الدم والقيح» وما لا نفس له سائلة إد وفع كي 20 

ومات فيه» فإنه لا ينجسه» والحيوان كله طاهر و6 اقنور 214 :6ه واب فاسع و9 


وقوله: (وغسل جميع الأبوال والأرواث وا اجب) أي فرضء أما البول 
فلنجاسته كما تقدم» وأما الروث فهو نجس أيضا لحديث ابن مسعود 
رضي لله عنه حين أتى النبي يله بحجرين وروثة» فأخذ الحجرين ورد 
الروثة» وقال: (هذا ركس) أي نجس. 

وقوله: (إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء 
عليه) أي بول الرضيع الذكر الذي لم يتناول الطعام والشراب على جهة 
التغذى» أما بول الصبية والخنثى فلا يطهر بالنضح بل يتعين الغسل على 
المذهب لخبر الترمذي وحسنه (يغسل من بول الجارية ويرش من بول 
الغلام) 

وقوله: (ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح) 


ع 


أما الدم فلقوله تعالى: حرمت عَلَيمْ لَه وَلدَمْ» وأما القيح فلأنه دم 
استحال إلى النتن» إلا أنه يعفى عن اليسير من الدم والقيح في نحو ثوب او 
بدن وتصح الصلاة بهما. 

وقوله: (وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيهء فإنه لا 
ينجسه) كالذباب والبعوض والتمل إذا وقع في الإناء بنفسه ومات فيه فإنه لآ 
ينجسه على ماصححه النووي» أما لو طرحه بيده فإنه ينجسه وهو ما جزم 
به الرافعي في الشرح الصغيرء وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغيرت 
ماوقعت فيه نجسته» وأما الميتة التي نشأت من المائع كدود خل وفاكهة فلا 

وقوله: (والحيوان كله طاهر) لأن الأصل طهارة الحيوانات» وعبارته 
تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة وهو كذلك. 
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إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. 


والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي» ويغسل الإناء 
من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب» ثرمة مم وو ءءء نمه 


وقوله: (إلا الكلب والخنزير) لما جاء في الحديث الصحيح (أن 
النبي كَيِدٌ دعي إلى دار فأجاب ودعي إلى دار فلم يجب» فقيل له في ذلك» 
فقال: (إن في دار فلان كلب»؛ فقيل: وفي دار فلان هرة»ء فقال: «الهرة 
ليست نجسة») وأما نجاسة الخنزير فلأئه أسوأ حالاً من الكلب» وقد نقل 
ابن المنذر الإجماع على نجاسته. 

وقوله: (وما تولد منهما أو من أحدهما) مع حيوان طاهر» فهو نجس 
لأنه مخلوق من نجس فكان مثله وهو تغليب للنجاسة. 

قوله: (والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي) والمراد بالميتة 
هنا الزائثة الخياة يخير :ذكلة شرغية» وتحريم ما لا جرمة له ولا ضور فى 
أكله يدل على نجاسته» ويستثنى من هذا الحكم: ميتة السمك. والجراد» 
والآدمي» وللأسباب التالية: 


أما السمك فلقوله يِه في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». 
وأما الجراد فلقوله ييخ «أحلت لنا ميتتان السمك والحرادا. 
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وأما الآدمي فإنه لا ينجس بالموت على الراجح مسلماً كان أو كافراً 


لقوله تعالى: طأوَلْقَدَ كَرَعَنَا بي ادم 46. 

وقوله: (ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن 
بالتراب) والولوغ لغةّ: أخذ الماء بطرف اللسان؛ وهو ليس بقيد وكذا 
الإناء» فتنئجس كل عين كنحو إناء أو ثوب بملاقاة شيء من رطوبات الكلب 
كلعاب وبول ونحوهماء وكذا الخنزير لأنه أسوأ حالا من الكلب كما تقدم. 
فلا تطهر عين لاقت شيئاً من رطوبات الكلب أو الخنزير إلا بتعميمها بالماء 
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ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلائة أفضل» وإذا تخللت 
الخمرة بنفسها طيرت» وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. 


ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيضء» والنفاس» والاستحاضة» 


الطهور سبع مرات إحداهن بالتراب لقوله كَييِْ: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم قليرته ثم ليغسله سبع مرات» رواه مسلم وفي رواية أخرى: 
"إحداهن بالتراب». 

وقوله: (ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلائة أفضل) 
والمراد بقوله سائر النجاسات أي غير المغلظة» فيكفى أن تغسل مرة واحدة 
وجوباء لكن الثلاث أقضلء والكيفية المستحبة: أن تغسل غسلتين بعد 
الغسلة المزيلة لعين النجاسة. 

ثم أراد المصنف أن يبين وجه الحل والحرمة فى صناعة الخل فقال 
(وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت) والخمرة هي المتخذة من ماء العنب ‏ أي 
عصيره ‏ فإن تخللت الخمرة بنفسها أي انقليت بنفسها خلا طهرت» ولأن 
العصير لا يتخلل إلا بعد التتخمر» فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل. 

وقوله: (وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر) قال النووي: وقد 
أجمعوا على أنها ‏ أي الخمرة ‏ إذا انقليت بنفسها خلا طهرت» وإن خللت 
بطرح شيء فيها كالبصل أو الخبز الحار أو شيئاً آخر لم تطهر لتنجس 
المطروح بها بعد صيرورتها خلاء ولا يضر نقلها من شمس إلى ظل أو 
عكسهء وكذا لو فتح الوعاء لدخول الهواء فإنه لا يضرء وإذا طهرت الخمرة 
لكونها تخللت بنفسها طهر دنها تبعاً لها لئلا يعود إليها بالتنجيس» والأولى 
أن يقال أنه يعفى عنه للضرورة. 

قوله: (ويخرج من الفرج ئلاثة دماء: دم الحيضء. والنفاس» 
والاستحاضة) وهذا الفصل خاص بالدماء عند النساء لتعلق كثير من الأحكام 
الشرعية بها؟ 
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الحيضن: هو الدم الخارج من فرج المرأة على مول الصيغة رن قير .نيت 
الولادة» ولونه أسود محتدم لذاع» والنفاس: هو الدم الخارج عقب 
الولادة» والاستحاضة: هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس» 
وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماًء وغالبه ست أو سبع» 
وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون يوماً وغالبه أربعون» 00 


وقوله: (فالحيض: هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة 
من غير سبب الولادة) والحيض لغةً: السيلان» وشرعاً: دم جبلة تقتضيه 
الطباع السليمة يخرج من رحم المرأة بعد بلوغها تسع سئوات فأكثر على 
سبيل الصحة في أوقات معلومة. 

وقوله: (والنفاس : هو الدم الخارج عقب الولادة) والنفاس يكسر النون 
لغة: الولادة» وشرعا: هو الدم الخارج من فرج المرأة عقب الولادة أي 
بعد فراغ الرحم ولو من علقة أو مضغة. 

وقوله: (والاستحاضة: هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس) 
والاستحاضة لغةَ: السيلان» وشرعاً: الدم الخارج من فرج المرأة في غير 
أيام الحيض والنفاس على سبيل العلة. 

وقوله: (وأقل الحيض يوم وليلة) فلا يعد ما دون ذلك حيضاً. 

وقوله: (وأكثره خمسة عشر يوماً) إذا طال وإن لم تتصل الدماء. 

وقوله: (وغاليبه ست أو سبع) ويكون ما تبقى من الشهر طهر. 

وقوله: (وأقل النفاس لحظة) وفي الروضة وأصلها لا حد لأقله» فما 
وجد منه فهو نفاس وإن قل (وأكثره ستون يوما) إن طال زمنه (وغالبه 
أربعون) اعتباراً بالوجود في الجميع كما مر في الحيض. 
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وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوم ولا حد لأكثره» وأقل زمن 
تحن كيه المرأة تمع تليق وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع 
سنين» وغالبه تسعة أشهر. 

ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة والصوم وقراءة 
القرآنث ومس المصحف وحمله مد ادم مه اس و ويه لاع مي وده لدو ف راك ا 


وقوله: (وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً) لأن الشهر لا 
يخلر لخدن حاير ونعضن ا فإذا كان أكثر الحيض زمنئاً خمسة عشر يوماً 
لزم أن يكون أقل الطهر كذلك (ولا حد لأكثره) بالإجماع» فقد تمكث 
المرآة غمرعا لا تحيقن إلا مرة واحدة أو زيما لا تعيض أضلا. 

وقوله: (وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين) قمرية تقريباً ولا 
يضر نقص ما لا يسع حيضاً وطهراً. 

وقوله: (وأقل الحمل سعة أشهر) ولحظتان» لحظة للوطء ولحظة 
للوضع من إمكان اجتماعهما بعد عمد النكاح (وأكثره أربع سنين) والأصل 
فيه الاستقراء وكما أخبر الشافعي بوقوعه لنفسه وحكي عن الإمام مالك أنه 
قال: هذه جارتنا امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة بطون في 
اثنتي عشرة سئة تحمل كل بطن أربع سنين (وغالبه تسعة أشهر) كما هو 
معروف ومألوف. 

قوله: (ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء) والمراد هنا بيان 
أحكامهما: 

وقوله: (الصلاة والصوم) أي يحرم على الحائض والنفساء الصلاة 
والصوم فرضاً كان أو نفلاء وكذا سجود التلاوة وسجود الشكر. 

ويحرم أيضاً (قراءة القرآن) لخبر: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً 
من القرآن». 

ويحرم (مس المصحف وحمله) لقوله تعالى: ظلَا يَتَسُهُ إِلَّا المُطهَرُونَ 
09» ومعلوم أن الحمل أبلغ من المس. 
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ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة» 
ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة» وقراءة القرآن» ومس 
المصحف» والطواف» واللبث في المسجد» ويحرم على المحدث ثلاثة 
أشياء : الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. 


ويحرم عليهما (دخول المسجد) مكنا أو ترددا لقوله عَلِةِ: «لا أحل 
المسجد لحائض ولا لجنب» وأما مجرد المرورء فالصحيح أنه يجوز كالجنب. 

ويحرم عليهما (الطواف) بالبيت الحرام مطلما لقوله 6 يَكِْةٌ لعائشة رضي الله 
عنها: «افعلي ما يفعله الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت حتى تطهري». 

ويحرم على الحائض والنفساء (الوطء) ولو في الدبر» ولو بعد انقطاع 
الدم وقبل الغسل لقوله تعالى: ولا ترون حَىّ يَطهُرن4. 

ويحرم (الاستمتاع بما بين السرة والركبة) لأنه قد يفضي إلى الجماع 
المحرم. 

وقوله: (ويحرم على الجنب خمسة أشياء) وأولها (الصلاة) فرضاً كانت 
أو نفلأء ويحرم عليه (قراءة القرآن) آية كانت أو حرفاً إذا نطق بها 
لقوله جَلَّ: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» وأما تحريم لسن 
المصحف) فإذا حرم على المحدث فالجنب أولى» ويحرم (الطواف) فرضاً 
كان أو نفلاء ويحرم عليه أيضاً (اللبث في المسجد) لقوله يَلةِ: «لا أحل 
المسجد لحائض ولا لجنب». 

وبعد بيان المصئف لأحكام الحدث الأكبر شرع في بيان أحكام 
الحدث الأصغر بقوله: (ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء) : 

(الصلاة) فرضاً كانت أو نفلا لقوله يَليْهُ: «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور») ويحرم عليه (الطواف) لأنه صلاة فيقتضي ما تقتضيه الصلاة من 7 
طهارة » 0 عليه أيضاً (مس المصحف وحمله) لقوله تعالى: للإلَا يَمَسُّد 
إلا اميرك 4 والحمل أبلغ من المس كما تقدم» وقد كتب النبي وك 
كتاباً إلى أهل اليمن وفيه: «لا يمس القرآن إلا طاهر». 
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الصلاة المفروضة خمس: الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره 
إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال» والعصر وأول وقتها الزيادة 
على ظل المثل واخره في الاختيار إلى ظل المثلين» ا 0 
سجس ع جح ع ا ل ل ل ا ا ا 

قوله: (الصلاة المفروضة خمس) أي خمس صلوات فرضهن الله تعالى 
على عباده في اليوم والليلة»ء ويجب كل منها بأول الوقت وجوباً موسعاً إلى 
ان يبقى من الوقت ما يسعها فيضيق حيلئذ. 

وأولها صلاة (الظهرء وأول وقتها زوال الشمس) أي ميلها عن وسط 
السماءء ولا يكون هذا الاستدلال بالنظر بل لما يظهر لنا ويعرف ذلك الميل 
بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد تناهي قصره الذي هو غاية ارتفا 
الشمس. ْ لا . 

(وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال) أي غير ظل 
الزوال لقوله كَيْدِ: «وصلى بي - أي جبريل - الظهر في المرة الثانية حين 
صار ظل كل شيء مثلها, 1 

وقوله: (والعصرء وأول وقتها الزيادة على ظل المثل) ولو قليلاً. لأن 
خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف إلا بتلك الزيادة (وآخره في الاختيار إلى ظل 
المثلين) لقوله ويْةّ: «ثم صلى بي المرة الثانية حين كان ظل كل شىء مثليه», 
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٠. ٠ حُ‎ ١ 8 || ٠ 
وفي الجواز إلى غروب الشمس» والمغرب ووقتها واحد وهو غروب‎ 


الشمس ويمقدار ما يؤدنُ وت ضأ,. - 0 
لشمس ر ما يؤدد ويتوضا ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصاء 
خمس ركعات. 1١‏ 


والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر 0000 
, : 

| وقوله: (وفي الجواز إلى غروب الشمس» أي ما لم تغرب الشمس بأن 
وللعصر في التفصيل خمسة أوقات: 
الأول: (وقت فضيلة) وهو فعلها أول الوقت. 
والثاني : (وقت اختيار) وهو إلى ظل المثلين. 


والثالك: (وقت جواز بلا كراهة) وهو من مصير الظل مثلين إلى 
الإصفرار. 


والرابع: (وقت جواز مع الكراهة) وهو من الإصفرار ويمتد إلى 


غروب الشمس. 


والخامس: (وقت تحريم) وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت 
ما لا يسعها. 

وقوله: (والمغرب» ووقتها واحد وهو غروب الشمس) بجميع قرصهاء 
وهذا الوقت (بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 
خمس ركعات) والمراد: أن وقتها يقدر بما تستغرقه هذه الأعمال من 
الزمن» وقيل: أن وقتها ينتهي بغياب الشفق الأحمر وهو مارجحه النووي» 
زريها اسعدطيا صلن فلك بعنيف عيه اله بن جهرو بن العا أذ 
رسول الله يِه قال: «وقت المغرب ما لم يغب الشفق». 

قوله: (والعشاء) والعشا بكسر العين: اسم لأول الظلام» وسميت 
بذلك لفعلها فيه (وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر) بلا خلاف بين أهل 


و3 
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وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني» 
والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الإسفار 
وفي الجواز إلى طلوع الشمس. 


العلم لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَِْهْ قال: «صلى بي 
جبريل العشاء حين غاب الشفق» قال ابن الرفعة وهو بالإجماع» وأما البلد 
الذي لا يغيب فيه الشفق» فوقت العشاء في حق أهله أن يمضي بعد 
الغروب زمتاً يغيب فيه شفق أقرب البلاد اليهم. 

(وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل) لما روي أن جبريل صلى في 
المرة الأخيرة العشاء حين ذهب ثلث الليل. 

وأما (فى الجواز) فإن وقتها يمتد (الى طلوع الفجر الثاني» أي الفجر 
الصادق» وهو المنتشر ضوئه معترضا بالأقق» وأما الفجر الكاذب فإن ضوئه 
يطلع عمودياً ذاهباً في السماء» ثم يزول وتعقبه ظلمة. 

وقوله: (والصبح) أي صلاتهء والصبح لغة: أول النهار وسميت بذلك 
لفعلها بأولهء (وأول وقتها طلوع الفجر الثاني) أي الصادق (وآخره في 
الاختيار إلى الإسفار) أي الإضاءة وبياض الجر. 

وأما (في الجواز) فإن وقتها يمتد (الى طلوع الشمس) لما روى ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي كلد قال: (صلى بي جبريل الصبح في اليوم 
الأول حين طلع الفجر» ثم صلى بي الصيح في اليوم الثاني حين أسفر ثم 
قال : قيما بين هذين الوقت) 

ولصلاة الصبح خمسة أوقات كالعصر: 

أولها وقت فضيلة : وشو أول الوقتت. 

والثانى وقت احتيار: وهو إلى الإسفار. 

والثالث وقت جواز بلا كراهة : وهو من الإسفار إلى طلوع الحمرة. 
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شرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الاسلام» والبلوغء والعم 
واسبر , ساد م 2 


والصلوات المسئونات خمس : قوفو ةوهو ووه ووومموهةممومميء مه م مةةه 


والرابع وقت جواز مع الكراهة : وهو من الحمرة إلى طلوع الشمس. 

والخامس وقت تحريم: وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا 

قوله: (وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء) والمعنى: أن هذه الشرائط 
متى اجتمعت في عبد من العباد وجبت عليه الصلاة» وهي ثلاثة» وأولها: 

(الإسلام) فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي لأنها لاتصح منه في 
حال الكفرء فإن أسلم لم يخاطب بقضائها بلا خلاف» وأما المرتد فتجب 
عليه الصلاة وقضاؤها إن عاد إلى الإسلام. 

والثاني (البلوغ) فالاتجب الصلاة على الصبي أو الصبية تن ولا يجب 
عليهما قضاؤها لكن يؤمران بها بعد سن السابعة إن حصل اميق بهاء وإلا 
فبعد التمييزء ويضربان على تركها بعد كمال عشر ستين. 

والثالث (العقل) فلا تجب الصلاة على من زال عقله بجئون أو اغماء 
أو مرض لقوله يكل «رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ وعن النائم 
حتى يستيقظ وعن المجئون حتى يفيق» وقيس على المجئون كل من زال 
عقله بسبب مباح وسواء قل زمن الجنون والإغماء أو كثر. 

وقوله: (وهو حد التكليف) يعني: متى اجتمعت هذه الشروط في 
شخص فإنه يكون من المكلفين بأداء الصلاة والصوم وغيرها من المرائض 
والواجبات. 

وقوله: (والصلوات المسئونات خمس) أي غير الفريضة؛» وبدأها 
المصنف بما تسن له الجماعة لأنها أفضل مما لا تسن له الجماعة» فقال: 


1. 
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سمش عر حب بع بع سسب م ا 1 


العيدان والكسوفات والاستسقاء» والسئن التابعة للفرائض سج عشرة 
ركعة) ركعتا الفجر : وأربعاً قبل الظهر وركعتان بعذله. 
وأربع قبل العصرء وركعتان بعل المخرب» وثلاث بعل العشاء 


بوكر بواحدة منهن ٠‏ ل ل ل ل 


(العيدان) أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى. 

و(الاستسقاء) أي الصلاة لطلب السقيا من الله» وسيأتي تفصيل أحكام 
هذه الصلوات فى فصول لاحققة إن شاء الله. 

وقوله: (والسئن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة) أراد بها المؤكد 
وغير المؤكد» ويعير عنها بالسنة الراتبة» وهي: 

(ركعتا الفجر) وهما أفضل السئن بعد الوتر لقوله يله «ركعتا الفجر 
خير من الدنيا وما فيها» ولأبى داود وأخميد: الا تدعوهما ولو طردتكم 
الخيل». 

و(أربع قبل الظهر وركعتان بعده) والمؤكد منها ركعتان قبل الظهر 
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء» 
رحدثتني حفصة بنت عمر أن النبي يَْةِ كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما 
يطلع الفجر) رواه الشيخان. 
(رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً؛ . 
المغرب). 

وقوله: (وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن) والمراد بالثلاث: 


ل 1*) 


5ن طأأنلا معصموء5 


وثلاثة نوافل مؤكدات: صلاة الليل». وصلاة الضحى». وصلاة التراويح. 
وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها -خمسة أشياء: 95 ه5231 


ركعتي العشاء البعدية مع أقل الوتر وهو ركعة واحدة» أما المؤكد من السنة 
الراتبة فعشرة» وهي : ركعتا الفجر» وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده» 
وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. 


وقوله: (وثلاث نوافل مؤكدات) ومن النفل المؤكد غير السنة الراتبة 
الملازمة للفرض (صلاة الليل) وقد أجمعت الأئمة على استحبابها لقوله 
تعالى: وين أَيّلِ مَتَمَجَدَ يو نَيِلدٌ َه ولحديث: «عليكم بقيام الليل فإنه 
دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن 
الإثم؛ والنفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار» والنفل 
في آخر الليل أفضل من أوله. 

و(صلاة الضحى) ومن النفل المؤكد صلاة الضحى: قال تعالى: 
ييحن بلْعنِيَ َالْادْراقٍ» قال ابن عباس رضى الله عنهما: الإشراق صلاة 
الغسي» :اقل الفبتحى ركمعاة» وآذنى الكمال آريع» واتضل من سحة: 
وآكدها ثمانية وقيل عشرةء والذي ذكره الرافعي في المحرر والشرح الصغير 
أن أكثرها اثنتى عشرة ركعة» ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى 
الزوال» قاله الرافعي وتبعه النووي وكذا ابن الرفعة. 

و(صلاة التراويح) ومن النفل المؤكد أيضاً صلاة التراويح للرجال 
والنساء» وتسن فيها الجماعة عينا بحيث لو صلتها جماعة لم تسقط عن 
الباقين» والتراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان» 
ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وجملتها خمس ترويحات وينوي 
الشخص التراويح أو قيام رمضان. 

قوله: (وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء») الشرط في 
اللغة: العلامة» أما شرعاً: فالشرط ما يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة وإن 


اه 
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طهارة الأعضاء من . الحدث والشنجس وسثر العورة بلباس طاهعر 


والوقوف على مكان طاهرء والعلم بدخول الوقت» واستقبال القبلةء 


لم يكن جزءاً منهأء بشالاف الركن فإنه جزء منهاء وأول شروط الصلاء : 


(طهارة الأعضاء من الحدث والتحس) أي الحدث الأصغر والأكيس” عند 
القدرة لقوله تعالى: «إذًا قُمَيْمْ إل الصَّلَرة تأَعْسِلُوا وجوئكُم» وقوله 4 
دلا يقبل الله صلاة بغير طهور» ويشترط أيضاً طهارة الأعضاء من انجس 


الذى لا يعنى عنه فى ثوب أو بدن. 

والشرط الثاني (ستر العررة بلياس طاهر) أي سكر لونها عند القدرة 
بلباس طاهرء والعورة لغةً: النقص» وتطلق شرعاً على ما يجب ستره من 
البدن رهر المراد هماه والمعنى عدم جواز ظهرر شيء منها أثناء الصلاة ولو 
كان في خلوة من الناس أو صلى في ظلمة» ويجب سترها أيضا في غير 
الصلاة عن الناس وفى الخلوة إلا لحاجة كاغتسال ونحوه» وأما سترها عن 
نفه فلا يجب لكن يكره نظره اليياء. 


والشرط الثالث (الوقوف على مكان طاهر) والمعنى عدم جواز الصلاة 
فى المكان النجس أو المتنجس 0 فلاتصح صلاة شخص يلاقي بعضشس لباسه 


أو 35 نجاسة في قيام أو عرد أو ركوع أو سمجود. 

والشرط الرابع (العلم بدخول الوقت) أي و وقت الصلاةء 
والأصل فيه قوله تعالى: ْ إن لصَلرِدَ كانت َل البؤيييرت بج كنبا كَرْفُوصَاء وله 
ثلاث مراتب: أن يعرف الوقت المحدد شرعاً بنفسه يقيئاء فإن جهل الوقت 
لعارض » فعليه إن يجتهد ويعسل على الأغلب في ظنه؛ وإن أخبره ثقة 
بدخول الوقت عن علم أي مشاهدة فإنه يجب عليه العمل بقوله إن لم 

والشرط الخامس (استقبال القبلة) أي الكعبة لقوله تعالى: ظدُوَل 
يَمْهَكَتَ سَمْلرَ الْمَنْجِدٍ المَرَارِ وقوله يتخ للمسيء صلاته: «وإذا قمت إلى 


إن 
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ويجوز ترك القبلة في حالتين: : في شدة الخوف». وفي النافلة في السفر 
على الراحلة. 


وأركان الصلاة ثمانية عشر ركناً: النية» والقيام مع القدرة» 


مسح ا 22 سوسس وتيت تش يي ا 0 
الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة» واستقبالها بالصدر شرط عند القدرة 
علبه. 
للشرورة : في عايد: 

(فني شدة الخون) أي عند قتال الكفار لقوله تعالى: 3 يي 


َال أر يكبن 4 قال ابن عمر في تفسيرها: أي مستقبلي القبلة در 

والحالة الثانية (في النافلة في السفر على الراحلة) قصيراً كان السفر أو 
طويلاً. لأن النبي يَدْةٌ: «كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته ليله 
وكبر وصلى حيث وحه ركابها واكنهنا أقوال كثيرة وأظهرها: أنه يقف ويتم 
ركرعه وسجوده على الأرض ولا د يمشي إلا في قيامه وتشهده. 

قوله: (وأركان الصلاة ثمانية عشر ركناً) وتنقسم الصلاة إلى ثلاثة 
أقسام : أركان وأيعاض وهيثئات» أما الأ ركان فعدها' المصيف ثمانية عشر 
ركنا وهي: 

(النية) والنية لغة: مطلق القصدء وشرعاً: قصد الشىء مقترناً بفعله 
رمحلها القلب ولا يشترط التلفظ بها ولكن يستحب ليؤكد اللسان على 
القلب لأنه أبعد عن الوسواس فلا يكفي النطق بها مع غفلة القلب. 

وقوله: (والقيام مع القدرة) أي الوقوف والانتصاب بالقامة لأداء صلاة 
الفريضة . وهو فرض مجمع عليه عند القدرة؛ فإن عجز عن القيام صلى 
تسا أر خلى سنب فإن عجن عن غلك كله متلى متلق قل أجععت 


رفن 
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وتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمئن الرحيم آية منهاء 
والركوع والطمأنينة فيه. والرفع والاعتدال والطمأنيئة فيه 9 شطش525 


الأمة على ذلك وهو معلوم من الدين بالضرورة. 

وقوله: (وتكبيرة الإحرام) والأصل في وجوبها قوله يِه «مفتاح 
الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» فيجب على القادر النطق 
بها (الله أكبر) فلا يصح الرحمان أكبر ونحوهء كما لا يصح فيها تقديم الخبر 
على المبتدأء ويجوز لمن عجز عن النطق بها بالعربية أن يترجم عنها بأي 
لغة شاءء ومحلها في آخر النية؛ ويجب قرن النية بالتكبيرء لكن النووي 
انخاق الإكتفاء بالمقاونة العرقة: ْ 

وقوله: (وقراءة الفاتحة ويسم الله الرحملن الرحيم آية منها) ومن أركان 
الصلاة قراءة القاية مشا إر عار ء فى المصحف ونحو ذلك في كل ركعة» 
وسواء كان المصلي إقانا أو جافوما أ عدا لخبر: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
يفاتحة الكتاب! رواه البخاري ومسلمء وفي الاستدلال لقوله أن بسم الله 
الرحملن الرحيم آية منها: أن النبي يَهِ: «عد الفاتحة سبع آيات وعد البسملة 
آية منهاء وهذا الحديث عزاه الإمام الغزالي إلى البخاري وليس ذلك في 
صحيحه ولكنه ذكره في تأريخه. 

وقوله: (والركوع والطمأنينة فيه) والركوع لغةً: مطلق الانحناء.» وهو 
فرض في كل صلاة للقادر عليه بالاتفاق» والأصل فيه قوله تعالى: تايا 
ءامنا أنكغرا» وقوله له للمسيء صلاته: (د تي اركم عحني تطمتن 
راكعاً» وقوله: (والطمأنينة فيه) أي 2 الركوع ‏ وعرفوا الطمأنينة بأنها سكون 
بعد حركة. 

وقوله: (والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه) أي رفع الرأس من الركوع 
والاعتدال» والاعتدال لغةَ: المساواة والاستقامة» وشرعاً: أن يعود لما كان 
عليه قبل ركوعه من قيام أو قعودء وتجب الطمأنينة في الاعتدال بأن تستقر 
الأعضاء على ما كانت عليه قبل الركوع. 


كك 
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والسجود والطمأنيئة فيه. 


الي يمن 0 لماي فيه» والجلوس 


الأخير» 


8ك ريه هيه ون هاه ريوع قا فوا ااه فاه 8ه + 


وقوله: (والسجود والطمأنينة فيه) والسجود لخةٌ: التطامن والميل» 
وشرعاً: : مباشرة بعض جبهة المصلي ما يصلي عليه . من أرض أو غيرهاء 
وهو ركن من أركان الصلاة لقوله تعالى: #اركعوا واسجدوا» ولتوله يل 
للمسيء صلاته : ثم أسحجد حتى تطمئن ساجداً). 


قوله: (والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه) أي حين يلهض من 
السجدة الأولى بالت؟ ثبيرء وتجب الطمأنينة فيه» 7 أن يستوي خالسا 


وأكمله الزيادة على ذلك لقوله َك للمسيء صلاته : ثم ارفع حتى تعتدل 
جالساً». 


وقوله: (والجلوس الأخير والتشهد فيه) أي الجلوس الذي يعقبه 
سام ويجب العشبهل فيه لخبر اين مسعود رضي الله عنه قال: (كنا نقول 
قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل) 
والحديث طويل (فقال رسول الله كَِتدِ: (لا تقولوا السلام على الله فإن الله 
هو السلام ولكن قولوا: التحيات 7 فقوله: (قبل أن يفرض علينا التشهد) 
دليل على فرضيته» وكذلك الأمر به في قوله يَلِْهِهٍ «ولكن قولوا التحيات 


لله). 


وقوله: (والصلاة على النبي يَلِْهِ فيه) لأن الصلاة على النبى يَكْةِ فرض 
في التشهد الذي يعقبه سلام» وأكمل الصلاة على النبي ككلِ: «اللّهُم صل 
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم 
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما 
باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد 


محصد)ا, 


نك 
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والتسليمة الأولى» ولية الخروج من الصلاة» وترتيب الأركان على ما 


ذكرثاه. 
وستنها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة» وبعد الدخول 
فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح ا 


وقوله: (والتسليمة الأولى) والأصل فيها فعله يَلْةِ وقوله في الحديث 
المتقدم: «مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وأقلها 
السلام عليكم؛ وأكملها السلام عليكم ورحمة الله. 

وقوله: (ونية الخروج من الصلاة) ويجب قرن نية الخروج من الصلاة 
بالتسليمة الأولى»؛ وهو وجه مرجوحء والصواب أنها لاتبطل على القول 
بعدم وجوبها وهو الراجح والأصح. 

وقوله: (وترتيب الأركان على ما ذكرناه) والترتيب من أركان الصلاةء 
فلو لم يرتب بين الأركان لم تصح صلاته كأن قدم سجود على ركوع أو 
قدم الركوع على قراءة الفاتحة» ونحو ذلك. 

قوله: (وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة) وسئن الصلاة 
المكتوبة قبل الدخول فيها (الأذان) و(الإقامة) والأذان لغدّ: الإعلام» وشرعاً 
الإعلام بدخول وقت الصلاة المكتوية بذكر مخصوصء والإئامة كالأذان فى 
الشروط والسئن وقد سمي بها الذكر المخصوص لاستنهاض الحاضرين إلى 
الصلاة. 

وقوله: (وبعد الدخول فيها شيئان) أي وسئن الصلاة بعد الدخول فيها 
شيئان (التشهد الأول) والتشهد في الأصل اسم للشهادتين فقطء. ثم أطلق 
على التشهد المعروف لاشتماله على الشهادتين فهو من إطلاق الجزء على 
الكل والثاني من سئن الصلاة بعد الدخول فيها (القنوت في الصبح) بعد 
الرفع من الركعة الثانية لما رواه الإمام أحمد وغيره عن أنس رضى الله عنه 
قال (ما زال رسول الله يلٍ يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا) والقنوت (في 
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وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان» وشيقاتها مين خغيرة 
خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منهء 
ووضع اليمين على الشمالء والتوجهء والاستعاذة» والجهر فى 
موضعهء والإسرار في موضعه. والتأمين» وقراءة السورة بعد الفاتحة. - 


الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان) وبالدعاء المعروف في قنوت 
الصبح (اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت) إلخ. 

وقوله: (وهيئاتها خمس عشرة خصلة) والهيئات: جمع هيئة»؛) وهى 
كثيرة لاتلتحصر» ومنها (رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرقع 
منه) لماروي في الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال (رأيت 
النبي كَل إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيهء وإذا أراد أن يركعء 
ويعدما يرفع رأسه من الركوع» ولا يرفع بين السجدتين) 

وقوله: (ووضع اليمين على الشمال» والتوجه. والإستعاذة) ومن 
هينات الصلاة أيضاً أن يقبض المصلى فى قيامه بكفه اليمنى على ظهر كنه 
اليسيرئ وبعض ساعدها ورسغها وذلك تحت صدره وفوق سرئة» وأن يقرأ 
بعد ذلك دعاء (التوجه) ويسمى دعاء الافتتاح» ثم يأتي بالاستعاذة قبل قراءة 
الفاتحة لقوله تعالى : يدا مأتَ لدان كَاسْتَهِدْ أله ين الشَّيِطن البّصِر 402 . 

وقوله: (والجهر في موضعه والإسرار في موضعه) والمراد بالجهر رفع 
الصوت وإظهاره فى قراءة الصلاة وعكسه الإسرارء» وحد الجهر: أن يزيد 
ولا يكفي تحريك لسانه من غير إسماع. 

وقوله: (والتأمين) والتأمين مأخوذ من لفظة (آمين) ومعئاها: استجب 
يا اللّه» ويسن التأمين لمنفرد وإمام ومأموم بعل الفراع من قراءة الفاتحة. 

ومن هيئاتها (قراءة السورة بعد الفاتحة) والمقصود غير المأموم من إمام 
ومنفرد جهرية كانت الصلاة أو سرية للاتباع ولو سورة قصيرة أو شيء من 
القرآن. 


لاه 
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والتكبيرات عتد الرفع والخفض» وقول سمع الله لمن حمده ربنا 
لك الحمدء والتسبيح في الركوع والسجود»؛ ووضع اليدين على 
الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه 
يشير بها متشهداء والافتراش في جميع الجلسات» 0 


قوله: (والتكبيرات عند الرفع والخفض) أي لنظ «الله أكبر) عند الرفع 
والخفض والمراد بالرفع: النهوض من السجودء وبالخفض: الهوي للركوع 
أو السجود. 

وقوله: (وقول سمع الله لمن حمده) أي عند رفعه من الركوع؛ ثم 
يقول إذا اعتدل قائما (ريئا لك الحمد) 

والأصل في ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال (كان رسول الله يلِ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ويكبر حين 
يركع ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركوع ويقول 
وهو قائم: «ربنا لك الحمد») والحديث طويل. 

وقوله (والتسبيح في الركوع والسجود) أي قول المصلي: سبحان ربي 
العظيم وبحمده في الركوع؛ وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود. 

وقوله: (ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى 
ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا). 

والمراد باليدين الكفين وبالجلوس ما يشمل الاستلقاء والاضطجاع عند 
العجز؛ وفي كلا التشهدين» فيضع المصلي كفيه على فخذيه ويبسط اليسرى 
بحيث تسامت أصابعه ركبته ولا يضر انعطافها على الركبة: أما اليمنى 
فيقبض أصابعها جميعاً ولا يرسل منها إلا المسبحة. 

وقوله: (والافتراش في جميع الجلسات) ما عدا الجلسة الأخيرة» 
والافتراش جلوس المصلي على كعب يسراه بعد أن يضجعها بحيث يلى 
ظهرها الأرض وينصب قدمه اليمنى وأطراف أصابعها على الأرض متجهة 
إلى القبلة. 


مه 
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والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. 


والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء: فالرجل يجافى مرفقيه 
عن جنبيه؛ ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجودء ويجهر في 
موضع الجهر» ييه ع ونع رع ع يمو ته يعر ه عع رع وه هاي نه ولع بق مها ره ونه بف امه هد وده :فا قفار ارق ملف ووه أذ 


وقوله: (والتورك في الجلسة الأخيرة) والتورك كالافتراش إلا أنه يفضي 
بوركه إلى الأرض ويجعل يسراه من جهة يمناه وهذه الكيفية ثبتت في 
الصحيحين٠‏ 


وقوله: (والتسليمة الثانية) أي أنها من الهيئات على المشهور في 
الرورضة»؛ ويسن ع إذا أتى بالتسليمتين أن يفصل بينهماء» بو ين 
الأولى نعيكاً حتى يرى خده الأيمن» ويلتفت في التسليمة الثانية بسارا تحت 


يرى خده الأيسر. 

قوله: (والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء) وهذا الاختلاف في 
الصلاة بين الرجل والمرأة: هو في الصفة والهيئة لا من حيث الأركان 
والشروط كما سيأتي. 

وقوله: (فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه) في ركوعه وفي سجوده 
والمرأة تضمهما لما روي في الصحيحين (أن النبي يَلْةْ كان إذا سجد فرج 
بين يديه حتى يرى بياض إبطيه). 

وقوله: (ويقل بطئه عن فخذيه في الركوع والسجود) ومعنى الإقلال: 
الرئع» يقال: أقل الرجل القربة» أي رفعهاء أي يسن للرجل أن يقل بطنه 
في ركوعه وفي سجو ذه. 

وقوله: (ويجهر في موضع الجهر) أي الرجل» بخلاف المرأة فإنها إذا 
أمت أو صلت منفردة فإنها تجهر إن لم تكن بحضرة ة الرجال الأجانب لكن 
دون جهر الرجل وتسر إن كان هناك أجانب. 


من 
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وإذا ثابه شيء في الصلاة سبح ) وعورة الرجل ما بين سرته وركبت 
والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجاب 
وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت» وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها 
وكقيها والأمة كالرجل. 


وقوله: (وإذا نابه شيء في الصلاة سبح) أي قال: سبحان الله لتنبيه 
إمامه على سهو أو إنذار أعمى من الوقوع في محذورء أما المرأة فتصفق. 

وقوله: (وعورة الرجل ما بين سرته وركبته) حرا كان أو عيداً مسلماً 
كان أو ذمياًء والمراد من حصر العورة فيما بين السرة والركبة أن ذلك فى 
الصلاة ونحوها كالطواف وكذلك عند الرجال وعنئد النساء المحارم؛ وأما 
عند النساء الأجانب فجميع بدنه عورة. 


وقوله: (والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة 
الرجال الأجانب) والمعنى أن المرأة تضم بعضها إلى بعض بخلاف الرجل 
في إقلال بطنئه وتجافي مرفقيهء وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب 
لأن صوتها عورة. 

وقوله: (وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت) وفي تصفيق المرأة أوجه. 
والصحيح أن تضرب ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسرء ولو صفق 
الرجل وسبحت المرأة لم يضر ولكنه خلاف السنة. 

وقوله: (وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها والأمة كالرجل) 
والمراد بالحرة الأنثى الحرة ولو صغيرة مميزة ومثلها الخنثى فجميع بدنها 
عورة إلا وجهها وكفيها ظاهرهما وباطنهما لقوله تعالى: ولا رئيس رهن 
إل نا طون نهاك ولأنيها لو كانا من العورة لما كشتنهيا فى اللحراف 
وهذه عورتها في الصلاة» وأما عند الرجال الأجانب فجميع بدنها عورة» 
وكذلك الأمةء وأما قوله: (والأمة كالرجل) أي أن عورتها في الصلاة 
كالرجل ما بين السرة والركبة. 
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والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئاً: الكلام العمدء والعمل 


الكثير» والحدث.» وحدوث النجاسة» وانكشاف العورة. وتغيير النية) 


قوله: (والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئاً) وهذا الفصل في بيان 
لات الصلاة يعد العفازها قرفا مانت السافة أر تقلا .راول عدة 
المبطلات : 

(الكلام العمد) والمراد النطق يكلام البشر ولو كان النطق بحرفين 
فقطء ولو كان ذلك لمصلحة الصلاة كقم أو اقعدء فإن تكلم في صلاته 
ناسياً أو جاهلاً لم تبطل صلاته بشرط أن يكون الكلام يسيراً. 

وقوله: (والعمل الكثير) كالحركات الزائدة والخارجة عن تركيبة الصلاة 
الشرعية» وسواء كانت من جنس الصلاة كركوع أو سجود أو من غير جنس 
الصلاة كخلع خف أو وثبة» أما الحركة القليلة فلا تبطل الصلاة ولو كانت 
عمدا ولكنها تكره لغير حاجة. 

وقوله: (والحدث) والمراد ها يشمل الأكبر والأصغر عمدا كان أو 
سهواً ولو من دائم الحدث غير حدثه الدائم. 

وقوله: (وحدوث النجاسة) في ثوب أو بدن أو مكان مما تشترط 
طهارته فى الصلاة» فإن وقعت 57 نجاسة نظر فإن أزالها في الحال لم 
تبطل وإن تآخر بطلت صلاته. 

وقوله: (وانكشاف العورة) وتبطل الصلاة أيضاً بانكشاف العورة؛ 
كلها أو بعضها مما يجب ستره لصحة الصلاة» فإن كشف عورته عمداً 
بطلت صلاته ولو سترها في الحال» وإن كشقها الريح وسترها في الحال 

وقوله: (وتغيير الئية) وتبطل الصلاة بتغير النية» كأن نوى الخروج من 
الصلاة أو تردد فيه أو علق قطعها بشيءء فإن نوى الخروج من الصلاة 
بطلت بلا خلاف لأن من شرط النية بقاؤها وقد زالت. 
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واستدبار القبلة» والأكل» والشربء والقهقهة» والردة. 


وركعات الفرائعض سبع عشرة ركعة» فيها أربع وثلائون سجدة» 
وأربع وتسعولن تكبيرة ) عاق رفح كس نه نج واد ار تور نكال الماشط وق ةقابو بو 8ه 


وقوله: (واستدبار القبلة) وتبطل الصلاة باستدبار القبلة» والمعنى: أن 
يجعلها خلفه وهذا ليس بقيد بل لو انحرف بصدره يمنة أو يسرة حتى لو 
حرفه انسان عن القبلة قهراً عنه بطلت صلاته ولو عاد عن قرب لندرة ذلك» 
بخلاف ما لو انحرف جاهلاً أو ناسياً وعاد عن قرب فلا تبطل صلاته. 

وقوله: (والأكل والشرب) ولو كان قليلاً لكثرة مناناته لها لأن ذلك 
يشعر بالإعراض عنها. 

وقوله: (والقهقهة) وهي الضحك بصوت» ومحل البطلان إذا ظهر 
منها حرفان فأكثر وكان عامداً عالماً بالتحريم مختاراً. 

وقوله: (والردة) والردة والعياذ بالله: قطع الإسلام بقول أو فعل أو 
والثالث كأن يعزم على الكفر غداء فتبطل الصلاة بالردة ولا يبطل العمل إلا 
إذا اتصلت بالموت. 

قوله: (وركعات الفرائض سبع عشرة ركعة) أي ركعات الفرائض 
يحسب الأصل ليخرج المنذور فإنه لا حصر له. 

وقوله: (فيها أربع وثلاثون سجدة) لأنها سبع عشرة ركعة» وفي كل 
ركعة منها سجدتان» فالرقم حاصل ضرب اثنين في سبعة عشر. 

وقوله: (وأربع وتسعون تكبيرة) لأن في كل ركعة خمس تكسمرات: 
فإذا ضربت خمسة في سبعة عشر كان الحاصل خمساً ومين سير 55 
إليها خمسن تكبيرات الإحرام للصلوات الخمس» ٠‏ وأربع 7 تكبيرات عند القيام 

مرج التشييك الأول فيما عدا الصبح ١‏ ؛ فالجملة أربع وتسعون تكبيرة. 
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وتسع تشهدات» وعشر تسليمات» ومائة وثلاثة وخمسون تسبيحة؛ 
وجملة الأركان في الصلاة: مائة وستة وعشرون ركنأء في الصبح 
ثلاثون ركناً وفي المغرب اثنان وأربعون ركئاًء وفى الرباعية أربعة 
وخمسون ركنا ومن عجز عن القيام في الفريضة صا جالساً ومن 
عجز عن الجلوس صلى مضطجعاً. 


قوله: (وتسع تشهدات» وعشر تسليمات) لأن في الصبح تشهد واحدء 
وفي كل من الأربعة الباقية تشهدين» فالجملة تسع تشهدات» والتسليمات 
عشر: لأن في كل صلاة تسليمتين. 
ففي كل ركعة تسع تسبيحات» ثلاث في الركوع وثلاث في السجود الأول» 
وثلاث فى السجود الثاني فالرقم حاصل ضرب تسعة في سبعة عشر. 

وقوله: (وجملة الأركان شىئ الصلاة: مائة وستة وعشرون ركناً) لأن في 
كل ركعة اثنى عشر ركنا وهذه تتكرر في كل ركعةء ويزاد عليها ستة أركان 
لا تتكرر فيها وهي: النية» وت> كبيرة الإحرامء والجلوس الأخير» والغشيد 
فيه» والصلاة على النبي يكلَِهِ فيه» والتسليمة الأولى. 

وقوله: (في الصبح ثلائون ركناً) لأن في الركعتين أربعة وعشرون 
ركنا فإذا أضننا إليها 5 البيكة التي لا 0 صارت ثلاثون ركناً. 

وقوله: (وفى المغرب إثنان وأربعون ركناً) لأن في الثلاث ركعات سته 
وثلاثون ركناً ونافالة الستهة التي لا 2 تخوق تكون أركانها ائئان وأربعون ركناً. 

وقوله: (وفي الرباعية أربعة وخمسون ركتاً) لأن الأربع ركعات فيها 
ثمانية وأربعون ركناً وبإضافة الستة التي لا تتكرر تكون أركانها أربعة 

وقوله: (ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ومن عجز عن 
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والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء» فرض وسنة وهيئة» فالفرض لا 
ينوب عنه سجود السهوء بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه 
وسجد للسهوء والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد 
للسهو عنهاء ا 05 


ا(لصل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً نإو الم تعطع تعلى جنتا رواه البخاري, 
وزاد النسائي : «فإن لم تستطع فمستلقياً لا يكلف الله نفساً إلا وسعها؟ ونقل 


الإجماع على ذلك» وإئما قيد المصنف ذلك بالفريضة لجواز ترك القيام في 
النقل ولو مع القدرة. 

قوله: (والمتروك من الصلاة ثلائة أشياء) وهذا الفصل في بيان ما 
يطلب ممن ترك شيئاً من الصلاة» وسماه بعض الفقهاء ‏ فصل في سجود 
السهو ‏ والمتروك ثلاثة (فرض وسنة وهيئة) فالفرض أي الركن: وهو 
ماتتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء منهاء وأما السئة: فالمراد بها البعضء 
أي أبعاض الصلاة» أما الهيئة: فهي كل ما سوى الركن والبعض بلا حصر. 

وقوله: (فالفرض لا ينوب عنه سجود السهوء بل إن ذكره والزمان 
تريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو) والمراد هنا المتروك سهواً بدلالة 
قوله: (فإن ذكره والزمان قريب أتى به) أي خلال الركعة» وإلا أتى به فيما 
بعد ولو ألزمه ذلك إضافة ركعة تحقيقاً للركن المفقود» ثم يسجد للسهوء 
وإن ذكره بعد التسليم من الصلاة» نظر فإن لم يطل الزمان تدارك ما فاته 
وسجد للسهوء وإن طال الزمان استأنف الصلاة من أولها ولا يجوز البئاء 
عليها في هذه الحالة. 

وقوله: (والسنة لا يعود إليها بعد التليس بالفرض لكنه يسحد للسهو 
عنها) والمراد بالسنة هنا البعض كما تقدم» فإن تركها المصلي عمداً أو سهواً 
فلا يجب العود إليها بعد التلبس بغيرهاء كأن تذكر بعد انتصايه ترك التشهد 
الأول» لأنه تلبس يفرض فلا يقطعه لسنة» لكنه يسجد للسهو عنه لما رواه 
الشيخان (أن النبي مَلِهِ ترك التشهد الأول ناسياً فسجد قبل أن سلما 
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والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنهاء وإذا شك في 


عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهوء 
وسجود السهو سئة ومحله قبل السلام. 


وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب: 21111111 


وقوله: (والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها) 
والهيئات كثيرة» وهي ما سوى الأركان والأبعاض كالتسبيحات في الركوع 
والسجود وتكبيرات الانتقال والتعوذ وقراءة السورة بعد الفاتحة وغيرهاء فلا 
يسجد لها بحال سواء تركها عمداً أو سهواً. 


وقوله: (وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين 
وهو الأقل وسجد للسهو) كأن شك فى عدد الركعات هل صلى ثلاثاً أو 
أربعاً؟ بنى على الثلاثة لأن الأقل هو اليقين» والأصل في هذا الحكم 
قوله يلِِ: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أرمعا 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فإن 
كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيماً 
للشيطان» رواه مسلم. 

وقوله: (وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام) والأصل فيه قوله يَلهِ: 
«إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم 
صلى» فإذا وجد أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس». 

قوله: (وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب) بمعنى أن 
الصلاة تكره في هذه الأوقات» ولا يستئنى من حكم الكراهة هذا إلا صلاة 
لها سبب» فمن ذوات الأسباب الفوائت» فرائض كانت أو سئن» ومثل 
الفائتة المعادة والمنذورة وصلاة الجنازة وسنة الوضوء وسجود التلاوة» وكذا 
تحية المسجد إن دخله لغرضه كاعتكاف أو انتظار صلاة» لم تكره على 
المذهب الذي قطع به الجمهور لوجود السبب المقارن. 
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بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع 
قدر رمح» وإذا استوت حتى تزول» وبعد صلاة العصر حتى تغرب 
الشمس » وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. 


وصلاة الجماعة سنة مؤكدة» ارسق ع ممع عه هاه عه عم يه معام وجوه وه 


وقوله: (بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء» وعند طلوعها حتى 
تتكامل وترتفع قدر رمح) والمراد كراهة الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطع 
الشمس» وتستمر الكراهة حتى يتكامل 0 ا قدر رمح في رأي 
العين» وسبب الكراهة ما رواه الشافعي بستده أن النبي 5 يدن قال (إن الشمس 
تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت 
فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها). 

وقوله: (وإذا استوت حتى تزول) فتزول الكراهة بالزوال» قال في 
الإقناع : ووقت الإستواء وقت لطيف لا يسع الصلاة ولا يكاد يشعر به حتى 
تزول الشمس إلا أن التحرم يمك كن إيقاعه فيه» ويستثنى من ذلك يوم الجمعة 
فلا تكره الصلاة في وقت الإستواء. 

وقوله: (ويعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» وعتا اجرب حت 
يتكامل غروبها) لما روى أبو ذر رضي الله عنه قال: : سمعت رسول الله كنَدِ يقول 
الا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا 
بمكة» لأن النبى يكلْهِ قال: «الطواف بالبيت صلاة» ولا خلاف أن الطواف يجوز 
فى كل وقت فكذلك الصلاة ولخبر: (يا بتى عبد مئاف» لا تمئعوا أخداً طاف 
بهذا البيث وصلى قيدآية ساغة نشاء من لبل أو تهار» رواه الترمدي بوغيرهء 

قوله: (وصلاة الجماعة سنة مؤكدة) والجماعة لغةً: الطائفة» وشرعاً: 
ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام» والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماعء 
قال تعالى: طوَإِدًا كُنتَ فِيعٌ كَأقَمَتَ لَهُمْ الصككرة عنقم طايكة عد ده 
وقوله: طتَلنَكُم4 أمر بالجماعة؛ ولقوله َل «صلاة الجماعة ان 
صلاة الفذ ‏ أي المنفرد ‏ يسبع وعشرين درجة؛ وأقل الجماعة إمام 7 
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وعلى المأموم أن ينوي الائتمام» ويجوز أن يأتم الحر بالعبدء والبالغ 
بالمراهق» ولا تصح قدوة رجل بامرأة» ولا قارئ بأمي » رأي موضع 
صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم 
يتقدم عليه؛ وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريباً منه 


لقوله كليدِ: «الاثئان فما فوقهما جماعة». 

وقوله: (وعلى المأموم أن ينوي الوئتمام) بصلاة إمامه في غير جمعة 
مطلقاً لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية» فإن لم ينو مع التحرم انعقدت 
صلاته فرادى إلا في الجمعة فإنها لا تنعقد أصلاٌ لاشتراط الجماعة فيها. 

وقوله: (ويجوز أن يأتم الحر بالعبد» والبالغ بالمراهمق) لأن ذكوان 
مولى عائشة رضي الله عنها كان يؤمهاء لكن الحر ولو كان أعمى أولى مت 
ويجوز للبالغ أن يأتم بالمراهق وهو من قارب الحلم والمراد الصبي المميز 
لأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله يك 
وهو ابن ست أو سبع» رواه البخاري. 

وقوله: (ولا تصح قدوة رجل بإمرأة» ولا قارئ بأمي) أي لا يجوز 
للرجل أن يصلي خلف امرأة» والمراد بالرجل هنا الذكر ولو كان صبيًا 
مميزأًء وبالمرأة الأنثى ولو كانت صبية مميزة لقوله تعالى: الال قمُورت 
عل لينَسَهِ» ولما روى جابر رضى الله عنه قال: خطيئا رسول الله َل 
فقال: «لا توم امرأة رجلا كما لا يجوز لقارئ أن يقتدي بأمي لا يحسن 
أحكام الصلاة أو القراءة فتبطل صلاته بهذا الاقتداء. 

وقوله: (وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم 
بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه» وإن صلى في المسجد والمأموم خارج 
المسجد قريباً منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز) والمعنى: أنه 
يشترط لصحة الاقتداء: علم المأموم بصلاة إمامهء ولا يضره حينئذ في أي 
موضع صلى من المسجد وهو مانص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب» 
ويتحقق هذا العلم بمشاهدة الإمام أو بعض الصفوف أو بسماع صوت الإمام 
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وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. 

ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرياعية بخمس شرائط: أن يكون 
سفره فى غير معصية »+ وأن تكون مسافته منتة عشر فرسخاء وأن يكون 
مؤدياً للصلاة الرباعية » وأن ينوي القصر مع الإحرام» له 4 818:6 قوة 6ع واوا نه 


أو صوت المبلغ ولو كان صبيّاء والشرط في هذا أن لا يتقدم المأموم على 
إمامه فإن تقدم عليه لم تنعمّد صلاته» ولاتضر مساواته لإمامه لكنها 
مكروهةء ولأن المقتدين بالنبي كل لم ينقل عن أحد منهم أنه تقدم عليه 
وكذا المقتدين بالخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. 

قوله: (ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بيخمس شرائط) وهذا 
الفصل في بيان أحكام صلاة المسافر ومايجوز فيها من قصر الصلاة وجمعها 
تخفيفاً عليه» وقيد المصنف جواز ذلك بخمس شرائط» وهي: 

(أن يكون سفره في غير معصية) أي بسبب غير معصية» فكلمة (في) 
سبيية على حد قوله عله : «دخلت امرأة النار فى هرة؛ أي بسبب عرق 
تالشيط أن كوة لبقن ينه عي العصية. وزة خصى قيفد 


و(أن تكون مسافته ستة عشر فرسخاً) أي مرحلتان نأكثرء وقدرها أهل 
العلم في زماننا هذا بما لا يقل عن واحد وثمانين كيلو متراً ذهاباً نقط» 
ولأن فى هذا القدر تتأكد المشقة بالشد والترحال. 

وقوله: (وأن يكون مؤدياً للصلاة الرباعية) والمراد أن القصر خاص 
بالصلاة الرباعية؛ وهي الظهر والعصر والعشاءء فلا قصر في الصبح 
والمغرب. 

وقوله: (وأن ينوي القصر مع الإحرام) فيقول المسافر: نويت أن أصلي 
الظهر مقصورة» ومثل نية القصر ما لو نوى الظهر مثلاً ركعتين» وكذا لو 
قال أؤدي صلاة السمر كما قاله المتولى. 
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وأن لا يأتم بمقيم»؛ ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في 
وقت أيهما شاع وبين المغرب والعشاء ع في وقت أيهما شاء غ؛ ويجوز 
للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. 


وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: 


هماه و«افوووه واواهاة ووو وا ها اواو و واي 


وقوله: (وأن لا يأتم بمقيم) أو هكم ولو فى جزء من صلاتهء كأن 
أدركه في آخر صلاتهء فإن فعل لزمه الإتمام لخيبر الإمام أحمد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه سكل ما ياله المساقن يصلي رككين إن اثفرد 
وأرئعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السئة. 


وقوله : (ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما 
شاء) إن شاء (جمع تقديم) بأن يقدم العصر فيصليها مع الظهر في أول 
وقتهاء وإن شاء (جمع تأخير) كأن يأخر الظهر فيصليها مع العصر في أول 
وقتهاء وكذلك باستطاعته أن يجمع (بين المغرب عر ع في وقت أيهما 
شاء) إن شاء جمع تقديم وإن شاء جمع تأخير كما في صلاتي الظهر 
والعصن: 


وقوله (ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى 
منهما) والمراد بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء على الصحيح. وة 
يختص ذلك بالمغرب والعشاء للمشقة» واحتجوا بع في المطر يما 07 
الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي يَليْهَ صلى بالمدينة ثمانياً 
جميعاً وسبعاً جميعاً الفلهر والعصر والمغرب والعشاء) وفي رواية مسلم: 
(من غير خوف ولا سفر) قال الإمام مالك رحمه الله: أرى ذلك في المطرء 
وهذا بشرط أن تقع الصلاة في موضع لو سعى اليه أصابه المطر فتبتل ثيابه» 
واقتصر الرافعي والنووي على ذلك وإن كان المطر قليلاً إذا بل الثوب» 
وقيل شرطه: أن يبل أعلى الثوب وأسفل النعل. 


قوله: (وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء) أي شرائط وجوب 
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الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان» 
وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصراً أو قرية» وأن يكون العدد 


سس سلسو 


صلاتهاء والأصل فيها قوله تعالى: ل#يَأيبا ألَِينَ أميوَأ إذا تووم لِلصَّلَرةَ ين 
يَوْرِ الْجْبْمَةٍ تَأمعرًا إل وم لَه ودرا ابي وقوله يَلِ: «رواح الجمعة واجب 
على كل محتلم» فمتى اجتمعت هذه الشرائط السبعة وجحبيت الجمعة» وهى - 


(الإسلام) فلاتجب على كافر أصلي في حال كفره؛ أي وجوب مطالبة» 
مع أنه سيعاقب على تركها يوم القيامة زيادة على عقوية الكفرء و(البلوغ 
والعقل) فلا تجب على الصبي ولا على المجنون» والمغمى عليه في حكم 
المجنون كما فى الروضة»ء و(الحرية) الكاملة» فلا تجب على المبعض» قال 
اين المنذر: وقول أكثر العلماء على أن العبد والمدبر والمكاتب لا جمعة 
عليهمء لكن بعضهم قال: إن الجمعة تجب على العبد فإن منعه سيده فله 
التخلف حينئذ» و(الذكورية) فلاتجب الجمعة على المرأة وكذا الخنثى» ولما 
في خروجها من احتمال مخالطة الرجال وإثارة الفتنة ووقوع الفساد» و(الصحة) 
فلاتجب على المريضء, و(الاستيطان) فلا تجب على المسافر» وكذا المقيم 
بعيدا بحيث لا يسمع التداء من الموضع الذي تقام فيه الجمعة» ولم ينقل 
عنه يَةِ أنه صلى الجمعة في سفرء وقد روي (لا جمعة على مسافر) إلا أنه 
مرفوع» قال البيهقي: والصحيح وقفه على ابن عمرء والله أعلم. 

وقوله: (وشرائط فعلها ثلاث) وبعد بياته لشرائط وجوب الجمعة» 
شرع في بيان شرائط فعلهاء وهي ثلاثة: (أن تكون البلد مصراً أو قرية) 
والمراد اشتراط فعلها في دار الإقامة» سواء أقيمت في مسجد لهم أو في 
ساحة مفتوحةء لأن النبي تَلهِ لم يقمها في عهده إلا في موضع واحد وكذا 
الخلفاء من بعدهء أما من لازموا الصحراء من أهل الخيام ولم يبلغهم النداء 
من محل الإقامة فلا جمعة عليهم؛ وقوله: (وأن يكون العدد أربعين من أهل 
الجمعة) فلا تنعقد الجمعة بأقل من ذلك لكن المتأخرين من الشافعية أفتوا 
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وأن يكون الوقت باقياء فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت 
ظهراً. 


وفرائضها ثلاث: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهماء وأن تصلى 
ركعتين في جماعةء وهيئاتها أربع خصال: 
لل ةلل 200000000000000 
بجواز فعلها باثني عشر رجلاًء واستدلوا لذلك بأن الذين أتم النبي ييه معهم 
الجمعة كانوا اثني عشر رجلاً حين خرج المصلون إلى 7 التجارة وتركوا 
النبي كَلِ قائماء فنزل قوله تعالى: موَإدًا مَأ يحثرٌ أو لوا أنقَسُا إكيا 
ورك كيناأ4 وقوله: (وأن يكون الوقت باقياً) أي وقت الظهر لأنهما فرضا 
في وقت واحد فلم يختلف وقتهما لحديث أنس رضي الله عنه (أن النبي يك 
كان يصلي الجمعة حين تميل تميل الشمس) وقوله (فإن خرج الوقت أو عدمت 
الشروط صليت ظهراً) والأصم ما في شرح المهذب: أنه إذا أحرم في 
الوقت ثم شك هل خرج الوقت؟ أتم الجمعة لأن الأصل بقاء الوقت» وإن 
شكوا في خروج الوقت قبل الوحرام» لم يجز الضريع فيها بالإتفاق. 
والمسبوق يدرك الجمعة إذا أدرك الركعة الثانية وإلا أتمها ظهراً. 

قوله: (وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهماء وأن تصلى 
ركعتين في جماعة) والمراد بهذه الفرائض الثلاثة: الخطبة الأولى» والخطبة 
الثانية» وركعتي الفرض» ويشترط في الخطبتين قيام الخطيب عند القدرة 
والجلوس بينهماء وأن يطمئن في جلوسه كما في الجلوس بين السجدتين لماروى 
الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (كان رسول الله كَل يخطب يوم 
الجمعة خطبتين يجلس بينهما) ثم يصلي ركعتي الفرض جماعة بعد فراغه من 
الخطبتين» وأركان الخطبتين خمسة: حمد الله تعالى» والصلاة على النبى علق 
والوصية بالتقوى» وقراءة آية في إحدى الخطبتين؛ والدعاء للمؤمنين في الثانية. 

وقوله: (وهيئاتها أربع خصال) وبعد أن فرغ المصئف من بيانه لشرائط 
وجوب صلاة الجمعة وفرائضها شرع في بيان هيكاتهاء فذكر منها أربعة 
أشياء» وهى: 


هو هه فق فوووا وووومويوث .لووول ورليث. 


آذآ 


الا 


05 طأأنلا معصموء5 


الغسل وتنظيف الجسدء ولبس الثياب البيض» وأخذ الظفرء والطيب» 
ويستحب الإنصات في وقت الخطبةق. ومن دخل والإمام يخطب صلى 


وصلاة العيدين سئة مؤكدة» ميق عنق نه ل اذكه +3 101657 38ح ع وو 


(الغسل وتنظيف الجسد) أي لمن يريد حضورها وإن لم تجب عليه 
لحديث: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». 

و(لبس الثياب البيضص) لماروى سمرة بن جلدب رضي الله عنه قال: 
(قال رسول الله عله : «البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب») ولخبر أن 
داود: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم"». 

ويسن (أخذ الظفر) إذا طال» وكذا نتف الإبط وقص الشارب وحلق 
العانة. 

و(الطيب): والمراد التطيب» أي استعمال الطيب» وأنواع الطيب 
والعطور اليوم في زماننا كثيرة. 

و(يستحب) لمن حضروا الجمعة (الإنتصات فى وقت الخطبة) وأن 

وقوله: (ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس) 
ومن دخل لصلاة الجمعة والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين قبل أن 
يجلسء والمراد بالتخفيف الاقتصار على الأركان كما قاله الزركشى لا 

قوله: (وصلاة العيدين) أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحىء وكلاهما 
يأتي عقب عبادة» عيد الفطر ويأتي عقب الصومء وعيد الأضحى ويأتي 
عقب أعمال الحج. وكأن الفرح والسرور بسسب وجود الطاعة أو بسبب 
التوفيق لفعلهاء وقوله: (سنة مؤكدة) لمواظبة النبي كل عليها وكذا الخلفاء 
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وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية 
خمساً سوى تكبيرة القيام؛ ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى 
تسعاً وفي الثائية سبعاًء ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن 
يدخل الإمام في الصلاة» يذ ”0غ 


الراشدين من بعدهء ثم الأمة من بعدهم خلف عن سلفء ودليل ستيتها 
عندنا: قوله كيِيةّ للسائل عن الصلاة: («خمس صلوات كتبهن الله على 
عباده»» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا. إلا أن تطوع»»). 


وقوله (وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإحرام» وني 
الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام) وصلاة العيد ركعتان بالإجماع لا يؤذن لها 
ولا يقام ولكن يندب أن ينادى لها (الصلاة جامعة) وهي كسائر الصلوات في 
الشروط والأركان؛ إلا أنه يكبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى سوى تكبيرة 
الإحرام وخمس تكبيرات في الركعة الثانية سوى تكبيرة القيام لما رو 
الترمذي وحسنه (أن النبي يِه كبر في العيدين في الركعة الأولى سبعاً قبل 
القراءة وفي الثانية خمساً قبل القراءة) قال البخاري: وليس في الباب شيء 
أصح منهء ووقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس وزوالهاء ويسن 
تأخيرها إلى ارتفاع الشمس قدر رمح كما فعلها النبي يدْةِ وللخروج من 
خلاف من قال: أنه لا يدخل إلا بالارتفاع. 

وقوله: (ويخطب بعدها خطبتين يكير في الأولى تسعاً وفي الثانية 
سبعاً) وتسن بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط إلا 
أنه يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات ويفتتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات 
لما روي عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أنه قال: هو من 
السئة؛ وقوله: (ويكبر) كل من ذكر وأنثى وحاضر ومسافر وحر وعبد وصبي 
في المنازل والشوارع والأسواق (من غروب الشمس من ليلة العيد) أي عيد 
الفطر لقوله تعالى: ا رَلدُكْيِا اَليدّة» أي عدة صوم رمضان لرَلْكيرا لَه 
عَكلَ ما مَدَسَمُم4 و(إلى أن يدخل الإمام في الصلاة). 

وف 
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وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى 
العصر من آخر أيام التشريق. 

وصلاة الكسوف كه مؤكدة» فإن فاتت لم تعض ١»‏ ويصلى 
يطيل القراءة فيهماء» وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود. 


وقوله: (وفي الأضحى) أي عيدهء تكون التكبيرات (خلف الصلوات 
المفروضات) وتبدأ (من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق) 
وذلك عقب كل صلاة حاضرة وفائتة وكل نفل من ذي سبب وغيره؛ء وأما 
آخر وقتها: فالصحيح عند الرافعي أنه عقب الصبح من آخر أيام التشريق» 
وأما عند النووي فالصحيح أنه عقب العصر من آخر أيام التشريقء» قال: 
وهو الأظهر عند المحققين. 

قوله: (وصلاة الكسوف) والمراد الصلاة لكسوف الشمس وخسوف 
القمرء وهي (سنة مؤكدة) في حق كل مخاطب من ذكر وأنئى ومقيم 
ومسافر وحر وعبد جماعة وفرادى. 

والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: لا سَسْجُدُوا لسَّيْين ولا إِلْمَمَرِ 
َأسَجَدرأ لَه » أي عند كسوفهماء ولخبر مسلم: (إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك فصلوا 
وادعوا حتى ينكشف ما بكم» ولأنه يخ فعلها لكسوف الشمس كما في رواية 
الشيخين»؛ وصلى لخسوف القمر كما في رواية ابن حبان في كتابه عن 
الثثقات ثم واظب عليها. 

وقوله: (فإن فاتت لم تقض) لأنها صلاة ذات سبب تفوت بفواته» فلم 
يشرع قضاؤها. 

وقوله: (ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة 
قيامان يطيل القراءة فيهماء وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود). 
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ريخطب بعدها خطبتين» ويسر في كسوف الشمس» ويجهر في 
خسوف القمر. 


وصلاة الاستسقاء مسئونة » 


« »د فج عع جه وود ومع وقيع قفون مارو م ورن رن وو وان م مه 


وصلاة الكسوف والخسوف ركعتين» في كل ركعة منهما قيامين يطيل 
القراءة فيهما وركوعين يطيل التسبيح فيهماء» ويجب تعيين الصلاة في كونها 
لكسوف الشمس أو خسوف القمر لأنها من النفل ذي السبب فيجب فيها 
التعيين مع قصد الفعل» ومع أنها ركعتان فلها ثلاث كيفيات: 

أقلها: أن تصلى ركعتان كسنة الظهر. 

وأدنى الكمال: أن يصليهما بقيامين وركوعين في كل ركعة من غير أن 
يطيل في قراءة أو د تسبيح . 

وأعلى الكمال: أن يصليهما بقيامين وركوعين في كل ركعة» يطيل 
القراءة والتسييح فيهما. 

وقوله: (ويخطب بعدها خطبتين) ويسن أن يخطب عقب صلاة 
الكسوف أوالخسوف خطبتين كخطبتي الجمعة والعيدين في الشروط 
والأركان. 

وقوله (ويسر في كسوف الشمس) ويسن أيضاً الإسرار في القراءة 
لصلاة الكسوف لأنها نهارية (ويجهر في خسوف القمر) لأنها صلاة ليل أو 
ملحقة بها وهو إجماعء ويسن الغسل لصلاة الكسوف والخسوف لأنها صلاة 
شرع لها الاجتماع والخطبة فيسن لها الغسل كالجمعة والعيدين لأن النبي َل 
صلاها 58 المسجد» وأن يدعى لها الصلاة جامعة لما روت عائشة رضي الله 
عنها قالت: كسفت» الشممر على عهد رسول الله يَلْهِ فأمر رجلاً أن ينادي 
الصلاة جامعة. 

قوله: (وصلاة الاستسقاء مسئونة) الاستسقاء لغةً: طلب السقيا مطلقاً 


ه؟ 
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فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم؛ ومصالحة 
الأعداء؛ وصيام ثلاثة أيام؛ ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب 
بذلة واستكانة وتضرع» ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين ثم يخطب 
يعدهما» ريحول ردان وكثر من الذعاء والامتكفان 10ص 


من الله أو الناس» وشرعاً: طلب سقيا العباد من الله عند حاجتهم إليها 
كانقطاع غيث أو جفاف عين أو قلته أو فقده بالمرة» والأصل فيها قبل 
الإجماع ما ورد من أحاديث ثم الاستئناس بآيات قرآنية عدة كقوله تعالى: 
لوز أسْسسق موس لِعَرَيي » وأخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: (بينما رسول الله كلِهِ يخطب للجمعة إذ قام رجل فقال: هلكت 
المواشي وتقطعت السبل فادع الله تعالى لنا؟ فدعا رسول الله كته فمطرنا من 
الجمعة إلى الجمعة) والحديث طويل. 


وقوله (فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم» ومصالحة 
الأعداى وصيام ثلاثة أيام , لم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة 
واستكانة وتضرع) فإذا أراد الإمام الخروج إلى الاستسقاء وعظ الناس وأمرهم 
بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي. لأن المعاصي تمنع المطر بدليل 
قوله كلةِ: «إذا بخس المكيال حبس القطر» ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل 
الخروج. ويخرجون في اليوم الرابع وهم صيام لقوله ََِذد : (دعوة الصائم 0 
ترد ويأمرهم بالصدقة لأنها أرجى للاجابة. ويسن الخروج بثياب مبتذلة 
شعئا غبرا لأن الحكمة من ذلك إظهار حالتهم بالذلة والمسكنة والفاقة 
إلى الله تعالى. 

وقوله: (ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين ثم ييخطب بعدهماء 
ويحول ردائه ويكثر من الدعاء والاستغقار) فيصلي بهم الإمام ركعتين في 
جماعة كصلاة العيدين» ثم يخطب بعدها خطبتين» فإذا بلغ من نحو ثلث 
الخطبة الثانية» حول ردائه فجعل يمينه يساره وأعلاه أسفله للتفاؤل بتحويل 


كا 
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ويدعو بدعاء رسول الله يليد وهو: اللّهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها 
سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق» اللّهم على الظراب 
والآكام ومئابت الشجر وبطون الأودية» اللّهم حوالينا ولا عليئا» اللْهم 
اسقنا غيثا مغيثاً هنيئا مريئاً مريعاً سحاً عاماً غدقاً طبقاً مجللاً دائماً إلى 
يوم الدين» اللّهم اسقئا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللّهم إن بالعباد 
والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا اليك» اللّهم أنبت 
لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل عليئا من بركات السماء» وأنبت لنا من 
بركات الأرض» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيركء اللهم إنا 
تستفرك إنك كنث غقاراء كأرسل السماء علينا مدزاراء ويغصل فى 
الوادي إذا سال ويسبح للرعد والبرق. , 

وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يكون العدو في 
غير جهة القبلة. فيفرقهم الإمام فرقتين» فرقة تقفا في وجه العدوء. 


الحال من الشدة إلى الرخاءء فيحول الناس أرديتهم بعد تحويل الإمام ولكن 
وهم جالسون» ويكثر من التضرع والاستغفار (ويدعو بدعاء رسول الله علي 
وهو: الهم اجعاها مشا وحنة ولا تله بننيا عذابد ولا صنق ولا يات 
ولا هدم ولا غرق) | إلخ. » فإذا سمع رعداً أو رأى برقاً سبح الله تعالى ثم إذا 
نزل المطر وسال الوادي اغتسل منه. 

قوله: (وصلاة الخوف على ثلائة أضرب) والمراد هنا بيان كيفية أداء 
الصلاة المفروضة فى وقت الخوف لا أن للخوف صلاة مخصوصة» وقد 
ذكر لها أبو داود 7 كتابه عشر صلوات» أي عشر كيفيات» والصحيح 
الثابت منها عند جماعة من الفقهاء ثلاثة فقطء وهي: صلاته يَكهْ بذات 
الرقاع» وصلاته بعسفان» وصلاته ببطن النخل. 


وقوله: (أحدها: أن يكون العدو في غير جهة القبلة» فيفرقهم الإمام 
فرقتين. . .) إلخ. 
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وفرقة خلفهء فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة» ثم تتم لنفسها وتمضي 
إلى جهة العدوء وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها 
ويسلم بهاء والثاني: أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين 
ويحرم بهم» فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر 
يحرسهم » فإذا رفع سجدوا ولحمّوه» 11000 


وأحد هذه الأنواع الثلاثة: أن يكون العدو في غير جهة القبلة» فإذا 
أراد الإمام أن يصلي بهمء جعلهم فرقتين» فرقة تقف في وجه العدو» وفرقة 
تقف خلفهء فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة. فإذا قام إلى الركعة الثانية 
فارقته بالنية وأتمت لنفسها ركعة ثائية وسلمت ومضت إلى جهة العدوء وهنا 
يطيل الإمام القراءة في قيامه للركعة الثانية ليتسع الوقت للفرقة التي خلفه أن 
تتم لنفسها ركعةء وللفرقة التي كانت تحرسهم أن تلتحق به» فإذا التحقت به 
صلى بهم ركعةء فإذا جلس للتشهد نهضت وجاءت لنفسها بركعة ثانية 
ولحقته في التشهد وهو جالس فيسلم بهاء لتحو لتحوز هذه الفرقة فضيلة التحلل 
معه كما حازت الفرقة الأولى فضيلة التحرم معه»؛ وهذه صعمة صلاةً 
رسول الله يِه بذات الرقاع كما أخرجها البخاري في كتاب المغازي. 


وقوله: (والثاني: أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم 

فيرتب الإمام المسلمين فرقتين ويصلي بهم جميعاً إلى اعتدال الركعة 
الأولى فإذا سجد الإمام سجد معه أحد الصفين وبقى الصف الآخر للحراسة 
في وضع الاعتدال فإذا أتم الإمام رمن معه وجلا الركعة الأولى قاموا 
وسجد الصف الذي كان يحرسهم ولحقهم في القيام» فإذا سجد الإمام 
للركعة الثانية سجد معه من كان يحرسهم أولا وبقي الآخرون للحراسة» فإذا 
فرغ الإمام من السجود د وجلس» سجد الصف الذي كان في الحراسة فتشهد 
الأمام يالصفين وسلمء وهذه صلاة رسول الله يل بعسفان كما أخرجها 
مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الخوف. 
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والثالث : أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب». فيصلي اكيغن 
أمكنه راجا أو راكباً مستقيل القبلة وغير مستقبل لها. 


ويحرم على الرجال: ليس الحريرء والتختم بالذهب» ويحل 
للنساء» وقليل الذهب وكثيره ه في التحريم سواء» #ثوثرم م ةم مثيه ةو امم ل ين 
وقوله: (والثالك: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب» فيصلي 
كيف أمكنه راجلا أو راكباً مستقبل القبلة وغير مستقيل لها) وشدة الخوف 
والتحام الحرب كناية عن شدة الاختلاط بين صارعة المقاتلين» ٠»‏ فيصلي كل 


منهم كيف أمكنه لقوله تعالى : دن حِفْمُمْ وَبَالَا أذ كب4 أي مستقبلي 
القبلة وغير مستقبليها. 


قوله: (ويحرم على الرجال: لبس الحرير) وسائر وجوه الاستعمال 
الأخرى كالتغطية به أو الإستناد اليه أو افتراشه أو التدثر به والأصل في 
هذا التحريم أحاديث ومنها: قوله صَلِيدِ في الصحيحين: «لا تلبسوا الحرير 
والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم ني 
الآخرة» وقول حذيفة رضي الله عنه كما في رواية البخاري (نهانا 
رسول الله كلد عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه). 

ويحرم على الرجال أيضاً (التختم بالذهب ويحل للنساء) لخبر أبي 
داود بإسناد صحيح أن النبي ككلْةِ أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة 
ذهب وقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنائهم؛ وفي رواية: «أحل 
الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها؛ رواه الإمام أحمد في 
مسئده» وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 


وخرج بالرجال الصبيان فإنه يجوز لولي الصبي أن يليسه الحرير 
والمزركش» بشرط أن يكون دون سبع سئين» والصحيح في المحرر وعند 
النووي الجواز مطلتاً 


وقوله (وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء) أي استواء التحريم في 
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وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتاناً جاز لبسه ما لم 
يكن الإبريسم غالباً. 

ويلزم فى المبة أزبَعة أشياء : غسله وتكفينه فعاف اهام اها اه وام لواو اعون 
م ل ل ل ا ملق لت او ا ا ا قو 
الغليل منه والكثير؛ قال النووي في المجموع: واتفق أصحاينا على تحريم 
قليله وكثيره. وخرج بالذهب الفضة فإنه يجوز للرجل التختم بها بل يسن ما 
لم يسرف. والأفضل جعله في اليد اليمئى ولبسه في الخنصر. 

وقوله: (وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتاناً جاز لبسه 
ما لم يكن الإبريسم غالباً). 

وفي هذه المسألة ثلاث صور: 


الأولى: أن يكون الإبريسم هو الغالب فيحرم لبسه مطلقاء وكذا لو 


١‏ والثانية: أن يكون القطن مثلاً هو الغالب» فيجوز لبسه تغليبا لجائب 
5 الأكثرء ولأن الكثرة من أسباب الترجيح. 


ا والثالثة: أن يستوياء كأن يكون نصفه إبريسما ونصفه الآخر قطناء وفى 
هذه الصورة وجهان: الأصح: الحل لأنه لا يسمى ثوب حرير» ولأن 
الأصل في المباقع الإباحة» .وقيل؛ يحرم تغليياً لجائب التحريم وهو القياس 

لأن القاعدة تقول: بالتحريم عند اجتماع الحرام والحلال؛ والله أعلم. 

قوله: (ويلزم في الميت أربعة أشياء) وكلها فرض كفاية؛ إذا فعلها 

ضص سفطت عن الباقين» وهي : 

(غسله) وأقل غسل الميت ولو جنياً تعميم بدئه بالماء مرة واحدة. ولا 

تجب نية الغسل. ولكن تسن سخفروجاً من الخلاف. 


و(تكفينه) وأقل ما يجزيا في تكفين الميت ما يستر العورة كاليجى. 
وقال بعضهم: أقله ثوب يعم البدن لآن ما دونه لا يسمى كفناً. ١‏ 
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والصلاة عليه ودفئه» وإثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشييد ذ 
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5 المشركين والسقط الذي لم يستهل صارحا ويغسل الميت وترأء 


و(الصلاة عليه) وهي فرض كماية كما تقدم؛ وشرعت بالمدينة المنورة 
فى السئة الأولى من الهجرة» فمن مات بمكة قبل الهجرة كخديجة دقء بل 
صلاة لعدم مشروعيتها انذاك. 1 


و(دفته) .وهو فرض كفاية أيضاًء وأفضل الدفن ما كان فى المقبرة لأن 
نبي كله كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع : وقوله (واثنان لا يغسلان ولا 
بصلى عليهما) وهما: 


(الشهيد في معركة المشركين) وهو: من مات في قتال الكفار يسيب 
القتال على الوجه المرضي » فهذا شهيد في الدنيا والآخرة» كمن قتله مشرك 
المعركة لما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه (أن النبي يي لم يغسل 
تتلى أحد ولم يصلي عليهم). 

وكذلك (السقط الذي لم يستهل صارخاً) أي لم يرفع صوته صارخاًء 
نإنه لا يغسل ولا يصلى عليهء والسقط: هو النازل قبل تمام عدة أقل 
ظبر خلقه فيجب غسله أيضاً دون الصلاة عليه وإن لم يظهر خلقه فلا 
بنترض غسله لكن يسن ستره بخرقة ودفئه» وأما السقط النازل بعد المدة 
المذكورة فيجب غسله وإن نزل ميتا» ويسن تسميته بشرط أن يكون نفخت 
فيه الروح. 

وقوله: (ويفسل الميت وتراً) غسلة واحدة أو ثلاث غسلات أو أكثر 
بحيث تعم كل غسلة مئها جميع بدئه» فتكون إحدى هذه الغسلات فرضا 
رالغسلتان اللتان بعدها مندوبتان. 
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ويكون في أول غسله سدرء وفي آخره شيء من كافورء ويكفن في 
ثلاثة أثواب بيض» ليس فيها قميص ولا عمامة. 

ويكبر عليه أربع تكبيرات» يقرأ الفاتئحة بعد الأولى؛ ويصلي على 
النبي كله بعل الثانية» ويدعو للميت بعد الثالئة فيقول : اللّهم هذا عبدك 
وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى 


وقوله: (يكون في أول غسله سدر وفي يه شيء من كافور) ويسن 
أن يجعل في ماء الغسلة الأولى السدر لقوله 2 ليد فى الذي سقط من بعيره: 
(اغسلوه بماء وسدر؛ وأن يجعل فى ماء الغسلة الأخيرة كافور» والصابون 
اليوم يكفي. 

وقوله: (ويكفن في ثلاثة أثواب بيضص» ليس فيها قميص ولا عمامة) 
ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إزار ولفافتين» ويجوز أن يزاد 
على هذه الثلاثة: قميص تحتها وعمامة على الرأس» أما المرأة قالأكمل لها 
أن يكون كفئها خمسة أشياء إزار وقميص وخمار ولفافتان. 

قوله: (ويكبر عليه أربع تكبيرات) والمراد بهذه التكبيرات صلاة 
الجنازة على الميت» وقوله: (يقرأ الفاتحة بعد الأولى) أي بعد التكبيرة 
الأولى لخبر: ١لا‏ صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وقوله: (ويصلي على النبي يَْهْ بعد الثانية) أي بعد التكبيرة الثانية 
لقوله وكة: ا 0 
عيديك) أي ويدعو ل بعل التكبيرة العالعة ١‏ دعاء 56 مخصوص ى كالم 
اغفر له اللّهم إرحمه) والأفضل أن يدعر له بالدعاء المأثور الذي أورده 
المصنئف: (اللّهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها 
ومحبوبه وأحباؤه إلى ظلمة القبر وما مو لاقيه) إلينل آخر الدعاء» وأما يعد 
التكبيرة الرابعة فيدعو لنفسه وللميت: كاللّهم لاتنتنا بعذه ولاتحرمنا أجره 
واغفر لنا وله. 
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للمة القبر وما هو لاقيه, كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لاه شريك 
لك وان مجمدا عد #ررسولك رأث نت أعلم به مناء اللهم إنه نول يك 
وأنت خير منزول به وأصبح فقيراً إلى رسيتك وأنت غني عن عذايه» 
وتد جئناك راغبين اليك شفعاء ل اللهن إن كان محسياً قد د في 
إحسانه» وإن كان مسيئاً تتجاوز عنه. ولقه يرحمتك رفاك » وقه قددة 
القبر وعذابه» وافسح له في قبره؛ وجاف الأرض عن جلبيه» ولقّه 
رحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم 
الراحمين» ويقول في الرابعة: اللّهم لاتحرمنا أجره ولاتفتنا بعده واغفر 
لنا وله ويسلم بعد الرابعة» ويدفن في لحد مستقيل القبلة»ء ويسل من 
قبل رأسه برفق ويقول الذي يلحده : بسم الله وعلى ملة رسول الله يلت 


ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة. فاج ااه بوره م اه او 2 


وقوله: (ويسلم بعد الرابعة) والسلام في صلاة الجنازة بعد التكبيرة 
الرابعة كالسلام في سائر الصلوات. 


وقوله: (ويدفن في لحد مستقبل القبلة) وجوياء واللحد ما يحفر في 
أسفل جانب القبر من جهة القبلة إذا كانت الارض صلبة. 


وتوله (ويسل من قبل رأسه برفق ويقول الذي يلحده: بسم الله وعلى 

ملة رسول الله طَلِندِ) ويستحب في تنزيل الميت في قيره أن يوضع رأسه من 

عند رجل القبر ثم يسل سلا وأن يقال عند إدخاله: بسم الله وعلى ملة 
رسول الله عئاد. 

قوله: (ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة) ويضجم الميت 
في القبرعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة ويسئد ظهره بلبئة ونحوهاء ويعمق 
القبر قدر قامة وبسطة لما روي أن عمر رضي الله عنه أوصى: أن يعمق 
القبر قدر قامة وبسطةء وقيل: قامة للرجلء» “وقامة ويسطة للمرأة. 


الذذا 
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ويسطح القبر ولا يبنى عليه عليه ولا يجصص ولا بأس بالبكاء على الميت» 
من غير نوح ولا شق جيب» ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفئه» ولا 
يدفن إثئان في قبر إلا لحاجة. 


0 0 ا لا لا لا 


وقوله: (ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يحصص) ويكره أن يجصص 
القبر أو يبئى عليه أو يكتب عليه شيء من القرآن لما روي عن جاير 
رضى الله عنه قال: نهى رسول الله كلَهْ أن يجصص القبر أو يبنى عليه أو 
أن قد عله أن أن جعي غليه: 

وقوله: (ولا بأس بالبكاء على الميت) قبل الموت وبعده لما روى 
الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: (دخلنا على رسول الله كدَةٌ وإيراهيم 
ولده يجود بنفسه فجعلت عيئا رسول الله تذرفان). 

وقوله (من غير نوح ولا شق جيب) ولا نشر شعرء فهذا كله حرام 
لقوله يَلَةِ:ْ «ليس منئا من ضرب الخدود وشى الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية». 

وقوله (ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دئنه) والتعزية لَعْة: التسلية» 
وشرعاً: الحمل على الصبر على الميت بذكر ما وعد الله تعالى من الأجر 
والثواب وبالتحذير من الجزع والاعتراض لقوله ككَدْةٌ: «ما من مسلم يعزي 
أخاه في مصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة». 

وقوله (ولا يدفن إثئان في قبر إلا لحاجة) أي لا يدفن إثئان في قبر 
وانجب حالة. الاسختيار للاتباع» ولا فرق في ذُلِك: بين أن يتحد .اللجنس _كرجلين 
أو امرأتين أو يختلف كرجل وامرأة» وهو المعتمد عند السرخسي وئنقله 
الثووي في مجموعه واقتصر عليه. 
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(كتاب الزكاة) 


تجب الزكاة في خمسة أشياء» وهي : المواشي والأئمان والزروع 
والثمار وعروض التجارة» تأما المواشي فتجب الزكاة في ثلائة أجناس 
منها وهي: الإبل والبقر والغنم 6ل يع اورف لاود ودع م3 لطر يدرو ا ل ا ا 


قوله: (تجب الزكاة في خمسة أشياء) والزكاة لغةًّ: النماء والبركة» 
وشرعاً: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوصء والأصل 
فها قبل الإجماع قوله تعالى: وََاا اكه وأخبار كخبر: «بني الإسلام 
على خمس» ومنها الزكاة» ومن ثم كانت الزكاة أحد أركان الإسلام» ويكفر 
جاحدها على الإطلاق أو في القدر المجمع عليه دون المختلف فيه وهو 
الأترب» وتجب الزكاة في خمسة أجناس من المال: 


(وهي: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة) أما 
المواشي: فيراد بها الإبل والبقر والغنم لا غيرهاء وأما الأثمان: فالمراد بها 
النقدين» الذهب والفضة وأما الزروع: فيعني بها الحبوب» وأما الثمار: 
لتجب الزكاة في شيئين منها ثمرة النخل وثمرة الكرم» واما عروض التجارة : 
نتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان» وسيأتي الكلام عنها 


رتوله: (نأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: الإبل 
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وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب 
والحول والسوم. 


وأما الآثمان قشئان: الذهب والفضشقةء 50000000 


وصي الويل والبقر والغثم كما في القاموس». فلا تجب فقيما سواها من 
المواشي لما روى أبو هريرة أن النبي يَدْهْ قال: «ليس على المسلم في عبده 
ولا فرسه صدقة». 


وقوله: (وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام 
والنصاب والحول والسوم) ولاتجب الزكاة إلا بستة شرائطء وهي: (الإسلام) 
فلا تجب الزكاة على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا لقول أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يكل على 
المسلمين (والحرية) فلا تجب الزكاة على رقيق ولو كان مدبراً أو معلقاً عتقه 
بصقة (والملك التام) فلاتجب الزكاة فيما لا يملكه ملكا تاماًء كمال مكتابة 
بين عبد وسيده» إذ للعبد إسقاطه متى شاء (والنصاب) وهو قدر معلوم مما 
تجب فيه الزكاة. كالعشرين مثقال في الذهب والأربعين شاة في الغنم 
(والحول) ويعني به مرور سنةء فلا تجب الزكاة قبل تمامه ولو بلحظة لخبر 
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (والسوم) أي الرعي؛ والمراد 
اسامة المالك لها كل الحول» وإنما اختصت السائمة يالزكاة دون المعلوفة 
لتوفر مؤنتها بالرعي في كلا مباح أو قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابل 
ثمائها. 

قوله: (وأما الأثمان نشيئان: الذهب والفضة) والأثمان: جمع ثمن» 
والمراد بها الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين» والأصل 
قي وجوب الزكاة فيها قوله تعالى: ظوَالَدِيت يَكتروت اذهب وَألْيِضَةَ ولا 
يفوا فى سمل آله مَبَدْرَهُم ِصَدَابِ و4 وفي صحيح مسلم: «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي مئها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت 
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وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام 
والنصاب والحول» وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن 
يكوة عما يزرعة الآدميولة» وأن يكوة قوناً مدكراء ران كرت قصانا 
وهواعخمسة أوسق لا قشر عليها؛ وأا الثمار فتجب الزكاة في شيئين 
منها ثمرة النخل وثمرة الكرمء ادا وزط 0890616 جه قر وار اموا رامق جر ال عد 1 د 


له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره 
كلما بردت عليه أعيدت له). 

وقوله: (وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام 
والحرية. . .2 إلخ. 

فتقدم الكلام عنها في الفصل السابق. 

وقوله: (وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط) والمراد: أن كل 
زرع خلا هذه الشرائط لا تجب فيه الزكاة» الشرط الأول (أن يكون مما 
يزرعه الآدميون) كالحنطة والشعير والرز والذرة» والشرط الثاني (أن يكون 
قوتا مدخراً) أي مما يقتات به الانسان ويمكن إدخاره» والقوت من أشرف 
النبات» وهو ما يوم به بدن الإنسان من الطعام» والشرط الثالث (أن يكون 
نصاباً وهو خمسة أوسق لا قشر عليها) والنصاب: هو الكمية التي حددها 
الشرع وأوجب فيها الزكاة» ونصاب الزروع وكذا الثمار خمسة أوسق لاقشير 
عليها لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : 
اليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» وتقدر الخمسة أوسق 
في وكتنا ار ل الرافعي. 

وقوله: (وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل وثمرة 
الكرم) فلا تجب الزكاة في غير هذين السفين. من الثمارء والعلة أن ثمرة 
الكرم تخرص كما يخرص النخل فتؤدى زكاته 5نيناً كما تؤدى زكاة الدخل 
تمرأء ولا تجب الزكاة فيما سوى ذلك من الثمار» لأنها لست مما يتات 
به ويدخر. 
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سي ب#سي لفسي سطس سر يس يس 9 


وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام 
والنصاب» وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة 
فى الأثمان. 


وأول نصاب الإبل خمس وفيها: شاة» وفي عشر: شاتان؛ وفي 
خمس عشرة: ثلاث شياهء وفي عشرين: أربع شياة» وفي خمس 


ومو م عوقوو ة وو ووو نو وو وو نقه ث ارو جو جيم عاقة دوه 


وعشرين: بنت مخاض» 


وقوله: (وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية 
والملك) إلخ تقدم الكلام عنها في أكثر من موضع. 

وقوله: (وأما عروض التجارة نتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في 
الأثمان) ولما كانت الأثمان» آي الثعب والفضة هن المعتمدة غالبا في 
عروض التجارة» وجبت الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمانء ولم 
يختلفوا إلا في وقت الاعتبار في الحول» والصحيح أن الاعتبار في آخر 
الحول» لأن الوجوب يتعلق بالقيمة لا بالعين وتقويم العروض في كل لحظة 
يشق لكثرة اضطراب القيم. 

قوله: (وأول نصاب الإبل خمس وفيها: شاةء وفي عشر شاتان» وفي 
خمس عشرة ثلاث شياه؛ وفى عشرين أربع شياه). 

وأول نصاب الإبل خمس: وفيها شاة» وإيجاب الغئم في الإيل على 
خلاف القاعدة رفقاً بالفريقين» والخلاصة: أن الفرض شاة فى خمس من 
الإيل» وفي عشر من الإبل شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه؛ زفي 
عشرين أربع شياه» وهذا هو الحد الذي تزكى فيه الإبل من غير جنسهاء 
فإذا بلغ عددها خمس وعشرين» انتقلت الزكاة حينئذ إلى جنسها كما في 
قوله: 

(وني خمس وعشرين: بنت مخاض) فإذا بلغ عدد الإبل خمس 
وعشرين فزكاتها بئنت مخاض من الإبل» وهي التي لها سنة وطعنت في 
الثانية. 
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وفي ست وثلاثين: بنت لبون» وفي ست وأربعين : حقة» وفى إحدى 
وستين: جذعة» وفي ست وسبعين بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين: 
حقتان» وفي مائة وإحدى وعشرين: ثلاث كات لبر لي في .كل 
أربعين: بنت لبون؛ وفي كل خمسين: حقة» وأول نصاب البقر ثلاثون 
وفيها: تبيع» وفي أربعين مسنة وعلى هذا أبداً فمقس. 


(وني ست وثلائين: بنت لبون) من الإبل: وهي التي لها سنعان 
وطعنت في الثالئة. 1 


(وفي ست وأربعين: حقة) من الابل: وهي التي لها ثلاث سنين 
وطعئت في الرابعة. 

(وفي إحدى وستين: جذعة) من الإبل: وهي التي لها أربع سنين 

(وفي ست وسبعين بنتا لبون) من الإبل. 

(وفي إحدى وتسعين: حقتان) من الإبل. 
ذلك إلى مائة وثلاثين» ثم يتغير الواجب فيها (في كل أربعين: بنت لبون) 
من الإبل (وفي كل خمسين: حقة). 

وقوله: (وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها: تبيع ) ونصاب البقر ثلاثون» 
فليس فيما دونه زكاة» وفي الثلاثين تبيع أو تبيعة» والتبيع من البقر هو ابن 
سئة كاملة» وسمى بذلك لأنه يتبع أمه فى المرعى. 

وقوله: (وفي أربعين مسنة) من البقر» وي التي لها سئتان » وسميت 
بذلك لتكامل أسنانها. 

وقوله (وعلى هذا أبداً فقس) والمعنى: وعلى هذا الحكم أبداً يجري 
القياس عئد الزيادة» ففي ستين تبيعان» وفي سبعين تبيع ومسئة وهكذا. 
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وأول نصاب الخنم أربعون وفيها: شاة جذعة من الضأن أو ثنية 
من المعزء وفى مائة وإحدى وعشرين: شاتان» وفي مائتين وواحدة: 
ثلاث شياهء وفى أربعمائة أربع شياه» ثم في كل مائة شاة. 

والخليطان: يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط: إذا كان المراح 
واحداء والمسرح واحداء والمرعى واحدا» ف مم افوص الاي واه لمان 


قوله (وأول نصاب الغنم أربعون وفيها: شاة جذعة من الضأن أو ثنية من 
المعز) وأول نصاب الغثم الذي تجب فيه الزكاة أربعون» وقيها شاة: إما جذعة 
من الضأن وهي التي لها سنةء أو ثنية من المعزء وهي التي لها ستتان. 

(وفى مائة وإحدى وعشرين: شاتان) وتستمر زكاة الغلم شاة واحدة من 
أول تصابها الأربعين وإلى أن يصير عددها مائة وعشرين للوقص المعروف» 
فإذا صار عددها مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان بالأوصاف المتقدمة. 

(وفى مائتين وواحدة: ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياهء ثم في كل 
مائة شاة) وتستمر الزكاة شاتان حتى يبلغ عدد الغنم مائتين وواحدة» وفيها 
حينئذ ثلاث شياه وإلى أن يبلغ عددها ثلثمائة» فإن زادت على الثلثمائة 
بواحدة ففيها أربعة شياهء ثم في كل مائة شاة. 

وقوله: (والخليطان) من الغنم (يزكيان زكاة الواحد يسبع شرائط) 
والمراد أن يخلط شخصان مثلاً أغنامهمء فيجعل مال الشخصين بمئزلة المال 
الواحد»؛ وبذلك يزكى زكاة المال الواحد ولكن بسيع شرائط : 

(إذا كان المراح واحداً) والمراح (بضم الميم) مأوى الماشية ليلاًء 
والمعنى: الإتحاد في المراح. 

(والمسرح واحداً) والمسرح بمعنى المرعى» ومنهم من فسر المسرح 
بالمكان الذي تجتمع فيه الماشية قبل سوقها إلى المرعى. 

(والمرعى واحداً) والمرعى: اسم للموضع الذي ترعى فيه الماشية» 
وفي الراعي خلاف» والأصح أنه يشترطء ومعنى أن يكون الراعى واحداً أن 
لا يختص أحدهم براع والآخر براع ولا بأس في تعدد الرعاق. 
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والفحل واحداء والمشرب واحدا والحالب واحدآء وموضع الحلب 
واحداء 

ونصاب الذهب: عشرون مثقالاً؛ وفيه: ربع العشر وهو نصف 
معقّال؛ وفيما زاد بحسابه» ونصاب الورق: مائتا درهمء وكيه ربع 
العشير وهو: خمسة دراهم. وفيما زاد بحسابه» عع ميو ره ع كاسع بقع دنع عله 


(والفحل واحداً) أي الذكر الذي يضرب الماشية» وفيه خلاف أيشاً 
والمذهب الذي قطع به الجمهور أنه لا يشترط» والشرط أن يكون الفحل أو 
الفحول مرسلة بين الماشية سواء كانت مشتركة أو لأحدهما أو مستعارة. 

(والمشرب واحداً) بأن لا تختص غنم أحدهم بالشرب من موضع 
مخصوص» والمعنى: أن تشرب كلها من عين أو نهر أو حوض أو بثر أو 
مياه متعددة. 

(والحالب واحداً) قيل: هو أحد الوجهين» وهو ضعيف والأصح عدم 
اشتراط الاتحاد في الحالب. 

(وموضع الحلب واحداً) أي المكان الذي تحلب فيه الماشية. 

قوله: (ونصاب الذهب: عشرون مثقال وفيه: ريع العشر وهو نصف 
مثقال» وفيما زاد بحسابه) والمعنى أن الذهب متى كان عشرون مثقالاً كان 
نصاباً فتجب فيه الزكاة لقوله يي «ليس في أقل من عشرين دينار شيء» 
وني عشرين نصف ديئار» ولا فرق في ذلك بين المضروب وغيره» وفي 
عشرين مثقال من الذهب ربع العشرء أي نصف مثقال «وما زاد فبحسابه» أي 
أن ما زاد يحتسب بقدره ولا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيراً. 

وقوله: (ونصاب 0 مائتا درهم, وفيه ربع العشر وهو: خمسة 
دراهم) وأول نصاب الورق - أي الفضة ‏ مائتا درهم لقوله ينهد «ليس فيما 
0 أواق من الورق صدقة» وفيها ريع العشر وهو خمسة دراهم 
لقوله يَِْةْ: «وفي الرقة ربع العشر» وادعى ابن المنذر أن الإجماع منعقد على 
ذلك وقوله: (وفيما زاد فبحسابه) ولو كان يسيراً كما في الذهب. 
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ولا تجب في الحلي المباح زكاة. 
وئصاتب الزروع والكمار خمسة أوسق وهي : ! 
١‏ 0 6 تعد 3 ع أه 1 
بالعراقى» وما زاد فيحسابه» وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح 
العشرء وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر. 


ألف وستمائة رطل 


وقولهة (ولا تحب 5 الحلي المباح زكاة) والمراة تخلى المرأة 
العرفية» لأنها معدة لاستعمال مباح لما روى الشافعي في الأم: (أن رجلا 
سأل جابر بن عبدالله عن الحلي أفيه زكاة؟ فمّال: 2+ ولما روي عن ابن 
عمر رضى الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه ذهبا ثم ااخرع زكائف 
واشترطوا في الحلي المباح أن تكون عرفية بلا إسراف» فإن أسرفت المرأة 
فيها إسرافاً بيناً وجبت الزكاة في جميعها. 

وقوله: (ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق) بعد تصفيتها من نحو 
قشر وطين وتراب» وبعد أن يجف الزرع والثمر جفافه المعتاد» ودليل 
تصابها: قوله ييةِ فيما رواه البخاري: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة!. 

وقوله: (وهى) أي الخمسة أوسق (ألف وستمائة رطل بالعراقي) وقدرها 
رسول الله يي بستين صاعاً من صيعان المديئة في عهدهء أي ما يعادل اليوم 
0 كيلو غرام تقريباً على قول الرافعي رحمه الله (وما زاد فبحسايه) . 

وقوله: (وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر وإن سقيت 
بدولاب أو نضح نصف العشر) ويختلف قدر الزكاة الواجب إخراجه في 
الزرع والثمر تبعاً لحالة سقيه إذا بلغ نصاباً على ثلاثة صور: 

فإن كان اعتماده في السقي على ماء المطر ونحوه دون بذل كلفة أو 
نفقة من صاحب الزرع أو الثمرء فيجب فيه العشر. 

وإن كان يعتمد في سقيه لزرعه أو ثمره على النواضح أوالمحركات أو 
نحوها مما يحتاج إلى وجود كلفة ونفقة» فزكاته نصف العشر. 

.وإن كان يسقي نصفه بالمطر ونصفه بالنضح ففيه ثلاثة أرباع العشر 
اعتبارا بالسقيين. 
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وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به» ويخرج 
من ذلك ربع العشر وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه 
ربع العشر في الحال» وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. 

وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام» 


»ا ماع فووووهيوء نم .رم رمه 


قوله: (وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج 
من ذلك ربع العشر) وتقويم عروض التجارة يكون في آخر الحول» 
والطريقة: أن ينظر ما تحت يده من نقد» ثم يقوم البضاعة المطروحة فى 
محله بما اشتريت به» ثم يخرج من القيمة الكلية (ربع العشر) قياساً على 
الذهب والفضة لأنها تقوم بهما. 

وقوله: (وما استخرج من معادن الذهمب والفضة يخرج منه ربع العشر 
في الحال) والمعنى: أن ما استخرج من معادن الذهب والفضة من أرض 
مملوكة أو مباحة إذا بلغ نصاباًء ففيه (ربع العشر) في الحال» قلا يشترط 

وقوله: (وما يوجد من الركاز ففيه الخمس) والركاز: هو دفين 
الجاهلية» فإن كان دفين إسلام» فيجب رده إلى مالكه إذا عرفوهء لأن مال 
المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه وإن لم يعرف مالكه فهو لقطةء فإِن وجده 
ك0 أرض موات» فإنه يملكه وعليه أن يخرج خمسه فورا. 

وقوله: (وتجب زكاة الفطر) والأصل في وجوبها قبل الإجماع خبر 
ابن عمر رضي الله عنهما (فرض رسول الله كثِنْمَ زكاة الفطر من رمضان على 
الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى 
من المسلمين) ولا تجب إلا (يثلاثة أشياء) وهي : 

(الإسلام) قلا تجب زكاة الفطر على الكافر الأصلي» وأما فطرة المرتد 
ومن عليه مؤنته فموتوفة على عوده إلى الإسلام وكذا العيد المرتد. 
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وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان» ووجود الفضل عن 
قوته وقوت عياله في ذلك اليوم» ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته 
من المسلمين: صاعاً من قوت بلده» وقدره: خمسة أرطال وثلث 
بالعراقي. 

وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمائية الذين ذكرهم الله تعالى في كتايه 
العزيز في 3 تعالى: ## إِنَمَا أَلصَدَكتُ إِلْمُمَرك وكين وَالْمنيِينَ 


دي عرى اير 


عَلمَا وَاْولَوَ ظُوييمَ وف ارد وَلْكدرِيَ وف يمل لله وَبِنِ التيل» 


(وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان) أي تجب وجوب 
أداء ويستمر إلى قبل خروج الإمام من صلاة العيد» وله أن يخرجها خلال 
الشهرء ولا يجوز تعجيلها قبل الشهر أو تأخيرها عن يوم الفطر. 

(ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم) كزوجة وأبناء 
وملك يمين في يوم العيد وليلته. 

وقوله: (ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين: صاعاً من 
قوت بلدهء وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراني! ويجب أن يكون المشرج 
عن كل مسلم كبيراً كان أو صغيرا» صاعاً من غالب قوت بلده» قمحاً كان 
قوتهم الغالب أو شغيراً أو غير ذلك» وقدره ‏ أي الصاع - أربعة أمداد» أي 
أربع حفنات» والحفنة ملء الكفين أي أربع حفنات بكفي رجل معتدل 
الخلقة. 

قوله: (وتدفع الزكاة إلى الأصئاف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في 
كتابه العزيز في قوله تعالى: طإِنَمَا اَلصَدَدَتُ لْمُمَرَ وَالْسَسكنٍ») الى آخر 
الآية:, بمجتى أن الزكاة لا تدفع إلى أحد غير هذه الأصناف الثمانية» وهذا 


30 عليه ولا خُلااف فيه وإئما وقع الخلااف في استيعابهم » وهذه 
اقيية يه هم: 


(الفقراء) والفقير: من ليس له مال ولا كسبء أو له مال أو كسب 
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وإلى من يوجد منهمء. ولا يقتصر على أقل من .ثلاثة من كل صنف إلا 


ولكن لا يقع موقعاً من حاجته» كمن يحتاج إلى عشرة دانير مثلاً ولا يملك 
إلا ديئارين فقط. 

و(المساكين) والمسكين: من له مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته 
ولكنه لا يخطي نفقته وتفقة عياله» كمن يكسب في اليوم سبعة دناثير وهو 
يحتاج إلى عشرة أو أكثر. 

و(العاملين عليها) كالساعي الذي يجبيهاء والكاتب الذي يحصى ما 
جمعوا منهاء فيعطى العامل من الزكاة إن لم يكن موظفاً يتقاضى راتباً من 
الحكومة لقاء عمله. 

و(المؤلفة قلوبهم) وهم: من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام» قيعطى 
من الزكاة ليقوى إيمانه» أو كان له شرف في قومه فيحتمل بإعطائه تحقيق 
مصلحة لالوسلام. 

و(الرقاب) جمع رقبة» وهم المكاتبون كتابة صحيحة» فيعطون من 
الزكاة قبل حلول النجوم ما يعينهم على العتق ولو بغير إذن ساداتهمء 
و(الغارمين) جمع غارم» وهو المدين بسبب مشروع أو مقبول» فيعطى من 
الزكاة لتسديد دينه» و(في سبيل الله) وهو المسلم الغازي تطوعاً للجهاد في 
سبيل الله تعالى فيعطى من الزكاة ولو كان غنياً إعاتة له على الغزو ومواصلة 
الجباد» و(ابن السبيل) ويراد به المسافر سواء كان من بلد الزكاة أو مجتازاً 
بها فيعطى إن لم يكن سفره في معصية» وقوله: (وإلى من يوجد منهمء 
ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل) ويجب صرفها إلى 
من يوجد من هؤلاء الأصناف الثمانية» وأن لا يقتصر على أقل من ثلاثة 
من كل صنفء» قال ابن حجر في شرح العباب: قال الأئمة الثلاثة وكثيرون 
يجرز صرفها إلى شخص واحد من الأصئاق» وقوله: (إلا العامل) لأن 
العاملين مأجورون جيء بهم بحسب الحاجة إليهم كما تقدم» وقوله: 
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وخ خمسة لا يجوز دفعها اليهم : الغني يمال أو كسب » والعبد» وبنو 
الفقراء والمساكين. 


010 نا نا لا لا 


(وخمسة لا يجوز دفعها اليهم) رهم: 

(الغني بمال أو كسب) فلا يعطى شيئاً من الزكاة (والعبد) إلا 
المكاتبون كتابة صحيحة» فتدفع إليهم عند حلول نجومهم لتعينهم على العتق 
(وبنو هاشم» وبئو المطلب) لمنع النبي يِه صرفها اليهم (والكافر) باستثناء 
الحمال والكيال إن كانوا مستاجرين للعمل» (ومن تلزم المزكي نفقته إليهم 
باسم الفقراء والمساكين) كنحو زوجة وولد فلا يدفع إليهم بشيء من زكاته 
باسم سهم الفقراء أو سهم المساكين لغناهم عنهاء وله دفعها اليهم من سهم 
باقي الأصتاف إذا وجدت فيهم شيء من صفاتها. 
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وشرائط وجوب الصيام أربعة أشياء: الإسلام» والبلوغ» والعقل» 
والقدرة على الصوم. 00 


7 ارم يحرب العيباع أربعة أشياء) وبا لخْةّ: عدر 
غروب الشمس » وله يجب ار إلا 7 شرائط » وهى : 

(الإسلام): فلا يجب الصوم على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في 
الدئيا وإن كان سيعاقب على تركه في الآخرة» لأنه مكلف بجميع فروع 
الشريعة وقد فرط فيها. 
كان الب م عله : ل هيه 200 لاب كا 

لقره لد بيب السو حر ) لمجنون للحديث المضذة ولعدم 
أهليته وعدم تمييزه» فإن أفاق لم يجب عليه قضاء ما فاته في حال الجنون 
وكما لو فات في حال الصغر. 

(والقدرة على الصوم) وأما من لا يقدر على الصوم كالشيخ الكبير 
رالمريض الذي لد يرجى برؤه» فلا يجب عليهما الصوم» وفي وحوثف 
الفدية عليهما قولان: الأول: أنها لد تجب» والثائي : أنه يجب عن كل يوم 
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أ 5 أ* :. التدة 3 0 إلا والب 
وفرائض الصوم أربعة أشياء : النية» والإمساك عن كل والشرب» 
والجماع» وتعمل التقىء. 


والذي يفطر به الصائم عَشيرة أشياء : مدال ا عاة والساقاه وله 418 4 44د 


أن يفطر للآية فإذا تعافى وجب عليه القضاء. 

وقوله (وفرائض الصوم أربعة أشياء) أي أركائهء وأول هذه الفرائتض: 

(النية) ومحلها القلب ولا ترط التلفظ بها ولكن يستحب » ووقتها 

في الصوم المفروض وكذا القضاء والنذر قبل الغجر لقوله عد لمن لم 
يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له' وهو محمول على الفرض» أما في 
صوم التطوع فيجوز دفع النية إلى ماقبل الزوال. 

(والإمساك عن الأكل والشرب) أي وهو صائم» فإن أكل أو شرب 
شيثاً متعمداً فمّد أقطر مهما كان المأكول أو المشروب قليلاء فإن أكل أو 
شرب ناسياً لم يفطر مهما كثر الطعام أو الشراب لقوله يكو "من نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه البخاري 
ومسلم. 
للصوم» فيلزم الإمساك عن الجماع» وكذا الاستمناءء أما الجاهل المعذور 
يجهله والمكره فالجماع غير مفطر في حقهماء وكذا الجماع ناسيا للصوم 
فهو كالأكل ناسياً لا يفطر. 

(وتعمد التقيء) ويفطر الصائم بالقيء المتعمد وإن تيقن أن شيئاً منه لم 
يرجع ‏ أما التقيؤ غلبة بلا اختيار فلا يضر وإن كثر شريطة أن لا يبلع شيئاً 
منه باختياره. 

قوله: (والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء) وهذا الفصل في بيان 
مبطلاات الصوم وهي عشرة أشياء : 


4 


5ن طأأنلا معصموء5 


ما وصل عمداً إلى الجوف أو الرأس. والحقنة فى أحد السبيلين» 
والقيء عمذا» والوطء في الفرج؛ والإنزال عن مباشرة» والحيض» 
والنفاس» والجنون» 3 علا وا هه عي هيه مهايو ها ووكو روا روانع عار ره ودين و مرج ل ورم د 


(ما وصل عمداً إلى الجوف) من طعام أو شراب؛ ولا فرق بين ما 
يؤكل وما لا يؤكل حتى لو استف تراباً أو ابتلم حصاة بطل صومهء ويشترط 
بالواصل إلى الجوف أن يكون بقصدء فإن وصل بغير قصد لم يفطرء ويفطر 
أيضاً بماوصل إلى جوف «(الرأس) كمأمومة وضع عليها دواء فوصل -خريطة 
الدماغ كما حكاه الرافعي عن الإمام وأقرهء والقطرة في الأذن والأئف تغطرء 
أما في العين فلاء ولو وجد طعمها في حلقه لأن العين ليس بمنفذ مفتوح. 

و(الحقنة في أحد السبيلين) القبل أو الدبر مبطلة للصوم لأنها في 
المعنى الجلي من دخول عين في جوف. 

و(القيء عمداً) مبطل للصوم بخلاق ما لو غلبه بغير اختياره فصومه 
0070 

و(الوطء عمداً في الفرج) مبطل للصوم إن كان مختاراً عالماً بالتحريم 
ولو كان دبرا من آدمي أو غيره أنزل أم لم ينزل» أما إن كان ناسياً أو 
جاهلاً بالتحريم فلا. 

و(الإنزال عن مباشرة) مبطل للصوم سواء كان بلمس أو تقبيل أو معائقة 
أو مفاخذة؛ بخلاف ما لو أنزل بغير مباشرة كالاحتلام فإنه لا يفطرء» وحرم 
بعضهم اللمس والقبلة إن حركت شهوة خوف الإنزال» وإلا فتركه أولى. 

ومن مبطلات الصوم: (الحيض) وبإجماع الفقهاء. لأن المرأة تفطر به 
وإن كان في بعض يوم ولا تفطر بالاستحاضة. 

ومثل الحيض (النفاس) فإنه مبطل للصومء لأنه دم حيض مجتمع 
فتفطر به المرأة. و(الجنون) فالمجئون ليس أهلاً للعبادة» ولرفع القلم عنه 
لعدم تمييزه. 
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والردة» ويستحب في 0 ثلاثة أفكاء : تعجيل الفطر. وتأخير 


ويحرم صيام خمسة أيام : العيدان» وأيام التشريق الثلاثة. 1 


و(الردة) ويفطر بها الصائم لمثافاتها للعبادة ولخروجه من الملهق ومتى 
عاد إلى الإسلام فإنه يقضي مافاته في زمن الردة. 

وقوله: (ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء) فرضاً كان الصوم أو نفلا 
وعدها المصنف ثلاثة على سييل المثال وليس الحصرء وإلا فالمستحيات 
كثيرة: كترك كل شهوة تنافي مفهوم الصوم وحكمته وإن لم يفطر الصائم 
بهاء ومن هذه المستحبات: 

(تعجيل الفطر)عند التيقن من غروب الشمس بمعاينة أو اجتهاد لخبر 
الصحيحين (لاتزال أمتي بخير ماعجلوا الفطر). 

(وتأخير السحور) لرواية الإمام أحمد: (لا تزال أمتي بخير ماعجلوا 
الفطر وأخروا السحور؛ وهو مجمع على استحبابه. 

(وترك الهجر من ا النهار كالكذب والغيبة والتنميمة 
والبهتان ومثلها الألفاظ الفاحشة 0 فإن شاتمه أحد فليقل مرتين 1 
ثلاثة إني صائم. 

قوله: (ويحرم صيام خمسة أيام : العيدان» وأيام التشريق الثلاثة) 
ويحرم صيام يومي (عيد الفطر) و(عيد الأضحى) لأنها أيام أكل وشرب 
وفرح» ودليل تحريمهما ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكْةِ: (نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر) فصومهما 
حرام ولا ينعقد وعليه الجمهور سلفا وخلفء ويحرم كذلك صيام أيام 
التشريق الثلاثئة: وهي الأيام التي تلي يوم عيد الأضحىء ودليل تحريم 
صومها ما رواه مسلم أيضاً عن كعب بن مالك رضي الله عنه (أن 
رسول الله ميد بعثفى وأوس بن الحدثئان أيام التشريق» فنادى: أنه لا يدخل 
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ونكزة صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة لف ومن وطئ في تهار 
يحضان عامداً في الفرج فعليه القضاء والكمارة» وهي: عتق رقية 
مؤمئة» اك لم يتاميم شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام 


يعن سكا لكل مسكين مد. 


الجنة إلا مؤمن» وأيام منى أيام أكل وشرب) ولما روى الدارقطني (نهى 
النبي يلهِ عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطرء ويوم النحرء وثلاثة 
أيام التشريق) . 

وقوله: (ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له) ويوم الشكء 
هو يوم الثلاثين من شعبان» حين يتحدث الناس عن دخول رمضان أو بقاء 
شعبان» وحيث لم تثبت رؤية الهلال فلا يجوز صوم ذلك اليوم» وكراهة 
صومه كراهة تحريمية لما رواه أبو داود والترمذي وصححه عن عمار بن 
ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى 
أبا القاسم كَل ويستثنى من حرمة صومه ما إذا صامه لسبب يقتضي الصو 
كالنذر والقضاء أو العادة لخبر: ١لا‏ تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن 
بوائق صوماً كان يصومه أحدكم». 

وقوله: (ومن وطئ في نهار رمضان عامداً ني الفرج فعليه القضاء 
والكفارة) وتجب الكفارة والقضاء كلاهما على من أفسد صوم يوم من 
رمضان بجماع يأثم به لأنه صائم» وقد ذكر الفقهاء لهذا الجماع الذي 
يوجب القضاء والكفارة شروطاً كثيرة» ومئها: أن يكون عامداً لا ناسيأء وأن 
يكون مختاراً غير مكره» وأن يكون عالماً بالتحريم وليس له عذر مقبول 
شرعاً في جهله. وأن ع منه الجماع في صيام رمضان أداء بخصوصه» أن 
يكون الجماع وحده مستقَاا في إفساد الصوم. 


وقوله: (وهي) أي الكفارة (عتق رقبة مؤمئة» فإن لمريبعك فصياة 
شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء » لكل مسكين مد) 
وهذه الكفارة على ثلاثة ة أضرب: (عتق ركبة مؤمنة): أي إعتاق رقيق عبد 
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ومن مات وعليه صيام من رمضان» أطعم عنه لكل يوم 
مدء والشيخ إن عجز عن الصومء يفطر ويطعم عن كل يوم مدآء 


مؤمن أو أمة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة؛ فإن لم يجدهاء أو لم يقدر على 
ثمنها (فصيام شهرين متتابعين) ولا بد من تتابع هذين الشهرين بحيث لو 
أفسد يوماً في أثناءها ولو يعذر شرعي كسفر صار ما صامه نفلا ووجب 
الاستئناق» فإن لم يستطع صيامها لحصول مشقة له لا تحتمل (فإطعام ستين 
مسكيناً أو تقيراً) وبمقدار مد لكل مسكين أو فقير» أي ما يجزئ في صدقة 
الفطر كالقمح والشعير. 


قوله: (ومن مات وعليه صيام من رمضانء» أطعم عنه لكل يوم مد) 
وصور من مات وعليه صيام من رمضان كثيرة؛ ولكل صورة حكمها: فإن 
مات قبل تمكنه من القضاء بأن مات وعذره قائم كاستمرار المرض فلا قضاء 
ولا فدية ولا إثم عليهء وإن مات بعد التمكن من الصوم وجب تدارك ما 
فاته وفي كيفية تدارك مافاته قولان: 


الأول: أنه يخرج من تركته لكل يوم مد من طعام» وهو قول الشاقعي 
في الجديد. 


والثاني: يصام عنه ولا يتعين الإطعام. فللولي أن يصوم عنه بل 
مات وعليه صيام صام عنه وليه». 


وقوله: (والشيخ إن عجز عن الصوم, يفطرء ويطعم عن كل يوم مدًا) 
والمراد أنه يجوز الفطر في رمضان للشيخ الكيين الذي يجهده الصوم وكذا 
المريض الذي لا يرجى برؤه» ويجب عليهما عن كل يوم مد من طعام لما 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الشيخ الكبير يطعم عن كل 
يوم مسكينا. 


١, 
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والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسيما أفطرتا وعليهما القضاء؛: وإن 
اننا على أولادهما .أفطرتا. ؤعليهما القضاه والكفارة عن كل يوم مدء 
وهو رطل وثلث بالعراقي» والمريض والمسافر سفراً طويلاً يفطران 
ويقضيان. 


والاعتكاف سنة مستحية ) 


م عم م عم يون 
45 عد ورة عه وه ارو 648821 جاح و 2 


وقوله: (والحامل والمرضع إن خانتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما 
ا ع أن الترضع والحامل إن خافتا على أنفسهما من الصوم وليس 
على الرضيع أو أو الجنين أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة (وإن خاتتا على 
أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد وهو رطل وثلث 
بالعراقي) . 

والمراد: وإن كان خوفهما على ولديهماء وهذا وجه غير الأول» كأن 
خافت المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد» وخافت الحامل إسقاط حملها 
بسبب الصوم؛ أفطرتا ولزمتهما مع القضاء الفدية أي الكفارة» فتطعم عن كل 
يوم مسكيئاًء قال الشافعي في الأم: 1 ويجبه: عن كل يوع هذ من طعام» ومن 
أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل 
يوم مل. 

وقوله: (والمريض والمسافر سفراً طويلاً يفطران ويقضيان) وللمريض 
الذي لا يطيق الصوم مع المرض لمايجد في نفسه من الجهد والمشقة أن 
ينطر ثم يقضي مافاته عند صحته» أما المريض الذي لا يرجى برؤه فله أن 
يفطر أيضاًء ويطعم عن كل يوم مد من طعامء وللمسافر في غير معصية 
سفرأ يجوز معه قصر الصلاة أن يصوم إن شاء أو يفطر» ومواصلة الصوم 
في السفر لمن لا يتأذى به أفضل. فإن أفطر فعليه قضاء ماقاته بعد رمضان. 

قوله: (والاعتكاف سنة مستحبة) والاعتكاف لغةً: اللبث والحبيس 
رالملازمة على الشيء خيراً كان أو شراًء وأما شرعاً: فمعناه اللبث في 
السجد من شخص مخصوص بنية. 

يدل 
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وله م شرطان: النية» واللبث في المسجد» ولا يخرج من الاعتكاف 
المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من. حيض أو: مرضن. لا. يمك كن المقام 


معه ويبطل بالوطء. 
لص 222429514 1114 


والاعتكاف سئة مؤكدة: وهو مؤكد في رمضان واكده في العشر 
الأباكو مت لماروى أبي بن كعب وعائشة ة رضي الله عنهما أن 
رسول الله كي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» وأقل الاعتكاف: 
م يد على ترك (مسجان ]4 ولا يدت إلا كن سستحلة لقرله ابعال 


رص لس لم 44 .2 5 2 
ولا بُشْرْرشك وَثْرٌ عَنْكِمُونَ فى الْسَجِدً). 


وقوله: (وله شرطان: النية» واللبث في المسحد) وللاعتكاف شرطان: 
(النية) و(اللبث في المسجد) أي نية الاعتكاف عند ابتدائهء بأن ينوي المكث 
في المسجد مدة معينة للتعبد؛ فلو دخل المسجد لغرض دنيوي فليس ذلك 
من الاعتكاف» ويلزم لهذ الاعتكاف الطهارة من الجنابة» والطهارة من 
الحيض والنفاس» وكذا طهارة الثوب والبدن من كل أشكال النجاسة. 


وقوله: (ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر 
من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه) ولا يجوز للمعتكف اعتكافاً 
منذوراً أن يخرج من المسجد لغير عذر كمرض ونحوهء لأن النبي ذه كان 
إذا اعتكف في المسجد لا يدخل البيت إلا لحاجة انسان» فإذا خرج من 
غير عذر بطل اعتكافهء لأن الاعتكاف هو اللبث في المسجدء فإذا خرج 
منه فقد فعل ما ينافيه من غير عذر فبطل» ويجوز أن يقرأ القرآن ويقرئ 
غيره؛ ويدرس العلم» ويدرس غيره» لأن ذلك كله زيادة خير. 

وقوله: (ويبطل بالوطء) أي الجماع في الفرج لمن كان ذاكراً 
للاعتكاف عالماً بالتحريم لأنه مما ينافي الاعتكاف فأشبه الخروج من 
المسجد» وسواء كان اعتكافه فرضاً أو نفلاً» أما المباشرة بشهوة فيما دون 
الفرج كلمس وقبلة فأظهر الأقوال أنها لا تبطله إلا إذا أنزل كما في الصوم. 

0 


05 طكأنلا معصموء5 


وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء : الإسلام» والبلوغ ‏ والعقل» 
والحرية» ووجود الزاد والراحلة» وتخلية الطريق » 


«اه ه» قهه وونوعموورم. و يث يوه 


قوله: (وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء) والحج لغةً: القصدء 
وشرعا: كلا البيت الحرام للنسكء والمراد هنا شروط وجوب الحج 
والعمرة» لأن فيه اكتفاء على اعتبار أن شروط الحج هي شروط العمرة 
أيضأء وهي: 


(الإسلام والبلوغ والعقل والحرية) وتقدم الكلام عنها في أكثر من 
موضع : فلا يجب الحج وكذا العمرة على الكافر والصبي والمجنون ومن فيه 
رق ولو كان ميعضا. 


وقوله: (ووجود الزاد والراحلة) وهذا من شروط الإستطاعة لقوله 
تعالى: لوه عَلَ اَي مج ايت بن أسَتَطمَ إِيْْ ميلا قال اين عباس 
رضي الله عنهما: والاستطاعة أن يكون قادراً على الزاد والراحلة؛» ومنها 


صحة بدنه. 
وقوله: (وتخلية الطريق) أي أمن الطريق؛ ومعناه أن يكون الحاج آمناً 


على نفسه وأهله وماله الذي معه سواء قل المال أو كثر لحصول الضرر عليه 
نى ذلك. 


ف _ 
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وإمكان المسيرء وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية» والوقوف 


بعرفة» والطواف بالبيت» ا ا 0 


وقوله: (وإمكان المسير) بأن يكون قد بقي من وقت الحج ما يمكنه 
بالسير المعتاد الوصول إلى مكة لأداء المناسك هناك» وهذا هو المعتمد كما 


نقله الرافعى عن الأثمة. 


وقوله: (وأركان الحج أربعة) وهذا قول المصنف» والصحيح أنها ستة 
وليس أربعة فالخامس (الحلق أو التقصير) وقد عده المصنف في الواجبات» 
والسادس (الترتيب) أي بين معظم أركان الحج: بأن يقدم الإحرام على 
الجميع ؛ والوتوف على طواف الركن» وعلى الحلق أو التقصير. 


وأول هذه الأركان: (الإحرام مع النية) بأن يستعمل بمعنى النية» 
فالركن هو الئية لخير: (إنما الأعمال بالنيات» والإحرام بالحج أن ينوي 
الدخول فيه» فيقول بقلبه وجوباً وبلسانه ندباً: نويت الحج وأحرمت به لله 
تعالى» ويقول في القران: نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى؛ 
فإن حج عن غيره قال: نويت الحج عن فلان أو فلانة وأحرمت به لله 


تال 


ومن أركان الحج (الوقوف بعرفة) لأمره يِه منادياً ينادي في الناس 
(الحج عرفة) والمراد حضور المحرم هناك بأي وجه وبأي جزء منها ولو 
لحظة وإن كان نائماً لأن المراد ليس خصوص الوقوف المعروف بل مطلق 
الحضورء ويبتدئ الوقوف من زوال الشمس يوم عرقة وهو التاسع من ذي 
الحجة وينتهي بالإتفاق في فجر يوم النحر. 


أ اج ضبني 


(والطواف بالبيت) والمراد طواف الإفاضة لقوله تعالى: 8اوَلْيطرَفا 
ِأَليْتِ الْعَتِيتِة ويدخل وقت طواف الإفاضة بدخول النصف الثاني من 
ليلة التحر. 
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د07 


والسعي بين الصما والمروة. 


وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام» والطواف» والسعىء والحلق أو 
التقصير فى أحد القولين» روواجبات الحج غير الأركان ثلاثئة أشياء: 


(والسعي بين الصفا والمروة) ومن أركان الحج السعي بين الصفا 
والمروة لما روى الدارقطني وغيره بإسناد حسن أن النبي يَكِةٍ استقبل القبلة 
/ السعى وقال: «يا أيها الناس؛ اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم؛ أي 
فرض٠‏ 

قوله: (وأركان العمرة ثلاثة) وهو قول المصنفء. والصحيح أنها 
هسه وهي: 

(الإحرام) مع الئية» ويكون الإحرام من الميقات المكانى الذي حدده 
رسول الله كَليْدِ لأهل كل بلدء وميقات أهل العراق (بيار علي) فيقول المعتمر 
بعد أن يغتسل ويلبس إحرامه: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. 

والثانى (الطواف) بالبيت كما في الحج وبالشروط المذكورة متاك من 
كون الطواف سيعة أشواط»ء وأن يجعل البيت عن يساره ماراً تلقاء وجههء 

والثالث (السعي) بين الصفا والمروة» ولأنه نسك يفعل في الحج 
والعمرة فكان ركناً كالطوافق. 

والرابع (الحلق أو التقصير في أحد القولين) على المذهب» وعده من 
الأركان مبنى على جعله تسكاًء وهو المشهورالمعتمد» والمراد إزالة الشعر 
من الرأس بحلق أو تقصير » والخامس (الترتيب) بين جميع أركان العمرة. 

وتوله: (وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء) والفرق بين الأركان 
والراجبات أن الأركان لا يتحققى الحج إلا بفعلها ولا يجبر تركها بدمء أما 
الواجبات فلا يتوقف الحج عليها ويجبر تركها بدمء وهذه الواجبات ثلاثة» 
رهي : 


1١١ا/‎ 
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الإحرام من الميقات» ورمي الجمار الغلاث» والحلق. 


(الإحرام من الميقات) والميقات في اللغة: الحد» والمراد به هنا زمن 
العبادة ومكانها وهما ميقاتان: ميقات زماني وميقات مكاني» فالميقات 
الزماني للحج شوال وذي القعدة وعشرمن ذي الحجةء فلا يجوز الإحرام 
بالحج قبل أو بعد هذا الوقتء والميقات المكاني يختلف باختلاف الجهات 
والبلادء أما أهل مكة فيحرمون من منازلهم» وأما ميقاتهم للعمرة فخارج 
الحرمء وأما لغير أهل مكة فميقات الحج والعمرة واحد وهو المكان الذي 
عيئه رسول الله صَلِدِ في كل طريق يؤدي إلى مكة ليكون ميقاتاً لمن يمر بتلك 
الطرق فيحرم منه ولا يتجاوزه بدون إحرام. 

وقوله: (ورمي الجمار الثلاث) والمراد رميها في أيام التشريق أي بعد 
رمي جمرة العقية8 وسيلة الحصى لمن لم ينفر النفر الأول سبعون حصاةء 
سبع منها لرمي جمرة العقية يوم النحرء والباقي وهو ثلاث وستون لرمي 
الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة» لكل يوم إحدى وعشرون» ولكل 
جمرة سبع؛ ولا يصح الرمي بعد أيام التشريق أصلاء بل يلزمه دم بترك 
ثلاث رميات فأكثر. 

وقوله: (والحلق) أي إزالة الشعر من الرأس بحلق أو تقصيرء وهذا 
إذا كان قي رأسه شعر وإلا فيسقط» ولكن يسن إمرار الموس عليه؛ 
والأفضل في حق الرجل الحلق وفي حق المرأة التقصير. 

قوله: (وسئن نن الحج سبع) ومن فقهاء الشافعية من عد بعض هذه 
السئن في الواجبات كما سيأتي» وأول هذه السئن: 

(الإفراد) فإن للحج ثلاثة وجوه: الإفراد: أي تقديم أعمال الحج على 
أعمال العمرة» والقران: وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا فتندرج أعمال 
العمرة في أعمال الحج ويتحد الميقات والفعل» والتمتع : وهو أن يحرم 
بالعمرة من ميقات بلده» فإذا فرغ منها أحرم بالحج من مكة 
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وهو تقديم الحج على العمرة, والتلبية» وطواف القدوم» والمبيت 
بمزدلفة» وركعتا الطواف. والمبيت. بمنىء وطواف الوداع. 

وقوله : : (والتلبية) ويستجب الاقتصار.فيها على تلبية رسول :الله َك وهي : 
البيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» 
لا شريك لك؟ وتتأكد الثلبية عند تخاين الاجوال كركوبه وكوول وصحوة وعيوط 
واختلاط رفقة وإقبال ليل أو نهارء وأولاها ما كان عند الإحرام. 

وقوله: (وطواف القدوم) ويسمى أيضاً طواف الورودء وطواف التحيةء 
وني صحيح مسلم (أنه وَل طاف حين قدم بكة). قلق دخل ووجد الناس 
يصلون المكتوية صلاها معهم أولاء وكذا لو أقيمت الجماعة وهو في أثناء 
الطواف قطعف لأن الطواف تحية للبيت لا تحية للمسجد ولا يفوت 
بالجلوس ولا بالتأخير ولكن يفوت بالوقوف بعرفة. 

وقوله: (والمبيت بمزدلفة) ويدخل وقت المبيت بمزدلفة من منتصف 
ليلة العيد وينتهي بطلوع فجر يوم العيدء رستحب إن يوخل متها حصي 
جمرة العقبة» وقد عد بعضهم المبيت بمزدلفة في الواجبات. 

وقوله: (وركعتا الطواف) بعد الفراغ منه» وينوي بهما سنة الطواف 
ويقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص» ويصليهما خلف مقام إبراهيم 
عليه السلام إن تيسر له ذلك وإلا صلاها في أي موضع آخر من المسجد. 

وقوله: (والمبيت بمنى) والمراد مبيت معظم ليالي أيام التشريق» أي 
معظم كل ليلة منها بزيادة على النصف ولو لحظة» وهو مما عده بعض 
الشافعية في الواجبات أيضاً. 

وقوله: (وطواف الوداع) واختلفوا فيه» هل هو من واجبات الحج أم 
أنه واجب مستقل؟ قال في الإعانئة: أما عده من واجيات الحج فرأي 
ضعيف» والمعتمد أنه واجب مستقل لخبر مسلم: «لا ينفرن أحدكم حتى 
يكون آخر عهده بالبيت» قال الرافعي: وهذا الرأي هو الأصح تعظيماً للحرم 
وتشبيها لإقتضاء خروجه للوداع بإقتضاء دخوله للوحرام. 
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ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط» ويلبس إزاراً ورداء 
أبيضين» ويحرم على المحرم عشرة أشياء: لبس المخيط» وتغطية 
الرأس من الرجل» والوجه من المرأة» وترجيل الشعر وحلقه. وتقليم 
الأظافرء والطيب» أ سس و قسن شو وعدم ان امم اميه م 3 


قوله: (ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط) والمراد أن الرجل إذا 
أراد الإحرام لزمه نزع المخيط وجوباً كما جزم به النووي في مجموعه. وإن 
كان كلام المحرر والمنهاج يقتضي استحبايه؛ وهو ماصرح به النووي في 
مناسكه وجعله من الآداب» ولكن الأول هو المعتمدء» وخرج بالرجل المرأة 
والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين» وقوله: (ويلبس إزاراً 
ورداء أبيضين) ندباء فإن لم يكونا جديدين فمغسولين وكذا نعلين» لقول 
ابن المنذر: ثيت أن رسول الله يل قال: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء 
أبيضين ونعلين». 

وقوله (ويحرم على المحرم عشرة أشياء) ويشترط في تحريمها العمد 
والعلم بالتحريم والاختيار» وهذه المحرمات هي: 


(لبس المخيط. وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة) أي يحرم 
على المحرم لبس المخيط» وهذا خاص بالرجال» فللمرأة والخنثى لبسهء 
ويحرم تغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة» لأن الوجه في حق المرأة 
كرأس الرجل» وتستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط. 

وقوله: (وترجيل الشعر وحلقه وتقليم الأظافر) ويحرم تمشيط الشعرء 
أي تسريحهء وكذا حكه بالظلفر» ويحرم تقليم الأظائر أنقياً فإذا أحرم 
الرجل حرم عليه حلق رأسه لقوله تعالى: #ول عضا مُموسَمٌ حَنَّ يِل اذى 
جلر4. 

وقوله: (والطيب) كالورد والياسمين وسائر العطور المعروفة اليوم» 
والمراد تحريم استعمالها في ثوب أو بدن. 
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وقبل الصيد» :وعقد التكاح». والوطءء. والمباشرة بشهوة. 


وفي سجسيخ: ذلل. الفدية "إلا عقاة التكاح فإئه" لا يعتقد» ولا يفسدة 
إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفسادء سوه ووو و 

وقوله: .(وقتل. الصيد) ومنها: تحريم الصيد البري المأكول من الوحش 
والطير لقوله تعالى: وبي عَلَيَكمْ صَيّدُ أليرِ ما دنر م4 وكذا الاعانة عليه 
بدفع الآلة إلى صائده أو الدلالة على موضع وجودهء وكما يحرم الاصطياد 
يحرم القتل. 

وقوله: (وعقد النكاح) أي ويحرم عقد النكاح على المحرمء فلا يزوج 
ولا يتزوج» وكل نكاح كان الولي محرماً أو الزوج أو الزوجة فهو باطل 
لقوله كلِ: «لا ينكيح المحرم ولا ينكح» وفي رواية الدارقطني: «لا يتزوج 
المحرم ولا يزوج". 

وقوله: (والوطء) أي ويحرم عليه الوطء ‏ أي الجماع - لقوله تعالى: 
«للا رَعَكَ ولا شوق وَلا جِدَالَ نى الج 4 والرفث مفسر بالوطءء ويحرم 
على الحلال من الزوجين تمكين المحرم من الوطء لأنه إعائة على المعصية. 

وقوله: (والمباشرة يشهوة) ومثلها الاستمناء باليد فيحرم ولكن لا تجب 
الفدية إلا إن أنزل. 

قوله: (وفي جميع ذلك الفدية) والمراد أن من فعل شيئاً من هذه 
المحرمات بشرطه فعليه الفدية» ولا يستثنى من حكم الفدية (إلا عقد التكاح 
فإنه لا ينعقد) لعدم حصول المقصود منه. 

وقوله: (ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد) وإذا 
جامع المحرم فسد حجه إن كان قبل التحلل الأول» فإن كان قيل الوقوف 
بعرفة فبالإجماع» قاله القاضي حسين والماوردي» وإن وقع بعد التحلل لم 
يفسد على المذهب» وكما يفسد الحج تفسد العمرة» فإن فسد حجه بالوطء 
وجب عليه أن يمضي فيه مع فسادهء ويجب مع ذلك القضاء على الفور في 
الأصح. 
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ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه المَضاء والهدي, ومن 
ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به» ومن ترك واجباً لزمه 


والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء: 


وكقوله: (ومن فاته الوتوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء 
والهدي) وشرع هنا في ببان حكم من فاته شيئاً من مناسك الحج ركنا 
كان أو واجباً أو سئهةء فمن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو بغيره» فمّل 
غاته الحج وعليه أن يتحلل بأعمال عمرة فحنا كما في المجموع 
لقوله يَكْيْةِ: «من أدرك عرفة ليلا ققد أدرك الحج» ومن فاته عرفة ليلا 
فقد فاته الحج فليهل بعمرة وعليه الحج من قابل» أي عليه القضاء فوراً 
في السنة التالية فرضاً كان حجه أو ثثْلا وعليه مع القضاء الهدي وهو 
قال النووي في شرح المهذب: واشتهر ذلك فلم ينكره أحد.ء فكان 
إجماعاً. 

وقوله: (ومن ترك ركناً لم يحل من إحرامه حتى يأتي به) ومن ترك 
ركئاً من أركان الحج غير الوقوف بعرفة أو ركناً من أركان العمرة وسواء 
لأن الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها. 

وقوله: (ومن ترك واجباً لومه الدم ومن ترك سنة لم يلزمه يتركها 
شيء) ومن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة المتقدم ذكرها سواء 
أتركه عمدا أم سهواً أم جهلا لزمه بتركه دم وهو شاة كما سيأتي» ومن ترك 
سنة من سئن الحج أو العمرة لم يلزمه بتركها شيء. 

قوله: (والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء) والمراد أن الدماء 
التي تجب في الإحرام بترك واجب أو ارتكاب منهي هي خمسة: 
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أجدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب: شاة» فإن لم يجد 
نصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلهء والثاني 
الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير 78188و ووه لهات لياه 


(أحدما الدم الواجب بترك نسك) كترك الإحرام من الميقات أو ترك 
رمى الجمرات. 


وقوله: (وهو على الترتيب) والتقدير» ومعنى الترتيب: أنه لا ينتقل 
إلى خصلة إلا إذا عجز عن التي قبلهاء ومعنى التقدير: أن الشارع قدره بما 
لا يزيد ولا ينقص وهو: 


(شاة) جذعة ضأن لها سنة أو ثئية معز لها سنتان بشرط عدم 
العيب فيهماء» وخيث أطلق الدم في المناسك فالمراد. يه .ما _يجؤعة. في 
الأضحية إلا في جزاء الصيد فإنه يجب فيه المثل» في الصغير صغير 
وفي الكبير كبير. 


(فإن لم يتجحد تعام عشرة أيام ثلاثة في الححج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله) فإن لم يجدها البتة أو وجدها بزيادة على ثمن مثلهاء فإنه ينتقل إلى 
الصوم بدل الشاة» وهو عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 
لقوله تعالى: لان لَّمْ يَدْ مَصِيمْ» إلى آخر الآية» ولقوله يَلِِ: «فإن لم 
يجدها فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ رواه الشيخان» 
ويندب في صوم الثلاثة أيام التتابع أداءَ كانت أو قضاءً لما فيه من المبادرة 
في أداء الواجب وخروجاً من خلاف من أوجبه؛ ولهذا يندب التتابع في 
صوم السبعة أيام» ولا يجوز صيامها في الطريق. 


وقوله: (والثاني الدم الواجب بالحلق والترقه) كتقليم أظفار أو استعمال 
طيب (وهو على التخيير) والأصل : في التتخيير قوله تعالى: تومن كن نكم 


تيبا و بو دي من َوه يديه من 17 أو صَدَكةٍ كه أو ضكِ4. 
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شاة أو صوم ثلانة أيام أو التصدق بيثااثة آصع عل سكة مساكين». 
والثالث الدم الواجب بإحصار فيتحلل ويهدي شاأة. 


وقوله: (شاة» أو صوم ثلاثة أيام» أو التصدق بثلائة آصع على ستة 
مساكين) أي أن الدم الواجب بسبب حلق الشعر أو الترفه هو: شاة أو ما 
يقوم مقامها من سبع بدنة» أو صيام ثلاثة أيام حيث شاء ولو متفرقة» أو 
التصدق بثلاثئة آصع على ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من طعام. 

وقوله: (والثالث الدم الواجب بإحصار فيتحلل ويهدي شاة) ومعنى 
الاحصار 1 الحاج أو المعتمر إذا تعرضٍ إلى المنع من إتمام نسكه» تحلل 
جوازاً ور يه 0 ع هدياً حيث أحصر لقوله تعالى: لَْأنَإِنْ 
4 أي وأردتم التحلل افا أَنْتَْسَرَ يِنّ امْدَقِ» إذ الإحصار بمجرده لا 
يوجب الهدي. 


قوله: (والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير إن كان 
المي .سما لك مكل أخرس المثل من النسم آد قومه را شترى بقيمته طعاماً) 
إلخ. 

والرابع: هو الدم الواجب بقتل الصيدء وهو على التخيير ضربان: فإما 
أن يكون الصيد له مثل من النعم في الخلقة والصورة تقريباً» فيخير بين ذبح 
مثله والتصدق به على مساكين الحرم» وبين أن يقوم المثل در وأفيااى ويشتري 
بها طعاما لهمء ؛ وإن شاء صام عن كل مد يوماً لقوله تعالى: #تجرك مَل ما 
كل مِنّ أتَمَوِ يِمَكُمْ بد دوا عَدلٍ ِنَم هذا بلع الْكمبَةَ أو عدر حلناة” تتتكية” أو 


سس الإ عر سل 


عدّل ذَلِكَ 0 


لكي ا حي ا جه 
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ونصدق به أو صام عن كل مد يوماًء وإ كان الصيد مما لا مثل له 
ا بقيمته طعاماً أو صام عن كل مد يوماًء والخامس الدم الواجب 
بالوطء وهو على الترتيب: بدنة. فإن لم يجدها فبقرة» فإن لم يجدها 
سبع من الغنم»ء فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاماً 
وتصدق به» فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً ولا يجزئه الهدي ولا 
الإطعام إلا بالحرم ويجزئه أن يصوم حيث شاءء ولا يجوز قتتل صيد 
الحرم ولا قطع شجره والمحل والمحرم في ذلك سواء. 


بموقع الإتلاف لا بمكة على الأصح قياساً على كل متلف. وإن قتل المحرم 
صيداً بعد صيد وجب لكل واحد منهما جزاء لأنه ضمان متلف فيتكرر 
عكر الإتلاف. 

وقوله: (والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب : بدنةء فإن 
لم يجدها فبقرة» فإن لم يجدها فسبع من الغنم» فإن لم يجدها قوم البدنة) 
إلخ. 

والخامس: هو الدم الواجب بالوطء» وهذا هو دم الجماع؛ والمراد 
الجماع المفسد للحج والعمرة» وخرج بالجماع المفسد الجماع بين التحللين 
فلا يلزمه بفعله شيء سوى شاة على اعتبار أنه غير مفسد للحج. 

وفى هذا الدم الواجب بالوطء على الترتيب: بدنة» فإن عجز فبقّرة) 
فإن لم يجد فسبع من الغنمء فإن عجز عنها قوم البدئة واشترى بثمنها طعاماً 
رتصدق بهء فإن عجز صام عن كل مد يومآء والله أعلم. 

ويجزئه أن يصوم حيث شاء بخلاف الهدي والإطعام فإنه لا يصح في 
غير الحرم لصريح توجيه الاية. 

وقوله: (ولا يحوز قتل صيد الحرم ولا قطع شحره والمحل والمحرم 
ني ذلك سواء) ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع الشجر ولا قلعه في 
حرم مكة وحرم المديئة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كيو قال: 
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قله واه 6 اه #اوا ناهج هاهروف ]ها عو 6 ان ع ارط جلاعا ع هاوق أ ابه و ايو و و 4 جا 51088 809758 و واو وروي 


010 نا انالا 


صيدها ولا يعضد شجرها» وتضمن الشجرة الكبيرة ببقرة وفى معناها بدنة 
أوسبع شياه» والشجرة الصغيرة بشاة» ويشترط فيما يضمن به أن يكون بصفة 
الأضحية» والله أعلم. 
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(كتاب البيوع) 


البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائزء 
في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصفء 


زعع شيء موصوف 


» »ا مو عع مميعيءم. .ا موون 


قوله: (الببوع ثلائة أشياء) والبيع لغة: مقابلة شيء بشيء؛ أي على 
وجه المعاوضة؛ وأما شرعاً: فأحسن ما قيل في تعريفه: أنه تمليك عين 
مالية بمعاوضة بإذن شرعي أو تمليك منفعة على التأبيد بثمن مالي» فخرج 
بمعاوضة القرض وبإذن شرعي الربا والأصل في وان البيع قبل را 
الكتاب والسنة: أما ب الجياب فقوله تعالى: ##وَأحَلَّ أنه لْبَيمٌ وحم الربا» 
وأما من السنة فقوله يكهِ: «إنما الببع عن تراض! وقوله: «البيوع ثلاثة 
أشياء» أراد به اختلاف صور البيع وأحوال التعاقد فمنه الجائز ومنه المحرمء 
ولذلك قال: 


(بيع عين مشاهدة فجائز) والمراد بالعين المشاهدة أنها حاضرة مرئية 
للمتعاقدين عند العقد أو قيله. ولأن الحضور من غير رؤية لا يكفي». 
ويكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقية كظاهر صبرة من قمح ونحوه. 

وقوله: (وبيع شيع موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما 
وصف) والمراد بهذا البيع (بيع السلم) وسيأتي بحثه في موضعه مفصلاًء 
رمحل الجواز إذا وجدت في المبيع الصمة على ماوصف بهء كبيان قدره 


وجنسه وصفته. 
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وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوزء ويصح بيع كل طاهر منتفع به 
مملوك ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لآ منفعة فيه. 


والربا ف الذهب والفضة والمطعومات» وميم ق ممه وم ام ممم ةف و انر من 


وقوله: (وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز) والمراد بغائبة» أنها غير 
مرئية ولو كانت في المجلسء لأنها لاتشمل الحاضرة فيه من غير رؤية 
المشتري لها. 00 

وأما قوله: (لم تشاهد) فيستثنى منهء أنها لو شوهدت ولكنها كانت 
وقت العقد غائبة» فإنه يجوز إذا كانت العين مما لا يتغير غالبا في المدة 
المتخللة بين الرؤية والشراء كالأواني ونحوها. 

وقوله: (ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك» ولا يصح بيع عين 
نجسة ولا ما لا منفعة فيه) والمعنى: أنه يشترط فيما يصح بيعه أن يكون 
طاهراً ذاتاً وصفة؛ فلا يصح بيع نجس ولامتنجس لا يمكن تطهيره كدهن أو 
لبن سقطت فيه نجاسة» ولأنه لو أمكن تطهيره لما أمر النبي كَهٌ بإراقة 
السمن حين سئل عن الفأرة تموت فيه قال: (إن كان جامد فالقره وما 
حولها وإن كان مائعاً فأريقوه» وخرج بقوله: (منتفع به) آلات اللهو والرباب 
ونحوهاء فإنها وإن كانت ما لا فإنه يحرم بيعها. 

وخرج بقوله: (مملوك) العين المستعارة والمخصوبة فلا يصح بيعها 
لأنها ملك غيره وليس ملكا له» فلا يصح تصرفه بها بأي وجه. 

قوله: (والربا في الذهب والفضة والمطعومات) والربا لغةّ: الزيادة 
والنموء وشرعاً مقابلة عوض بآخر مجهول التمائل في معيار الشرع حالة 
العقد أو مع تأخير في العوضين أو أحدهماء والأصل في تحريم الربا قبل 
الإجماع قوله تعالى: ظرَأكلَ أله الب وَحرَمٌ ازبزأ4 وقوله يَكيه: «لعن الله 
آكل الريا وموكله وكاتبه وشاهده؛ والمراد بالذهب والفضة ولو غير ضروبين» 
كالحلي والسبائك» وبالمطعومات البر والشعير والتمر والذرة ونحوها. 
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ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلاً نقداء ولا 
8 ما ابتاعه حتى يقبضهء ولا بيع اللحم بالحيوان» ويجوز بيع الذهب 


بألفضة متفاضلاً نقدأء وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها 
بمئله إلا متماثلا نقداء ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلاً نقد 


وقوله: (ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلاً 
زقداً) والمعنى: وكما لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا 
تمائلاً؛ كذلك لا يجوز بيع الطعام بالطعام كحنطة بحنطة أو شعير بشعير 
إلا يثلاثئة شرائط: الحلول والتماثل والتقابض قبل التفرق. وهذا في متحدي 
الجنس» وأما عند اختلاف الجنس فيجوز التفاضل كذهب بفضة وحنطة 
بشعير. ويلزم في هذا البيع شرطان فقط: الحلول والتقايض قيل التفرق 
لقوله يده فيما رواه مسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت 
هذه الأجئاس فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد». 

وقوله: (ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه) ولا يجوز للشخص أن يبيع 
عيئاً قد اشتراها قبل أن يقبضهاء سواء دفع ثمنها أو لاء لما روى حكيم بن 
حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» إني أبتاع هذه البيوت فما 
يحل لي وما يحرم علي؟ قال: (يا ابن أخي» لا تبيعن شيئا حتى تقبضه؛. 

وقوله: (ولا بيع اللحم بالحيوان) أي وكذلك لا يجوز بيع اللحم 
بالحيوان سواء كان من جنسه كبيع لحم شاة بشاة أو من غير جنسه كبيع 
لحم بقر بشاة لأن النبي ككل (نهى أن تباع الشأة باللحم) ولا يجوز ايضا بح 
لحم شاة مثلاً بحمار أو لحم بقر بفرس» ومثلها في الحكم. . بيع الدقيق 
بالحئطة والسمسم بالدهن» لأن ذلك من قبيل بيع الشيء بما اتخد منه. 

وقوله: (ويجوز بيع الذهب ا 0 0 
ا لو سي رك 7 
منفاضلاً نقداً) واستثنى المصنف هنا من نمي ال-م إن 
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ولا يجوز بيع الغرر. 


والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقاء ولهما أن يشترطا الخيار إلى 
ثلاثة ايام ع وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده» 84 812867824 و ماده ان 


بالفضة متفاضلاً نقداً فإنه يجوزء وكذا المطعومات فيجوز بيع الجسن منها 
بغيره متفاضلاً نقداً لقوله يل «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم 
إذا كان يداً بيد» والشرط في هذا البيع؛ أي عند اختلاف الجنس. . الحلول 
والتقايض دون المماثلة. 


وقوله: (ولا يجوز بيع الغرر) والغرر: ماانطوت عنا عاقبته أو ماتردد 
بين أمرين أغلبهما أخوفهما.. كبيع الطير في الهواء؛ والبعير النادء والعيد 
المنقطع الخبرء لأن النبي كَلِْ (نهى عن بيع الغرر) رواه مسلم. 

قوله: (والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) أي أن البائعم والمشتري 
مخيران بين إمضاء البيع أو فسخه ما لم يتفرقا من المجلسء وهو ما أطلق 
عليه بعض الفقهاء (خيار ممجلس) لأن الأصل في البيع اللزوم» فأئبت فيه 
الشارع الخيار رفقاً بالبائع والمشتري ويثيت في أنواع البيوع قِهرأ على 
المتبايعين حتى لو شرطوا نفيه بطل العقد لقوله َيِْهٌ فيما رواه الشيخان: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر أختر». 

وقوله (ولهما أن يشترطا الخيار) في إمضاء البيع أو فسخه (إلى ثلاثة 
أيام) وهو ما أطلق عليه بعض الفقهاء اسم (خيار الشرط) وهو صحيح بالسنة 
والإجماع يشرط أن لا يزيد على ثلاثة أيام لما روى ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: سمعت رجلاً يشكو إلى رسول الله كه أنه لا يزال يغبن في 
البيع فقال له النبي يَِْ: (إذا بايعت فقل لا خلابة ثم أنت بالخيار في كل 
سلعة ابتعتها ثلاث ليال» 

وقوله: (وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده) والمراد أن للمشتري 
الحق في رد المبيع إذا وجد فيه عيباًء ويسمى (خيار العيب) والشرط فيه: 
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رلا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحهاء ولا بيع ما فيه الريا 


بجنسه رطباً إلا اللبن. 


بح ا ااا 00 

يكو ذلك العيب موجودا قبل القبض» وأن يكون مما ينقص العين 
والقيمة» كأن شرط أن العبد كاتب أو الدابة حامل أو ذات. لبن» ثم تبين 
خلاف ذلك. ش 


وقوله: (ولا يجوز بيع الشمرة مطلقاً إلا بعد بدو صلاحها) 
لخبر الشيخين: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها وعلامة صلاح 
الثمرة صيرورتها إلى الصفة التي تطلب فيها غالباً كحلاوة قصب 
وحموضة رمانء وفيما يتلون أن يأخل بحمرة أو صفرة لما روي. عن 
أنس رضي الله عنه (أن النبي ول نهى. عن ابيع : الغثب حتى يسنود وين 
5 الحب حتى يشتد) والمراد باسوداد العنب واشتداد الحب بدو 
صلاحهماء 


وقوله: (ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن) أي ولا يجوز أيضاً 
بيع شيء فيه الربا بجنسه في خال”كون المييع رطباً. . كبيع :الزطب بالرطب 
والعنب بالعنب» لأن المماثلة في حالة الرطوبة غير متحققة (إلا اللبن) فهو 
حر جد عر لآنه حال كمال» فيجوز بيع بعضه ببعض. . والمعيار 
فيه الكيل» ولا تكفي الممائلة في اللبن في سائر أحواله كالجبن والؤيد 
والأتط » وللأسياب التالية: 

فالجين: تخالطه الأنفحة. 

والأقط : يخالطه الملح. 

والزبد لا يخلو عن قليل مخيض. 

ثلا تتحقق فيها الممائلة» فلا يباع بعض كل منها ببعض. 

فل 
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ويصح السلم حالاً ومؤجلاً فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن 
يكون مضبوطاً بالصفة وأن يكون جنساً لم يختلط به غيره» ولم تدخله 


قوله: (ويصح السلم حالاً ومؤجلاً فيما تكامل فيه خمس شرائط) 
والسلم لغة: استعجال رأس المال وتقديمه » وشرعاً: + بيع شيء توضوف ين 
الذمة بلفظ سلمء والأصل ذ فيه قبل الإجماع قوله تعالى: ييا اديت 
0 إذا تَدَايكمُ يدبن إل أجل 6 َأحْمبُوه# قال ابن عباس رضي الله 

عنهما نزلت في السلم» وخبر الصحيحين: «من أسلف في شيء فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم؟ ويضصح عقد السلم حالاً ومؤجلا. 
أما مؤجلاً فلا نزاع في صحته وأما حالاًء قال الأئمة الثلاثة: لا يصح ١‏ 
ومذهبنا أنه يصح إذ لا يشتر يشترط في المسلّم فيه أن يكون مؤجلاً بل يصح أن 
يكون حالاء جود أنه إذا جاز في المؤجل مع الغرر فهو في الحال 
هذه الشرائط : 

(أن يكون مضبوطا بالصفة) أي المسلّم فيهء فلا بد فيه من وجود 
صفات تضبطه وتعيله ويعرف بهاء على أن تكون هذه الصفات كثيرة الوجود 
كالحيوب في البلاد الزراعية ونحوهاء لا ما يعز وجوده لندرته كلؤلو كيار 
وياقوت لأن السلم عقد غرر فلا يحتمل إلا فيما يوثق به. 

الوط الثاني (أن يكون جنساً لم يختلط به غيره) ويشترط أيشعاً أن 
يكون المسلم فيه جنساً لم يختلط به غيره» فلا يصح السلم فيما تركب من 
أجزاء مختلفة لا يمكن ضبطها كالغالية لأن أجزاءها من ملك وعئبر وعود 
وكافور كما في الروضةء فإن أمكن ضبطها جاز. 

والشرط الثالث (ولم تدخله الثار 0 والمعنى: أنه لم يسخن 

بشدة فتنقله النار من حالة إلى حالة يطبخ أو يك بشي أو بقلي أو بخبزء لأن 
ين لدف نار وتخلعه الخاره التمتره. ه كالعسل والسمن فيصح 
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وأن لا يكون معيئاء ولا من معين. 

ثم لصحة المسلم فيه ثماني شرائط وهي: أن يصفه بعد ذكر 
جسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن» وأن يذكر قدره بما يني 
الجهالة عله »؛ شع فاو و دجاه جوع يه 96ر6 16ج ها و اردق ف دق 6 1 و 4 6 هوق وعدم كه اك هاه ه 


السلم فيه» لأن نار العسل لتمييزه عن شمعهء ونار السمن لتمييزه عن لبنه؛ 
ومثله الصابون والسكر والدبس كما صححه النووي في تصحيح التنبيهء وأما 
تأثير الشمس فلا يضر. 

والشرط الرابع (أن لا يكون معينئاً) أي لا يكون المسلم فيه معيئاً بل 
دينًء لأن السلم وضع لبيع شيء في الذمة» فلو كان معيناء كأسلمت اليك 
هذا الثوب في هذا العبدء فليس بسلم قطعاً لانتفاء الدينية. 

والشرط الخامس (ولا من معين) أي ويشترط لصحة السلم أن لا 
يكون المسلم فيه جزءاً من معيّن كأسلمت إليك هذا الدينار في صاع من 
هذه الصبرة» وهذا هو مفهوم الشرط أن لا يكون من معيّن. 

قوله: (ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط.ء وهي) وبعد أن ذكر 
الشروط اللازمة في صحة السلم» شرع في بيان الشروط اللازمة في صحة 
المسلم فيه» وهي ثمانية على التفصيل: 

(أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن) لأن 
القيمة تختلف باختلاف الصفات المقصودة» فاشترطوا في وصف الرقيق ذكر 
نوعه كتركي أو حبشي» ولونه كأبيض أو أسودء وكونه ذكراً أو أنئىء ثم 
ذكر سله في الكبر والصغر والطول والقصر وكل هذا الوصف والسن والقد 
على وجه التقريب. 

(وآن يذكر. قدره يما يفي الجهالة عنه) لأنه يشترط في المسلم فيه 
أن يكون معلوم القدر بما ينفي الجيالة عنه؛ كيلا فيما كالغ زوزناً قيما 
يوزن. 

يفل 
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وإن كان مؤجلاً ذكر وقت محلهء وأن يكون موجوداً عند الاسنحتاق 
في الغالب» وأن يذكر موضع قبضه وأن يكون الثمن معلوماًء وأن 
يتقابضا قبل التفرق» وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار 
الشرط. 


وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. 


(وإن كان مؤجلاً ذكر وقت محله) الذي لاغرر فيه» بأن يعين مستهل 
رمضان مثلاً أو سلخه وقت الحلول» ولا بد من ذكره بلغة يعرفها العاقدان. 

(وأن يكون موجوداً عند الاستحقاق في الغالب) ويشترط أيضاً أن 
ولو بالنقل إليه من بلد آخر إن اعتيد نقله للمعاملات غالباً وإن بعدت 
المسافة للقدرة عليه. 

(وأن يذكر موضع قبضه) كأن يقول: تسلمه لي في المكان الغلانى. 
إلا أن تكون اليلد كبيرة كتقداد والبصرةء فكي إحشاره فى أزليك 72 

(وأن يكون الثمن معلوماً) والمراد بالشمن رأس المال» ويشترط أن 
يكون معلوما إما بالقدر أو بالمشاهدة على الأظهر. 

(وأن يتقابضا قبل التفرق) ويشترط تسليم رأس المال فى مجلس 
العقدء لأن في السلم غرر فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال عن 
المجلس. 

(وأن يكون عقد السلم ناجزاً لا يدخله خيار الشرط) فلو اشترط ذلك 
بطل العقدء وهذا معنى قول المصئف (ناجزاً) بخلاف خيار المجلس فإنه 
يدخله لعموم قوله يذه (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا). 

قوله: (وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها فى 
الذمة) وهذا الفصل في بيان جواز الرهن في الديون» والرهن لغة الغبوت 
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وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضهء ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعديء وإذا 


قيض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. 


والدوام؛ وشرعا جعل عين مال وثيقة بدين فيستوفى متها عند تعذر وفائه. 

والأصل في الرمنٍ قبل الإجماع قوله تعالى: #ون كُسْرَ عَكَ سَمَرٍ وَلمْ 
يجِدُوأ كنبا من مَفبوضَة 4 في دين السفر. 

وخبر الشيخين (أنه كله رهن درعه عند يهودي يقال له أبو الشحم 
على ثلاثين صاعاً من شعير لأهله) في دين الحضر. 

ويشترط في المرهون أن يكون عيئاً مالية يصح بيعهاء لأن المقصود 
من الرهن بيع العين المرهونة عند الإستحقاق واستيفاء الحق منها. 

وقوله: (وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه) أي وللراهن الرجوع عن 
الرهن» ما لم يقبض المرتهن العين المرهونة. 

وقوله: (ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي) والمعنى: وليس على 
المرتهن ضمان العين المرهونة إذا تلفت إلا بالتعدي» لأنه قبضها بإذن 
الراهن فكانت كالعين المستأجرة فلا يضمنها إلا بالتعدي كسائر الأمانات» 
وصور التعدي كثيرة: كركوب الدابة مثلاً أو الحمل عليهاء واستعمال الإناء 
وئحو ذلك» فيضمنه حينئذ إذا تلف لخروجه عن الأمانة 

ولا د يسقط شيء من الدين بتلف المرهون بل يجب عليه دفع جميعه 
لصاحبه عند عدم التعدي. 

وقوله: (وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي 
جميعه) ولا ينفك المرهون بقبض المرتهن بعض حقه ولو كان الباقي قليلاء 
كما لو كان المرهون مثلاً ثلائة من عبيده في صفقة واحدة على دين واحدء 
لأن كال منهم مرهون بجميعه فلا ينفك شيء من الرهن حتى ععي د 
جميعه» ولو إدعى المرتهن تلف المرهون ولم يذكر سيباً أو ذكر سببا حفيا 
صلق نيميثه ؛-فإذا ذكر سيباً ظاهراً لي يقبل إلا ببيئة» 

1١ه‎ 
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والحجر على ستة: الصبي» والمجئول ١‏ يح كتميمدة.., مما 


على السبب الظاهر بخلاف الخفيء ولو ادعى المرتهن رد العين المرهونة إلى 
الراهن لم يقبل ادعائه إلا ببينة. 

وكل شرط فيه ضرر على أحد طرفي التعاقد؛ الراهن والمرتهن يعتبر 
مفسد للعقد فهناك من الشروط ما يعود بالضرر على الراهن أو المرتين 
وصورها كثيرة : 

ومن الشروط التى تضر الراهن: كاشتراط منفعة المرهون للمرتهن. 

ومن الشروط التي تضر المرتهن: كشرط أن لا يباع المرهون أصلاً أو 
إلا بأكثر من ثمن المثل وهذا لا يصح وهو مفسد للعقد. 

قوله: (والحجر على ستة) على القول المشهور» وإلا فإن أنواعه كثيرة 
أنهاها بعضهم إلى سبعين توعاً» والحجر لغة؛ المنع» وشرعاً: المنع من 
التصرفات المالية يخلاف غير المالية فلا حجر فيه كالطلاق والظيار 
ونحوهماء والأصل في الحجر قوله تعالى: واوا الى عَيَّد إدًا 2 
ليح 4 وقوله تعالى: “إن كن الَدِى عَيِيهِ الْحَنّ سَفِيهًا أَوٌ صَعِينًا أو 5 
يسيع آن يهلَّ4 فأخبر الله تعالى أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم فدل على 
ثبوت الحجر عليهم» وأول هؤلاء المحجور عليهم : 

(الصبي) الصغير ذكراً كان أو أنثى» ويثبت الحجر عليه بلا ضرب 
قاض ويستمر إلى البلرغ ويحصل البلوع باستكمال خمس عشرة سنئة 
تحديدية» ويقابله في حق الأنثى الحيض » ووقت إمكاته تسع سئين تقريبية» 
فإذا بلغ الصبي رشيذا بعلامة صلاحه في الدين وإدارة المال انفك 0 


وإلا استمر الحجر عليه ولكن بالسفه هذه المرة لا بالصياء وولي الصبي أبوه 
ثم أبو أبيه وإن علاء فإن اجتمع الأب والجد كان الأب مقدماً على الجدء 


ولي الصبي من بعدهما وصيهما م القاضي. 
والثاني (المجنون) ويثبت الحجر عليه بلا ضرب قاض ويستمر إلى 
١5‏ 
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وال ليه الميذر لمالة والمفلس الذي ارتكبته الديون» والمريضش 
المخوف عليه فيما زاد على الثلث» والعبد الذي لم يؤذن له في 
التجارة. 


إفاقته » فيرتفع بمجرد إفاقته من غير فك قاضء لأن حجر المجنون ثبت 
شرعاً بلا قاض فلا يتوقف زواله على فكه» وتصرقف المجنون غير صحيح 
لأن الجنون يسلب الولاية والعبارة مطلقاً. 


والثالث (السفيع المبذر لماله) كإنفاقه فيما لا يعود عليه بمنفعة عاجلة 
أو آجلة كأن يقامر به أو ينفقه في اللذات المحرقة كالزنا وشرب الخمر أو 
يضيعه بسوء تصرفه» أما إنفاقه في وجوه الخير كبناء المساجد والتصدق على 
الفقراء قلا يعد سفهاً. 


والرابع (المفلس الذي ارتكبته الديون) والمفلس مأخوذ من أفلس» 
والإفلاس كناية عن قلة المال أو عدمهء وشرعاً: جعل الحاكم المديون 
مفلساً بمنعه من التصرف في ماله بقوله: حجرت عليك التصرف في مالك» 
ويكون الحجر بسؤال الغرماء أو الغريم. 


والخامس (المريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث) ومعنى 
المخوف عليه: أي الذي اتصل مرضه بالموت» ويكون الحجر فيما زاد على 
ثلث المال» لأنه من حقوق الورثة» أما الوصية بالغلث فجائزة» فإن أجاز 
الررئة فيما زاد على الثلث نفذت الوصية وإلا فلا. 


والسادس (العبد الذي لم يؤذنَ له في التجارة) أي الرقيق» فالعبد إذا 
لم يأذن له سيده في المعاملة لا يصح شراؤه على الراجح» فإن أذن له 
السيد في التجارة صح بالإجماع قاله الراقعي» ويكون التصرف حسب الإذن 
وطبقه لا يتجاوزه. 


يفن 
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وتصرف الصبى والسفيه والمجنون. غير صحيح» وتصرف المقلس 
يصح في ذمته دون أعيان ماله» وتصرف المريض فيما زاد على الثلث 
موقوف على إجازة الورئة من بعده» وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع 
به بعد عتقه» ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليهاء 


قوله: (وتصرف الصبي والسفيه والمجئون غير صحيح» وتصرف 
المفلس. . .) إلخ . وتصرف الصبي وكذا السفيه غير صحيح لأن الصبي 
مسلوب العبارة والولاية فلا تصح عقوده» ومثلهما المجنون فإن تصرفه غير 
صحيح» وكذا لا يصح تصرف المفلس في ماله بعد الحجر يما يضر الغرماء 
كهبة وبيع ولو لغرمائه بديئهم بغير إذن الحاكم» لأن الحجر يثبت لعمو 
الغرماء الحاضرين وغيرهم؛ ولذلك فإن تصرفه يصح في ذمتهء أما أمواله 
فمحجورة لجميع غرمائه. 


وقوله: (وتصرف المريض) المخوف عليه من الموت (فيما زاد على 
الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده) أي أنها غير جائزةء ولكن لا 
تبطل الوصية في القدر الزائد على الثلث» ويتوقف تنفيذها على إجازة 
الورثة؛ فإن أجازوا صحتء وإلا فلاء فإن أجاز البعض ولم يجز البعض 
الآخر؟ نفذت في حصة المجيز دون غيره» واعتبار إجازة الورثة بعد موت 
المريض لا قبله» إذ لا حق للورثة قبل الموت. 

وقوله: (وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه) أما العبد 
الذي لم يأذن له سيده في المعاملة» فلا يصح تصرفه على الراجح» وقيل 
يصح لأنه متعلق بذمة العبد ويتبعه بعد عتقه» إذ لا حجر للسيد على ذمة 
العبد» لما قيل: لا احتكام للسادات على ذمم عبيدهم» حتى لو أجبر عبده 
على ضمان أو شراء متاع في ذمته لم يصح. 

وقوله: (ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أقضى إليها) 
والصلح لغة: قطع النزاع؛ وشرعاً: عقد يحصل به ذلك» والأصل فيه قوله 


وسيل 
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وهو نوعان: إبراء ومعاوضة؛» فالإبراء اقتصاره من حققه على بعضه ولا 


يجوز تعليقه غلين شرط» والمعاوضة عدوله عن حقه لعن غيره ويجري 
عليه حكم البيع. 

ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر 
المار به وو مموافف ع عله مفعهه فو واوا موكوا و ووآه و هري ة اه ةوفه هدم نواه ماه وه 6145 8 


اي م 
تعالى : وَالصُلحٌ 4 ومن السنة قوله يي «الصلح جائز بين المسلمين 
إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا» والصلح تارة يقع مع الإنكار» وتارة 
مع الإقرار» فالصلح م الإنكار باطل» ومع الإقرار صدحووعء 
وقوله: (وهو نوعان: إبراء ومعاوضة.» فالإيراء: اقتصاره من حقه على 
بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط) فالإيراء: كأن صالحه من دين على 
بعضه » فهو إبراء عن باقيه دون قيد أو شرط»ء وبلفظ الصلح في الأصح : 
كصالحتك عن الألف التى لي في ذمتك بخمسمائة أو بهذه الخمسماثة. 
وقوله: (والمعاوضة: عدوله عن حقه إلى غيره» ويجري عليه حكم 
البيع) ويكون العدول: من عين إلى عين» معينة كانت كعدوله عن ألف 
ديئار بعبد من عبيد المدين أو غير معينة بل موصوفة في الذمة كما في 
السلم» ويجري عليها فى هذه الحالة حكم البيع » » كالرد بالعيب ونحو ذلك. 
قوله: (ويجوز للإنسان أن يشرع روشناً في طريق نافذ بحيث لا يتضرر 
المار به) والروشن: هو جناح من خشب ونحوه يبرز من بعض المنازل في 
الطرق النافذة» وإنشاء هذا الروشن جائز شرعاً إن لم يتضرر المارة به 
ولذلك يشترط أن يكون مرتفعاً بحيث لا يحتاج الشخص أن يطأطئ رأسه 
في مروره من تحته ولو كانت على رأسه حمولة عالية كما قاله الماوردي. 
فإن كان الطريق ممراً للفرسان والقوافل ونحو ذلك فيجب أن يكون 
أكثر ارتفاعاً بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة لأن 
ذلك قد يتفق وإن كان نادرآء فإن لم يكن الروشن بهذا الوصف أزيل 
كل 
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ولا يجوز فى الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء: ويجوز تقديم البان 
فى الدرب المشترك» ولا يجوز تأخيره الا بإذن الشركاء. 


وشرائط الحوالة أربعة أشياء: 0 


لقوله يي «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؛ والمزيل له الحاكم لا كل أحدء 
لما فيه من توقع الفتنة والمشاجرة» لكن من حق كل متضرر المطالبة بإزالته 
لأنه من إزالة المدكر. 

والأصل فى جواز ذلك (أن النبي كل نصب بيده ميزاباً في ذار عمه 
العباس) رواه الإمام أحمد والبيهقي والحاكم وقال: إن الميزاب كان شارعاً 
لمسجده صلى يل 

وقوله: (ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء) أي ولا 
يجوز إخراج هذا الروشن في الدرب المشترك إلا بإذن من الشركاء كلهمء 
لمافيه من التضييق عليهم» فلا يجوز بغير إذنهم جميعا. 
الشركاء إذا سد الباب القديم لأنه ترك بعض حقهء فإن لم يسده فلشركائه 
منعهء لأن انضمام الباب الثاني إلى الباب الأول يورث زحمة وتضييق على 
الآخرين في مرورهم أو مرور دوابهم فيتضررون بذلك. 

وقوله: (ولا يجوز تأخيره الا بإذن الشركاء) والمعنى: فإن كان له ياب 
آخر ثأراد تقديمه وجعل الباقي دهليزاً لداره جازء ولا يجوز لمن له باب في 
رأس الدرب المشترك تأخيره إلا بإذن يقية الشركاء» لما فيه من التضييق 
على من تأخرت دورهم لأن زيادة الاستطراق لمن تأخر داره كما قاله في 
حاشية البجيرمي على الخطيب. 

قوله: (وشرائط الحوالة أربعة أشياء) والحوالة لغةً: التحول والانتقال 
وشرغاً: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى» وقد ذكرت الحوالة 
عقب الصلح لما فيها من قطع النزاع بين المحيل والمحال» والأصل فيها 

ل 
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رضا المحيل» وقبول المحال» وكون الحق مستقراً فى الذمة» واتفاق 
ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجئس والنوع والحلول والتأجيل» 


001010 22 لصحتس سح اتاب ا ون ب ل د ا 
خبر الصحيحين: «مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» 
بتشديد التاء وسكونهاء وتفسيره رواية البيهقي: «واذا أحيل أحدكم علين 
مليء فليحتل» والمطل في القاموس: التسويف بالدين» وشروطها أربعة أشياء 
كما جاء في قول المصنف. وهي: 1 


(رضا المحيل) وهو من عليه الدين للمحال؛ فإن أريد به الرضا 
اللفظي فهو يمعنى الإيجاب فيكون حينئذ جزءاً من الصيغة؛: والأصح في 
وجه اشتراط رضا المحيل أن الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء 
لكونه مرسلا في ذمته فلم يتعين لقضائه محل معين. 


(وقبول المحال) على اعتبار أن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل لغيره 
بغير رضاه لتفاوت الذمم» فلو أكره على القبول لم تصح الحوالة» يخلاف 
المحال عليهء فإنه محل الحق فلا يعد رضاه شرطاً إذ لصاحبه أن يستوفيه 
بنفسه ويغيره كالوكيل والمحتال. 

(وكون الحق مستقراً في الذمة) والمراد باستقرار الحق فى الذمة هنا 
اللزوم أو الذي يؤول إلى اللزوم» فاللزوم: هو الدين الذي لا يسقط عن 
المدين في حال من الأحوال كثمن المبيع بعد انقضاء مدة الخيارء والذي 
يؤول إلى اللزوم كثمن المبيع قبل انقضاء مدة الخيار. 


(واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجئس والنوع والحلول 

والتأجيل) والإتفاق بمعنى الموافقة والمساواة كما عبر بها في المنهجء 

رجملة ما يشترط فيه الإتفاق سبعة: (الجنس) فلا تصح بالدراهم على 

الدنانير أو عكسه.ء و(القدر) فلا يصح يخمسة على عشرة وعكسه» بخلاف 

ما لو أحال بخمسة عليه على خمسة من عشرة أو عكسه. و(النوع) قلا 

تصح بنوع على نوع آخرء و(الحلول) و(التأجيل) فلا تصح بحال على مؤجل 
١1‏ 
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وتبرأ بها ذمة المحيل. 

ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرهاء 
ولصاحب الح مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان 
الضمان على ما بينا» حور مد أذ طنط و مالا وا ادها حزق داه جره اط لاون كود 


أو عكسهء وإذا اتفقا في التأجيل فلا بد من الإتفاق في قدر الأجلء 
و(الصحة) و(التكسير) فلا تصح بدراهم صحيحة على مكسرة أو عكسة: 


وقوله: (وتبرأ بها ذمة المحيل) فإذا صحت الحوالة بالشروط 
المذكورة» تبرأ بها ذمة المحيل من دين المحال» وتبرأ ذمة المحال عليه من 
دين المحيل» ويتحول حق المحال إلى ذمة المحال عليه. 


قوله: (ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها) وشرع 
هنا في بيان أحكام الضمان؛ والضمان لغة: الالتزام» وشرعاً: التزام حق 
ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو بدن يستحق حضورهء ويطلق 
على العقّد الذي يحصل به ذلك» والأصل في الضمان قبل الإجماع أخبار 
كخبر الصحيحين (أنه يك أتي بجنازة فقال: «هل ترك شيئاً؟». قالوا: لاء 
قال: «هل عليه دين؟2؛ قالوا: ثلاثة دنانير» فقال: «صلوا على صاحبكم؛؛ 
فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي ديئه فصلى عليه) وفي 
النسائي: (قال أبو قتادة: أنا الكفيل به). 


وقوله: (ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا 
كان الضمان على ما بينا) أي ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن 
والمضمون عنه إذا كان الضمان بالشروط المتقدمة؛ بأن يطالبهما جميعاً أو 
يطالب أيهما شاء» وسواء طالب نجميع الدين أو طالب أحدهمنا ببعضه 
والآخر بباقيى واشترطوا في الضامن الرشد ليصح ضمانه» فلا يصح من 
مجنود وصبي ومحجور عليه بسفه لعدم أهليتهم للتبرع. 
ف 
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وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء 
بإذنه» ولا بصع ضمان المجهول ولا ما لم يجبا إلا درك أل 2 
والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمى. 


وقوله: (وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان 
والقضاء بإذته) والمعنى: فإذا غرم الضامن وقد أدى ماضمن» فهل يرجع 
على المضمون عنه؟ الجواب: إن ضمن بالإذن وأدى بالإذن رجع عليه لأنه 
صرف ماله إلى منفعته بإذنه» وإذا انتفى الإذن في الضمان رفي الأداء فلا 
رجوع له عليه لأنه تبرع محضص. 


وقوله: (ولا يصح ضمان المجهولء ولا ما لم يحب إلا درك البيع) 
ولا يصح ضمان المجهول إطلاقاً» لأنه غررء والغرر منهى عنه؛ء وأما ضمان 
ما لم يجبء كما لو قال: بع لفلان وعلي ضمان الثمن» فإنه لا يصحء 
لأن الضمان توثقة ثقة بالحق فلا يصح قبل وجوب الحىق؛ إلا ضمان درك البيع 
فإنه يصح» فيصح الضمان للمشتري بالثمن إن خرج المبيع معيبآء ومثله 
الضمان للبائع إن خرج الثمن كذلك. 

وقوله: (والكفالة بالبدن) والكفالة: نوع من الضمان لكنها خاصة في 
الأبدان وتسمى كفالة الوجهء وهي: التزام إحضار المكفول إلى المكفول له 
للحاجة إلى ذلك»؛ وقوله: (جائزة) أي متروعة وخر محرمة ويستأنس لها 
نقوله تحالى : ء#لن أيَيِله سِلمٌ سكم حَنّ تُريوْنِ موقا يرب ألَر أن بوك 
والمذهب صحة كفالة البدن لإطباق الناس على ذلك لأجل مسيس الحاجة 
اليها. 

وقوله: (إذا كان على المكفول به حق لآدمي) أما ما كان ليس حقاً 
لآدمي بل حقاً لله تعالى كحد سرقة وحد خمر وحد زنا فلا تصح الكفالة 
بالبدن» لأنئا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن» ويبرأ الكفيل 
عن كفالة البدن بإحضار المكفول وتسليمه إلى المكفول له في المكان الذي 
شرط» وإلا فحيث كفل. 


ف 
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وللشرك ةسيفن شرائط: أن تكون على ناض من الدراهم 
والدنائير» وأن يتفقا في الجنس والنوعء وأن يخلطا المالين» وأن يأذن 
كل واحد منهما لصاحبه في التصرف ب“ 1 111711 


قوله: (وللشركة خمس شرائط) والشركة لغةّ: الاختلاط» وشرعاً: 
ثبوت حق أو عقد يقتضي ثبوته في شيء لاثئين فأكثر على جهة الشيوع, 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: 

«قيه وَعَلَموا أنَمَا عَنَِتُم يّن مَنْو4 وأخبار كخبر السائب: (كان شريك 
النبي يكْهِ قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث) وقوله يَِْ: «يقول الله 
تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه» ولصحة الشركة 
ومشروعيتها يجب أن تتوفر فيها خمس شرائط: 

(أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير) والمراد أتها مضروبة» 
والإجماع منعقد على ذلك» ويصح عقد الشركة في المثلي على الأظهر 
النقدين. 

والثاني (أن يتفقا في الجنس والنوع) ومن شروط الشركة اتحاد ما 
يخرجه كل منهما من المال» فلا يصح أن يخرج أحدهما ذهياً والآخر فضة 
أو بالعكس» وكذا في الصفة فلا تصح بالصحاح والمكسرة للتمييز فيهما. 

والثالث (أن يخلطا المالين) ولو بغير فعلهماء ولا بيد من اختلاطهما 
قبل العقدء وهذا الخلط إنما يعتبر عند انفراد المالين» أما لو كان مشاعاً بأن 
اشترياه معأ أو ورثاه فإنه كاف لحصول المقصود وهو عدم التمييز. 

والرابع (أن يأذن كل واحد مئهما لصاحبه فى التصرف) إن كان كل 
منهما يتصرف وإلا فيكفي إذن من لا يتصرف لمن يتصرفء فإن قال 
أحدهما للآخر: اتجر أو تصرف» تصرف في الجميع» ولا يتصرف القائل 
إلا في نصيبه ما لم يأذن له الآخرء وإلا تصرف في الجميع أيضاًء وتصرف 
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نسخها متى شاء ومتى مات أحدهما بطلت. 
وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو 
يتوكل» والوكالة عقد جائز 


لوقعم مءعيهة 
اا ا ل ا 1 0 6مع عم رم ققمهة 


الشريك كتصرف الوكيل فلا يبيع بغير نقد البلد ولا يم يبيع بالأجل ولا يبيع 
ويشتري بغين فاحش. 


والخامس (أن يكون الربح والخسران على قدر المالين) ومن هذا 
الشرط يفهم عدم اشتراط التساوي في المالين» فيكون ربح كل منهما أو 
خسارته على قدر مساهمته في مال الشركة سواء تساويا في العمل أو تفاوتاء 
فلو شرطا زيادة في الربح للأكثر منهما عملاً بطل العقد لفساد الشرط كما لو 
شرطا التفاوت في الخسارة. 

وقوله: (ولكل واحد منهما فسخها متى شاء ومتى مات أحدهما 
بطلت) ولما كانت الشركة عقداً جائزاً من الطرفين فلكل منهما فسخها متى 
شاء كالوكالة ولو بعد التصرف» وتنفسخ الشركة بموت أحدهما أو جنونه؛ 
ولوارث الميت وولي المجئون استئنافها لهما عند الغبطة فيها. 

قوله: (وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه 
أو ينوكل) وشرع المصنف هنا في بيان أحكام الوكالة» والوكالة لَغةّ: 
التفويض؛ وشرعاً: تفويض شخص في عمل مما يقبل النيابة ليفعله في 
حياته» والمعنى: أن كل ما جاز للانسان أن يتصرف فيه بئفسه ويحتمل نيابة 
الغير جاز أن يوكل فيه أو يتوكل. 

(والوكالة عقد جائز) لقوله تعالى: اتَأبْمَئًُا حَكَمَا مَنْ أَمْلِوء وَحَكَمَا ين 
أَهْلِهَاً» وهما وكيلان لا حكمان على المعتمد» وأما من السئة فالأحاديك 
كثيرة؛ ومنها خبر الصحيحين (أنه يلَِ بعث السعاة لأخذ الزكاة) ومنها توكيله 
عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة» وتوكيله أبا رافع في قبول نكاح 


مانن 
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ولكل منهما ة فنشيكها-متى. شناء. وثنة تتفسخ بموت أحدهماء والوكيل أمين 
: إلا بالتفريط» ولا يجوز أن يبيع 


فيما يتك وفيما يصرفه ولا يضمن 
ويشترى إلا بثلاثة شرائط : أن يبيع بشمن المثلء وأن يكون بنقد البلد؛ 
ولا يجوز أن نيع من نفسه ولا يقر :على "موكلةة إلا بإذنه. 


وجول اوقد ابجع المسلموث على جوازها. لأن الحاجة داعية إليها. 

وقوله: (ولكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت استحنا فتنفسخ 
بقول الموكل: عزلتك» أو بقول الوكيل: عزلت نفسي أو نحو ذلك؛ 
وتنفسخ الوكالة بموت أحدهما وهذا شأن العقود الجائزة. 

وقوله: (والوكيل أمين نيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا 
بالتفريط) لأن الموكل استأمنه فتضميئه ينافي تأمينه» وهو مقبول القول في 
التلف ودعوى الرد» فلا يضمن الموكل فيه إذا تلف إلا إن فرط» كاستعمال 
العين أو وضعها في غير حرزها. 
وأول هذه الشرائط: (أن يبيع بثمن المثل) فلا يصح البيع بغين قاحش» وهو 
ما لا يحتمل غالباً» ولا بثمن مثل وثم راغب بزيادة» وليس لوكيل بشراء؛ 
شراء معيب لاقتضاء الإطلاق عرقاً السليم. 

(وأن يكون بنقد البلد) فليس للوكيل أن يبيع بغير نقد البلد» ولا 
بنسيئة لأجل ولو بثمن المثل أو أكثرء وهو غاية في عدم صحة بيع الوكيل 

(ولا يجوز أن يبيع من نفسه) أي لا يجوز للوكيل مطلقاً أن يبيع 
لنفسه أو لولده الصغير لأن العرف يقتضي أن الإنسان حريص بطبعه أن 
يشتري لنفسه رخيصاً وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة. 

وقوله: (ولا يقر على موكله إلا بإذنه) والمعنى: لا يجوز للوكيل أن 
يقر على موكله بما يلزمه إلا بإذله» وهو وجه 2 ضحيف» والأصح: عدم 

فل 


5ن طأأنلا معمصموء5 


والحقر بماضربانن: دق ا تعالى وحق الآدمي. فحق الله تعالى 

يصح الرجوع فيه عن الإقرار به» وحق الآدمي لا د يصح الرجوع فيه عن 
الإقرار به» وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل 
والاختيار» وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشدء 0 


صحة التوكيل في الإقرار مطلقأء لأن الإقرار إخباز عن حق قلا يقبل 
التوكيل كالشهادة. 

قوله: (والمقر به ضربان) والإقرار فِي اللغة: الإثيات» ومعناه 
الاعتراف بالحق» وشرعاً: إخبار شخضص بحقٍ عليه لغيره؛ أوالأصل. فيه فيه قبل 
الإجماع آيات كقوله تعالى: اكوا مين بِالْقِسْط سْبَدَة رِلَّهُ وَلَمَ عَك 
نفيك )1 وخبر الصحيحين: «اغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
نارجمها» قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه هو الإقرار» ثم المقر به 
ضربان: (حق الله تعالى وحق الآدمي) فحق الله تعالى كوجوب حد من 
الحدود عليه كالزنا ونحوهء وحق الآدمي كوجود مال في ذمته لغيره. 

وقوله (فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به) كما لو أقر بما 
يوجب حدًا من حدود الله تعالى كالزنا أوالسرقة الموجبة للقطع ثم رجع عن 
إقراره لقوله يي : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ومن أحسن ما يستدل به م 
الأمر قوله يلي لماعز لما اعترف بالزنا: «لعلك قبلت؟ وكيفية الرجوع أن 
يقول: كذبت في إقراري أو لم أزن. 

وقوله: (وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به) والسبب: 
أن حق الله تعالى مبني على المسامحة وحق الآدمي مبني على المشاحنة» 
واشترطوا في صيغة الإقرار أن تكون لفظاً يشعر بالالتزام بحق» وفي معنى 
اللفظ الكتابة مع النية» وكذا إشارة الأخرس. 

سيب م ل 
والاختيار» وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع 


يذنا 
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057 ا 
وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بياله؛ ويصح الاشسجثناء ء في الإقرار إذا 
وصله به» وهو فون حال الصحة والمرض سوآء. 


وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت 
متافعه آثاراً» ري دري دنع لضفه موعهاء ل عطونة بقاع جل صنق 5 وك 2 جرد 1د 


يشترط في المقر إطلاق التصرف بأن يكون العا عاقلا مختار فخرج بالبالغ 

الغنين وبالعاقل المجنون وبالمختار المكره ويشترط في الإقرار بالمال شرطاً 
رابعاً وهو الرشدء آنا السفيه قلا يقبل إقراره لويد أو إتللاف المال كالصبي 
وإلا لأبطل فائدة الحجر. 

وكوله: (وإذا أقر . بمجهول رجع إليه في بيانه) والمراد بالمجهول 5 
يعم المبهم كأحد العبدين» فإذا قال: لفلان عليَ شيء» رجع إليه ني 
سيره ) ويقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل. 

وقوله: (ويصح الاستثناء في الإقرار) كقوله لفلان علي ألف ديئار إلا 
خمسين» والشرط (إذا وصله به) ولا تضر سكتة التنفس والعطاس أو كان 
بالرجل سكتة بين الكلامين» فإن كان الاستئناء يرقع الإقرار من أصله فهذا 
ليس إقراراء وهذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور. 

وفوله (وهى في حال الصحة والمرض سواء») أي أن الإقرار في حال 
المرض والصحة سواعء حتى لو أقر شخص في صحته بدين لزيد وفي 
مرضه بدين لعمروء لم يقدم الإقرار الأول على الثاني لاعتبار الصحة في 
الإقرار الأول؛ بل يؤدى لهما على حد سواء. 

قوله: (وكل ما يمكن الاتقاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت 
منافعه آثاراً) وشرع المصنف هنا في بيان أحكام العارية» والعارية لَغةً: 
لما يتداوله الناس» فيال للكتاب مستعار» وحقيقة العارية كبرضا: 2 
الانتفاع بما يباح الانتفاع به مع بقاء عيئه ليرده» فخرج بقولنا (يما يباح) ما 
بحرم الانتفاع بهء .وخرج. بقولنا (مع بقاء عيئه) كل. مأكول ومشروب وكذا ما 
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وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة؛ وهي مضمونة على المستعير يقيمتها 
يوم تلفها. 


ومن غصب مالا لال لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله» 


كان نحوهما كشمعة للوقود والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: 

موا عل لير وَالنقَو» وخبر الصحيحين (أنه يَلةِ استعار فرساً من أبى 
طلحة فركبه» ودرعاً من صفوان بن أمية .يوم ,جنين: فقال صفوان: أغصب 
يا محمد؟ فقال: (بل عارية مضمونةة). 


وقوله: (وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة» وهي مضمونة على 
المستعير بقيمتها يوم تلفها) وتجوز العارية مطلقة بلا مدة» وتجوز مقيدة 
بمدة محددة» ولأنها مبرة وإحسان من المعير قلا يليق بها الالتزام منهما أو 
من أحدهماء بل لكل منهما رفعها بالرجوع متى شاءء فإذا تلفت العين 
المستعارة في يد المستعير ولو من غير تقصير ضمنها لقوله يكَِ: «بل عارية 
مضمونة» وذلك بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بقيمة يوم القبض» 


والله أعلم. 


وقوله: (ومن غصب ما لا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله) 
والغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً مجاهرة» ومعناه شرعاً: الاستيلاء على 
حق الغير عدواناً» والأصل في تحريمه آيات» ومنها قوله تعالى: ظوَل 
تَأَهُوَا مول َنم باليلل» وقوله يقْهٌ في خطبته بمنى: «إن دماءكم 
بأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في. شهركم هذا في 
بلدكم هذا؛ فيجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه الأصلى عند 
التمكن فوراً؛ متى ثبت الغصب على الوجه المذكور ولو غرم في الرد 
أضعاف قيمة المغصوب كأن احتاج إلى أجرة حمل وغيرهاء وكما يلزم 
الغاصب برد المخصوب كذا يلزم بإرش نقصه وهو ما نقص من قيمتهء وكذا 
أجرة مثله في مدة اغتصابه. 


اخرنا 
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فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر 
ما كانت من يوم الح لغخصب أ 0 التلف. 

والشمعة واجبة بالخلطة دون الجوار» فيما ينقسم دون ما لا 
ينقسم ) وفى كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره» بالثمن الذي 


وقوله: (فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل» أو بقيمته إن لم يكن 
له مثل» أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف) ويضمن الغاصب 
تلف المغضوب بمثله إن كان مثلياء» وسواء تلف يفعل الغاصب أو بآفة 
سماوية» وإن كان المغصوب ليس له مثل أي متقوماً فيضمنه بأقصى قيمة 
من حين غصب إلى حين تلف». حيواناً كان أو غيره» لأنه في حال زيادة 
قيمته مغصرب واجب الردء وتجب القيمة من نقد البلد الذي فيه التلف» 
فإن نقل المغصوب إلى بلد آخر اعتبر أكثر البلدين قيمة. 


قوله: (والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار) والشفعة لغةً: الضم»ء 
مأخوذة من الشفع الذي د الوترهء فهي بمعنى الضم على الأشهرء 
وشرعاً: حق تملك قهري يثئبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك 
بعوض لدقع الضرر» والشفعة واجبة إذا كان الشفيع شريكاً بخلطة الشيوع لا 
بالجوار؛ وعلى هذا الأساس فالشفعة على ما كان ضمن حدود الشركة ولا 
يعود بالضرر على المشتري» والأصل فيها ما رواه الإمام البخاري عن جاير 
رضي الله عنه (قضى رسول الله 5 8 بالشفحة فيما الم يكسم قإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) وفي رواية له (في أرض أو ربع أو 
حائط) فالريع المنزل والحائط البستان. 


وقوله: (فيما ينقسم دون ما لا ينقسمء وقي كل ما لا ينقل من 


الأرض كالعقار وغيره بالئمن الذي وقع عليه البيع) بمعنى أنه يشترط في 
المشفوع أن يقبل القسمة إذا طلبه الشريك دون ما لا ينقسم كحمام صغير 
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وهي على الفور» فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت» وإذا تزوج أمرأة 


على شقص أخله الشفيع بمهر المثل» تإن كان التستعاء جماعة 
استحقوها على قدر الأملاك. 


وللقراض أربعة شرائط : 


لا وان 
9 وارو دونه 8 وار نه واجها ريو 2 اوور يناد روه هد 18 1 جا لىا 


ومعنا يق :+ ويشترط فيه أيضاً أن يكون مما لا يقل كنحو أرض وما فيها 
من بناء وتوابع ثابتة» ويأخذ الشفيع الشقص بالثمن الذي وقع عليه البيع مع 
المشتريء 

وقوله: (وهي على الفور فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت) والأظهر 
أن الشفعة على الفور لقوله َلْهٌ: «الشفعة كحل العقال» والمعنى أنها تفوت 
عند عدم المبادرة كما يفوت البعير الشرود إذا حل عقاله ولم يتبادر اليه 
ومحل الفورية إذا علم بالبيع ولو بإخبار ثقة حر أو عبد» ويعذر قي تأخيره 
إن كان مريضاً مرضاً ثقيلاً يمنعه من المطالبة أو كان غائباً عن البلد؛ 
والضابط في ذلك: أن ما عد توانياً في طلب الشفعة أسقطها وإلا فلا. 


وقوله: (وإذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيع بمهر المثل) 
والمعنى: لو أن 0 تزوج امرأة على شقصء أخذه الشفيع بمهر المثل» 
والشقص: اسم للقطعة من الأرض أو العقار» والعبرة بيوم العقد لأن البضع 
متقوم وقيمته مهر المثل؛ ولو اختلفا في قدر القيمة المأخحوذ بها الشقص 
المشفوع صدق المأخوذ منه بيميئه كما قاله الروياني. 

وقوله: (وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك) فلو 
كانت أرض بين ثلاثة: للأول نصفهاء وللثائي: ثلثهاء وللثالث: سدسهاء 
فباع الأول حصتهء أخذ الثاني سهمين وأخذ الثالث سهما.. وهذا ما 
صححه الشيخان وهو المعتمد» قاله الشربيني في الإقناع. 

قوله: (وللقراض أربعة شرائط) والقراض لغةً: مشتق من القرض» أي 
القطع. وأما شرعاً فمعناه: دفع المالك إلى العامل ما لا ليتجر به والربح 
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أن يكون على ناض من الدراهم والدنائير؛ وأن يأذن رب المال للعامل 
في التصرف مطلقاً أو فيما لا ينقطع وجوده غالباً» وأن يشترط له جزءاً 
معلوماً من الربح» وأن لا يقدر بمدة» ولا ضمان على العامل إلا 
بعدوان» وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. 


والمساقاة جائزة على النخل والكرم» 0 


مشترك بينهماء ولصحة ذلك أربعة شرائط» وهي: 

(أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير) والمراد النقد المضروب 
من الذهب والفضة الخالصين» وفي معناهما اليوم النقود الورقية المعروفة؛ 
فاختص بما يروج بكل حال وتسهل التجارة فيه وهو الأثمان. 

(وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقاً أو فيما لا ينقطع 
وجوده غالباً) والمراد بهذا الشرط عدم التضيق على العامل وتقييده بكثرة 
الشروط» كأن يشترط عليه شراء متاع معين أو ما ينذر وجوده ونحو ذلك. 

(وأن يشترط له) أي المالك للعامل (جزءاً معلوماً من الربح) كتصفه أو 
ثلثه مثلاء والمراد اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه. 

«وأن لا يقدر بمدة) والمراد أن لا يقدر القراض بمدة معلومة. 
والصحيح أن تكون المدة تسع الشراء للاسترباح. 

وقوله: (ولا ضمان على العامل إلا بعدوان» وإذا حصل ربح وخسران 
جبر الخسران بالربح) والمعنى أن العامل أمين كسائر الأمناء فلاضمان عليه 
إلا بالتعدي» فيضمن عند التقصير والقول قوله: لم أربح أو لم أربح إلا 
كذاء وتجبر الخسارة بالربح إن كانت هناك خسارة حصلت بعد تصرف 
العامل لاقتضاء العرف أن الربح لرأس المال. 

وقوله: (والمساقاة جائزة على النخل والكرم) والمساقاة لغة: مشتقة من 
السقي» وحقيقتها أن يعامل المالك شخصاً على شجر نخل أو عتب ليتعهده 
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رلها شرطان: أحدهما أن يقدرها بملة .معلومة .والثاتي. أنديعيق,للعامل 


جزءاً معلوما من الثمرة» ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه 
إلى الثمرة فهو على العامل» وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على 
رب المال. 


وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت 
55 بأحد امرين بمدة أو عمل» وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا 
أن يشترط التأجيل» 00 


بالسقي والتربية» وقوله: (ولها شرطان أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة» 
والثاني أن يعين للعامل جزءاً معلوماً من الثمرة» والمراد: أن على العاقدين 
تقدير العمل بمدة معلومة يثمر قيها الشجر غالباً عند أهل الخبرة» ويشترط 
تخصص الثمر بالعاقدين واشتراكهما فيه والعلم بالنصيبين» وقوله: (ثم العمل 
فيها على ضربين: عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل» وعمل يعود 
نفعه إلى الأرض فهو على رب المال) والمراد: أن على العامل ما يتكرر 
عمله في كل سئة: كتحمل مشاق السقي وتوابعه من إصلاح طرق الماء 
رتلقيح الثمرة وإدارة الدواليب» وعلى المالك ما لا يتكرر عمله قي كل 
سنة: كحفر الأنهار والأبار وبناء الحيطان ونصب الدواليب ونحو ذلك. 

ترله (وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته) والإجارة 
لغهٌ: اسم للأجرء وشرعاً: عقد على منفعة معلومة قابلة للبذل والإياحة 
بعرض معلومء ولا بد أن يكون هذا الانتفاع مباحأ شرعاء فلا تصح إجارة 
الات الملاهمي كالطبل والمزمار وتحوهما. 

وقوله: (إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: بمدة أو عمل) فالمدة: كإجارة 
دار سئة أو سنتين» والعمل : كنقل متاع بدابة أو سيارة من مكان إلى مكان آخر. 

وقوله : (وإطلاقها يقتضى تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل) ويجوز 
في الإجارة تعجيل الأجرة وتأجيلها إلا أن إطلاقها يقتضي التعجيل. 
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ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين» وتبطل بتلف العين 
المستأنجرة» ولا ضمان على الأجير إلا يعدوان. 


والجعالة جائزة» وهو أن يشترط في رد ضالته عوضاً معلوماً. 
فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. 


وقوله: (ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين 
المستأجرة) ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين» ولكن ينفسخ عقدها 
بتلف العين المستأجرة» فإذا استأجر شخص داراً ثم هدمت تلك الدار أثناء 
مدة الإجارة» فعلى المستأجر أن يدفع قسط الدار للمدة الماضية وينفسخ 
العقد في المدة المتبقية. 


وقوله (ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان) وحكم المستأجر حكم 
الأمين على الأصح فلا يضمن الشيء الذي استأجره كدار انهدمت أو دابة 
هلكت» فلا يطالب بشىء من تعويض ونحوه إلا إذا تعدى». يأن كان السبب 
في انهدام الدار أو هلاك الدابة باستعمال غير صحيح. 

وقوله: (والجعالة جائزة) والجعالة لغْةّ: اسم لما يجعله الانسان لغيره 
على شيء يفعله وشرعاً: التزام مطلق التصرّف عوض معلوم على عمل معين 
أو مجهولء والأصل فيها قبل الإجماع خبر أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عندما كان مع جماعة من الصحابة في سفرء فاستضافوا حياً من أحياء 
العرب فلم يضيفوهم فياتوا بالوادي» فلدغ رئيس ذلك الحيء فرقاه أبو 
سعيد فكأنما نشط من عقال» وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعاً من الغنم على 
الشغاءء فلما قدموا المدينة أتوا النبى مَكنَهّ وسألوه عن ذلك فقال: (إن أحق 
ما أخذتم عليه أجراً كتاف الله تعالى». 


وقوله: (وهو أن يشترط في رد ضالته عوضاً معلوماًء فإذا ردها استحق 
ذلك العوض المشروط) وهي تدل على الإذن في العمل وتصح من المالك 
وغيره» كقوله: من رد عبدي فله كذاء أو: من رد عبد فلان فله علي كذاء 
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وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلماء وأن 
تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك لمسلمء وصفة الإحياء ما كان 
في العادة عمارة للمحياء ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل 
عن حاجته» وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته وأن يكون مما 


واشترطوا ف في الملتزم أن يكون مختاراً غير مكره ومطلىق التصرف غير 
محجور عليه»؛ واشترطوا في العامل ولو كان غير معين علمه باكاتيارء 
راشترطوا فى الجعل أنه ثمن» وأن يكون معلوماً غير مجهولء أما العمل 
سرط: الكلنة» نقتا اله كلنة كيه لا تعمل لد 


قوله: (وإحياء الموات جائز بشرطين) والمراد بالموات الأرض التي لم 
تعمر قط» وإحياء الموات جائز بشرطين: (أن يكون المحيبي مسلماً) قالمسدن 
كافراً (وأن تكون الأرض حركك ير عليه ماقا لحسلما أي ليست ملكا 
لأحدء والمعنى: أن من حق المسلم أن يحيي أرضاً ميتة غير معمورة 
وليست ملكا لأحد» بل هو من السئةء فإن كانت الأرض فى يلاد المسلمين 
ملكها المسلم بالإحياء وإن لم يأذن فيه الإمام اكتفاء بإذن رسول الله يي 
(موتان الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني) وقوله: (وصفة الإحياء ما كان 
في العادة عمارة للمحيا) أي والضابط في الإحياء ما يعتبر مثله في العرف 
إحياة» وهو يختلف بحسب الغرض من ذلك الإحياء» فلا بد في الدار 
مثلأء من جدران وسقف وتنحو ذلك» فلا يكفي التحويط فقط من غير بئاء 
تعلى. 

وقوله: (ويجب بذل الماء) وعدم منعه (يثلاثة شرائط) مخصوصة» 
رأولها (أن يفضل عن حاجته) في نفس وأهل وشجر وماشية (وأن يحتاج إليه 
غيره لنفسه أو لبهيمته) وسواء تعلقت الحاجة بنفسه أو بماشيته أو بزرعه لخبر 
الصحيحين : الا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ». (وأن يكون مما يستخلف 
في بثر أو عين) أي الماء» لانتفاء الضرر في المستخلف على الباذل. 
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والوتف جائز يثلاثة شرائط : أن يكون مما ينتفع به مع بعَاء عينه : 
وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطعء وأن لا يكو كون في 
محظور» وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تآخين أو تسبوية أو 

وكل ما جاز بيعه جازت هيته ) ا ا ا 

وقوله : (والوقف جائز بثلائة شرائط) والوقف لغةٌ: الحبس» وشرعاً: 


(أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عيئه) وهذا شرط في الموقوف» فلا 
0 مارك اررق يكو لد بها للا بحري باسنا 
كبئر وعقار ونحو ذلك (وأن يكون على أصل موجود) وهذا الشرط في 
الموقوف عليه» فلا يصح الوتف على ولده وهو لا ولد له (وفرع لا ينقطع) 
كالوقف على الفقراء والمجاهدين والعلماء والمساجد (وأن لا يكون في 
محظور) فلا يجوز الوقف في معصية أو ما يعين عليهاء » وقوله: (وهو على 
ما شرط الوائقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل) والمعنى ويجب أن 
يكون الصرف بشروط الواقف». من تقديم: كوقفت على أولادي تشيررظط 
تقديم الأنقفى أو تأخير: : كوقفت على أولادي فإن ماتوا فلأولادهم؛ أو 
تسوية: : كوقفت على أولادي بالسوية في قدر النصيب» أو تفضيل : كوئقفت 
على أولادي على أن للذكر مثل حظ الأنثيين ونحو ذلك. 


قوله: (وكل ما جاز بيعه جازت هبته) والهبة لغةّ: مأخوذة من هبوب 
الريح» لمرورها من يد إلى أخرى؛ وكأن فاعلها استيقظ للإحسان بعد أن 
كان غافلاً عنه» وتطلق شرعاً على ما يعم الصدقة والهدية» والهبة: تمليك 
تطوع بلا عوض» وهي مندوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» فالآيات 
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ولا تلزم الهبة إلا بالقبض» ١‏ دإثا قبضها التوهوب" له لم يكن غ للواهب 
أن يرجع فيها إلا أن يكون والدء وإذا أعمر شي شيك أو أرقي كان للحي 
أو للمرقب ولورثته من يعده. 


ولعو ؟ وقوله يد كَل دلا تحمّرن جارة لجارتها ولو فرسن شاةة أي 
ظلقهاء والمراد ولو كانت الهدية يسيطة أو قليلة. والهبة 
سيب سب التواد والتحاب بين العباد. 


وقوله: (ولا تلزم الهبة إلا بالقبض) والمر اد أن الهبة الصحيحة 
والشاملة للهدية والصدقة لاتلزم إلا بالقيضء فلا تملك بالعقد لما روى 
الحاكم في صحيحه أن النبي ظلٍ امي إلى الفاني لاقن ريه سنك ذم 
قال لأم سلمة إني لأرى النجاشي قد مات ولا أزق الهدية التي أهديت إليه 
إلا ستردء فإذا ردت إلي فهي لك فكان كذلك. 


وقوله: (وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن 
يكون والداً) وليس للواهب الرجوع فيما وهيه إذا قبض الموهوب هيته إلا 
أن يكون هذا الواهمب أباً للموهوب له؛ وكذا سائر الأصول من الجهتين» 
ولو مع اختلاف الدين على المشهور سواء قبضها الولد أم لاء عَنيًا كان أم 
فقيرأء صغيراً أم كبيراً. . لخبر: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة 
فبرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الترمذي والحاكم وصصححاه. 

وقوله: (وإذا أعمر شيئاً أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من 
بعده) فالعمرى من العمرء كقوله: أعمرتك هذا المنزل» أي جعلته لك طول 
عمرك» فإن مت رجع لي» وإن مت قبلك كان لك» والرقبى من الرقوب» 
كقوله: أرقبتك هذا المنزل أو جعلته لك رقبى على معنى: إن مت قبلي 
عاد لي وإن مت تبلك كان لك؛ لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه» فالهبة 
في هذا صحيحة والشرط لغو لا قيمة له» ويستدل على صحتها بخبر أبي 
داود: «لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أرقب شيئاً أو أعمره فهو لورثته» أي لا 
تعمروا ولا ترقبوا طمعاً في أن يعود إليكم فإن سبيله الميراث» فالرقبى إذن 
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وإذا وجد لقعلة في موات أو طريق فله أخذها أو تركهاء وأخذها 
ولى من تركها إن كال على.ثقة من لقي يها وذ لخلها. وجب حلي 
أن يعرف ستة أكساة؟ وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها +ع ددر م ويل 
تصريح بمعنى العمرى» ولا يصح رجوع الواهب فيما أعطى ! إلا الوالد فيما 
أعطى لولده للخبر المتقدم» وإنما خص الآباء بذلك لانتقاء التهمة عنهم فل 
يرجعون إلا لحاجة أو مصلحة وذلك لشفقتهم على أولادهم بخلاف 
الأجانب» ٠‏ ولو مات ت الواهب قبل للم أو مات اموه له قبل القبض 


قوله: (وإذا وجد لقطة في موات أو 56 واللقطة لَغةّ: الشيء 
الملقوط؛ وشرعاً: مال ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوهماء والأصل 
فيها قبل الإجماع الآيات الآمرة بالبر والإحسان» وخبر الصحيحين (أن 
النبي كله سئل عن لقطة الذهب أو الورق؟ فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها 
ثم عرفها سنة» فإن لم تعرئها فاستبقها ولتكن وديعة عندك, فإن جاء 
صاحبها يوماً من الدهر تأدها اليه وإلا فشأنك بها»). 

وقوله: (فله أخذها أو تركهاء وأخذها أولى من تركها إن كان على 
ثقة من القيام بها) بمعنى: أن الملتقط مخير بين أخذ اللقطة أو تركهاء 
ولكن يكره تركها لثلا تقع في يد خائن فلا يؤدي حقهاء ولذلك فإن أخذها 
أولى من تركها إذا ظن الملتقط أنه سيقوم بحقها قال يعض العلماء: ود 
الإشهاد بالالتقاط ولو كان الملتقط عدلاً. 

وقوله: (وإذا أخذها) أي الملتقط (وجب عليه أن يعرف ستة أشياء) 
وكلها تدابير من أجل الأمانة في حفظ اللقطة» ومئها أن يعرف: (وعاءهاء 
وعفاصهاء ووكاءها) فالوعاء: هو الإناء أو الظرف جلداً كان أو خرقة؛ 
والعفاص هو السدادة» ويطلق على الوعاء مجازاً» وقول الجمهور أن 
العفاص هو الوعاء ولكن المصئف جمع بيئهماء أما الوكاء فهو الخيط الذي 
يشد به الظرف أو الخرقة» وقوله: (وجنسها) أي اللقطة ذهب أو فضة» ثم 
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وعددها ووزنهاء ويحفظها في حرز مثلهاء ثم إذا أراد تملكها عرتها 
ئة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه؛ فإن لم يجد 
مراحبها كان-له. أن تملكها بشرط: الضمان. 


واللقطة على أربعة أضرب: 211111000 
معرفة (عددها) إن كانت مما يعرف بالعددى ومعرفة (وزتها) إن كانت مما 
يعرف بالوزن في العادة. 

وقوله: (ويحفظها في حرز مثلها) أي بمايحفظ مثلها بمثله, لأن حفظ 
الأشياء 8 دجام ٠‏ بحسب القيمة والأهمية. 


وقوله: (ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة) والمعنى فى اعتبار السنة أن 
القوافل لاتتأخر فيها غالباً» ولو لم يعرف سئة لضاعت الأموال على أريابهاء 
ولو جعل التعريف أبداً لامتنع الناس من الإلتقاط. ويكون هذا التعريف: 

(على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه) لأن المساجد 
محل اجتماع الناس» ولأن الموضع الذي وجدها فيه» مظنة وجود صاحب 
اللقطة في بحثه عنها وتتبعه لخبرهاء فيعرفها الملتقط: كل يوم مرتين طرفي 
النهار ولمدة أسبوع» ثم يعرفها بعد ذلك كل شهر مرة أو مرتين بقية السنة» 
ويذكر في التعريف بعض أوصافها. 

وقوله: (فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان) إذا 
ظهر صاحبها يوماً ماء فإن تلفت اللقطة بعد تملكها غرم الملتقط مثلها إن 
كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة يوم التملك لهاء أما من التقط شيئاً 
حقيرا فلا يعرفه سنة بل يعرفه زمناً يظن أن قاقده يعرض عنه بعد ذلك 


الزمن. 
قوله: (واللقطة على أربعة أضرب) وذلك بالنظر إلى -جنسها وأحوالهاء 
وكما عدها المصنف* 
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أحدها ما يبقى على الدوام فهذا حكمهء والثاني ما لا يبقى كالطعام 
الرطب فهز: مخير بي أكله_وغرمه_أو يبعه ,وحفظ ثمنه» والثالث .ها يبتع 
بعلاج كالرطب فيفعل مافيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه 
وحفظه. والرابع ما يحتاج إلن نفقة كالحيوان» وهو ضربان: حيوان لا 


مما فاه واف اح هو عا هدق ديع #تزقظه وتز وهر عا عا ره 616 به ين6» هنظا قفخن ماه ورورح 


(أحدها ما يبقَى على الدوام نهذا حكمه) أي ماتقدم من حفظها في 
وعاءها وعفاصها. .. إلخ» والمراد ما يبفقى على الدوام ولا يتغير كالذهب 
والفضة ونحوهماء فالملتقط مخير ما بين إدامة حفظها وبين تملكها إذا عرفها 
سنة ولم يجد مالكهاء ذإن ظهر يوماً ما كان ضامناً. 

(والثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه 

(والثالث ما يبقى يعلاج كالرطب فيفعل مافيه المصلحة من بيعه وحفظ 
ثمنه أو تجفيفه وحفظه) وهو ما كان بالإمكان حفظه على الدوام ولكن 
بعلاج كالرطب» فيفعل الملتقط ما فيه المصلحة لمالكه» من بيعه بثمن مثله 
وحفظ ثمنه لهء أو تجفيفه وحفظه لمالكه إن تبرع الملتقط بالتجفيفء» وإلا 
فيبيع بعضه بإذن الحاكم إن وجده ويتفقه على تجفيف الباقي. 

(والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان) آدمي كان أو غيره» وإنما ترك 
المصئف الآدمي لئدرة وقوعهء وأما غير الآدمي كالحيوان فأكثر في تفصيله 
لكثرة وقوعه فقال: 

(وهى ضربان) أي نوعان (حيوان لا يمتنذع بنفسه) أي لا يستطيع أن 
يحمي نفسه» ويُخاف عليه من الذئاب والسباع كشاأة وعجل ونحو ذلك» 
فيغلب على, الظن أنه لو تركه يضيع بكاسر من السباع أو بخائن من الناس» 
فإن وجده في فللاة أو صحراء : 
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نهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه 
وحفظ ثمنهء» وحيوان يمتتع بنفسة إن وده فى الصحر اك تركه» وزة 
وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلائة. 


وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق» فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على 
الكفاية» ولا يقر إلا في يد أمين » لعو عم وه امه وبه وعال ا وم ولمع او 2 

(فهى مخير بين أكله وغرم ثمنه) أي فله تملكه ثم أكله وغرم ثمئه 
لمالكه (أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه) أي ترك أكله والتطوع بالإنفاق عليه 
إن شاء (أو بيعه وحفظ ثمنه) لمالك ثم له تملك ثمنه بعد التعريف إن 
شاء» وهو مع ذلك ضامن للثمن في حالة ظهور صاحبه. 

والنوع الثاني (حيوان يمتنع بنفسه) أي يستطيع أن يحمي نفسه (فإن 
وجده في الصحراء تركه) لأنه لا يخاف عليه من الذئاب والسباع (وإن وجده 
في الحضر) في مدينة أو قرية أو قريب منهما ( فهو مخير بين الأشياء الثلائة 
فيه) أي ما تقدم ذكرها في الحيوان الذي لا يحمي نفسه. 

قوله: (وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق) واللقيط: كل صبي ضائع ل 
كافل لهء ولا فرق بين المميز وغيرهء والمراد هنا بيان أحكامه؛: 

(فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية) لأنه آدمى وله حرمةء قال 
تعالى: لوَلْقَدَ كَرَمَنَا بََ 1م فإذا احتضئه أحد المسلمين سقط الإثم عن 
الباقين» وإلا فكل أهل تلك الناحية آثمين وعاصين بإضاعة نفس محترمة. 

وقوله: (ولا يقر إلا في يد أمين) وهذه شروط في الملتقط: من بلوغ 
وعقل وحرية وإسلام وعدالة ورشد» فلا يصح التقاط الصبي والمجنون» ولا 
المبذر المحجور عليه ولا الفاسق بل ينتزع منه لعدم أمانته» ولا العيد إلا 
بإذن سيده. ولا يلتقط الكافر الصبي المسلم» وأما الذكورة فليست شرطا في 
الإلتقاط بلا خلاف» ولا الغنى على الصحيح لأنه غير ملزم بنفقته لآن نفقته 
تصرف من أحد جهتين كما سيأتي. 

6 


05 طأأنلا معصموء5 


فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منهء وإن لم يوجد معه مال فنفقته 
في بيت المال. 

والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأماثة فيهاء ولا يضمن 
إلا بالتعدي» وقول المودع مقبول في ردها على المودعء وعليه أن 
يحنظها فى حرز مثلهاء وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها 


وقوله: (فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه) أي من مال اللقيطء 
لأن الحاكم ولي من لا ولي له. 

(وإن لم يوجد معه مال فتلقفقته في بيت المال) والمراد: فإن لم يجدوا 
مع اللقيط مال أنفق عليه الحاكم من بيت مال المسلمين» ٠‏ لأن للصغير يدا 
واختصاصاً كالبالغ » إذ إذ الأصل الحرية ما لم يعرف غيرها. 

وقوله: (والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأماتة فيها) الوديعة 
في اللغة: ما وضع عند غير مالكه ليحفظه؛ وشرعاً: بمعنى الإيداع» 
والمراد العقد المقنضي لطلب الحفظ. والأصل فيها الكتاب والسئة» قال 
تعالى : «اكَلُجَرْ الى أزْمْيِنَ أمَعتد» وقوله يليةِ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا 
تخن من خانك». 

وقوله: (ولا يضمن إلا بالتعدي) أن المودع أمين بلا شك لأن الأصل 
أمانتهء وعليه فلا يضمن تلف الوديعة إلا بالتعدي. كنقلها من دار إلى دار 
أو من بلد إلى آخر أقل حفظأً وصيانة من الدار أو البلد التى كان فيهاء فإن 
ضاعت الوديعة أو تلفت بهذا الانتقال كان الوديع ضاميا. - 

وقوله: (وقول المودع مقبول في ردها على المودع) أي لو ادعى 
المودع رد الوديعة إلى مالكهاء فقوله مقبول إن لم تخالف دعواه بينة» لأن 
الأصل وجود أمانته. 

وقوله: (وعليه أن يحفظها في حرز مثلهاء وإذا طولب بها فلم 
يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن) والمراد أن على المودع حفظ 
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وووموةوورنر وو قونةة قود ووه فققموة و قاعم م ووم موري ةو ووه وو و ووو ةيو فو ثة قهة 
ثثعه* 


ل1 ل لاا ]لا 


الرديعة فى مكان يحفظ مثلها بمثله» وإذا طلبها المالك فامتنع الوديع من 
ردها إليه أو طلبها صاحبها وتأخر في ردها بغير عذر فهو ضامن إذا الوديعة 
بعد ذلك ضاعت أو تلفت. 


ون 
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(كتاب الفرائض والوصايا) 


والوارئون من الرجال عشرة: الابن» وابن الابن وإن سفل» 
والأب» والجد وإن علا والأخ» وابن الأخ وإن تراخى» 00000ظ 


قوله: (والوارثون من الرجال عشرة) في عدهم بطريق الإيجاز» وأما 
من عدهم بطريق البسط جعلهم خمسة عشر: الابن» وابن الابن وإن سفل» 
والأب» والجد وإن علا (والمراد بالجد أبو الأب) والأخ من الأبوين» 
والأخ من الأب والأخ من الأمء وابن الأخ من الأبوين» وابن الأخ مخ 
الأب والعم للأبوين؛ والعم للأب؛ وابن العم للأبوين» وابن العم للأب» 
والزوج» والمولى المعتق. 


وقوله: (الابن وابن الابن وإن سفل) وهما من أسفل النسبء وقالوا: 
ابن الابنخ احترازا مخ ابن البعت» .ومعتى. (وإن سقل) وإن نزل كاين الاين 
وهكذا. 

وقوله: (والأب والجد وإن علا) وهما من أعلى النسب» ولذلك قالوا 
(وإن علا) قال بعضص المصئفين : ولو عبروا بالأب وأبوه لكان أوضح. 

وقوله: (والأخ دابن الأخ وإن تراخى) والمراد الأخ لأبوين أو لأب أو 
الأرحام؛ ومعنى قولهم (وإن تراحى) أي بعداء كابن ابن الأخ وهكذاء 
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والعم؛ وابن العم وإن تباعد» والزرج» والمولى المعتق 0 والوارئات 
71 النساء سبع: البنتء وبنت الابن» والأمء والجدة» والأخت 


ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان» والأبوان» وولد الصلب» 


وقوله: (والعم وابن العم وإن تباعد) والمراد العم لأبوين أو لأب 
نقطء أما العم لأم أي أخو الأب لأمه فإنه من ذوي الأرحامء وابن العم 
المذكور يكون لأبوين 0 لأب فقط بخلاف ابن العم لأم فإنه من ذري 
الأرحام أيضأء ومعنى قولهم (وإن تباعدا) أي العم وابنه؛ كعم عم الأب 
وعم الجد وهكذا. 

وقوله (والزوج) أي ولو في عدة رجعية لأن الرجعية زوجة. 

وقوله: (والمولى المعتق) والمراد من صدر عنئه الإعتاق»؛ وكل من 
الفرد من هؤلاء الرجال حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ للأم. 

وقوله: (والوارئات من النساء سبع: البنت» وبنت الابن» والأم» 
والجدة» والأخت» والؤوجة» والمولاة المعتقة) وفى عدهن طريقان أيضاً. . 
طريق الإيجاز وطريق اليسط: فمن عدهن بطريق الإيجاز كالمصنف قال: 
والوارثات من النساء سيعة» ومن عدهن بطريق البسط قال: والوارئات من 
القساء عشرة: البنت» وبنت الآيّْن وإن سقلتء» والأمء والجّدة للب 
والجدة للأم وإن علتاء والأخت للأبوين» والأخت للأب والأخت للأم» 
والزرجة» والمولاة المعتقة» ومن انفردت من هؤلاء النساء لم تحز جميع 
التركة إلا من كان لها الولاء» والله أعلم. 

وإذا اجتمع ما يمكن اجتماعه من هؤلاء الرجال والنساء المجمع على 
توريثهم جميعاً لم يرث منهم إلا: (الأبوان) و(الابن) و(البنت) و(من يوجد 
من الزوجين). 

قوله: (ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب) 


١هه‎ 
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ومن لا يرث بحال سبعة : العبد» والمدير» وام الولد. والمكاتب. 


والقاتل» والمرتدء وأهل ملتين» وأقرب العصبات: الابن ثم ابنه, 
اسمس 
وشرع:هنا:في بياث من يججت:ومن لا يحكب من الؤرثة. والحجب في 
اللغة: المنع؛ وشرعاً: مئع الوارث من الإرث. بالكلية»أو من أوقر حظيه: 
ومن لا يسقط بحال ‏ أي لا يحجب ‏ خمسة: الزوجان» والابوان» وولد 
الصلب ‏ أي الأولاد ‏ ذكوراً كانوا أو إناثاًء وهذا إجماع لأن كلا متهم 
يدلى إلى الميت بنفسه بنسب أو نكاح» فهؤلاء لا يحجبهم أحد لعدم 
الواسطة بينهم وبين الميت» والله أعلم. 


وقوله: (ومن لا يرث بحال سبعة) وأراد هنا بيان موانع الإرث» فذكر 
أن من لا يرث بحال سبعة (العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب) أي العبيد. 
والعبد لغدّ: الإنسان حراً كان أو رقيقاً لأنه مملوك لخالقه» وشرعاً: خاص 
بالرقيق وهو المراد هنا فالعبد لا يرث قناً كان أو مدبراً أو مكاتباً أو أم 
ولدء وكذا (القاتل) فلا يرث مورثه كيفما وقع القتل لعموم قول النبي د 
«ليس للقاتل ميراث؟ ومثل القاتل (المرتد) فلا يرث المرتد من غيره مسلما 
كان أو كافراً ولو مرتداً مثله» وكذا لا يورث لأن ماله فيثأ لبيت مال 
المسلمين»؛ وكذا (أهل ملتين) فلا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من 
المسلم لخبر الصحيحين: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؟ 
لانقطاع الموالاة بينهما. 

وقوله (وأقرب العصبات) والعصبات جمع عصبة» والعصبة لَغةٌ: هم 


قرابة الرجل لأبيه؛ وشرعاً: كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على 
توريثهمء ويرث كل المال إذا انفرد أو ما فضل عن أصحاب الفروض. 


وأقرب العصبات هم: (الابن) لأن الله تعالى بدأ به فقال: يسيك 
5 2 ط رمن 0000 4 مرو 
ند ف دحم للدم مثل حَكِ الأنشيين» لإدلائه إلى الميت بنفسه (ثم ابنه) 
أي ابن الابن وان سفل» لأنه يقوم مقام أبيه في الإرث والتعصيب 
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ثم الأب ثم 00 ثم 2 كاراب ا 5 الم للأب 58 ابن 3 


فإ عدمت العصبات فالمولى المعتق. 


والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى سعة: التصف: والربع» 
والثمن» والثلثئان» والثلث» والسدس». فالنصف فرض خمسة: التت» 
وبنت الابن» 01 1108 ارلا تان هاح ف 81686 فدهي ف[ حك :9 8ه ع 6 6ن 8ج 1 و هد له وز ف 2 01416 212 


ثم الأب) لأدلاء سائر العصبات به فقدم لقربه سم أبوه) وان علاء وقوله: 
_ الح للأب والأمء ثم الأ للآأب) لأن كلا منهما يدلى بالأب لكن 
الشقيق أقوى فكان تقديمه بالكو (ثم ابن الأ للأب والأم) أي ابن الشقيق 
(ثم ابن الأخ للأب) لأن كال منهما يقوم عنام أبيه في الآرث والتعحصيب». 
وقوله: (ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه) أي من تقديم العم لأبوين على 
العم لأب (ثم بئوه) بنو العم لأبوين على بنو العم لأب وهكذا (فإن عدمت 
العصبات فالمولى المعتق) بأن لم يجدوا أحداً من عصبات النسبء وكان 
الميت عتيقاً. . فالمولى المعتق لقوله يله «إن ترك عصبة؛ فالعصوبة أحق 
وإلا فالولاية؛ وفي حديث آخر: «الولاء لمن أعتق» فإن لم يوجد للميت 
عصبة بالنسب» ولا عصبة بالولاء» فماله إرثا لبيت المال إن انتظم للمسلمين 
بيت مال بوجود إمام عادل يعطي كل ذي حق حقه. 

قوله: (والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النصفء» والربع » 
والثمن» والثلثان» والغلث» والسدس) والمراد بالفرائفى هنا أي التي 
قدرها الله تعالى وذكرها في كتابه العزيز ‏ وبدأها المصنف بالنصف لأنه أكبر 
كسر مفرد فتَال: 

(نالنصف فرض خمسة) من الورثة» فهو فرض (البنت) إذا انفردت 
لقرله تعالى : «إوّإن َلتْ وحِدَةٌ كَلَهَا لِيِضْفُ) وهو فرض (بنت الابن) وإن 
سفلت» كبنت ابن الابن إذا انفردت عمن يساويها في الدرجة» وهو فرض 


١ /اه‎ 
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والأخت من الأب والأمء والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن مع 
ولد والربع فرض اثنين: الزوج مع الولد أو ولد الابن؛ وهو فرض 
الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن» والثمن: فرض الزوجة 
والزوجات مع الولد أو ولد الابن» والثلثان فرض أربعة: البنتين» 1 


(الأخت من الأب والأم) أي الشقيقة» وكذا (الأخت من الأب) كما أجمع 
عليه الفقهاء لقوله تعالى: ##وله, أت كات ما وذ وهو فرض 
(الزوج إذا لم يكن معه ولد) لقوله تعالى: «رَلَكُمْ يِضَفٌ ما مرك افد 
إن لَرَ يكن لَهْرَ و]د4 وولد الابن كالابن إجماعاً وهو يحجب الزوج من 


النصف إن الربع. 


وقوله (والربع فرض اثنين) فقط (الزوج مع الولد أو ولد الابن) لقوله 
تعاني: «ؤد كاة لج :]5 كك ازف» (وهر فرض الووجة والروجات 
مع عدم الولد أوٍ ولد الابن) لقوله تعالى: طوَلَمْر أيهم مما تَرَكْرَ إن لَه 
0 6 و4 والمعنى: أن الربع هو فرض الزوجة إذا كانت واحدة» 
فإن كن أكثر من زوجة» فهن شريكات في الربع. 


وقوله: (والشمن: فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن) 
والثمن فرض الزوجة إذا كانت واحدة» وتشترك به الزوجات إن كن أكثر من 
واحدةء والفرض في الحالتين وجود الولد أو ولد الابن» وسواء كان الولد 
منها أو منهن أو من الغير لقوله تعالى: «قّإن كان لَحمُْم ولد هن 
الكمن هما يِنًا ركم وولد الابن كالابن بلا خلاف» والإجماع منعقد - 
ذلك 


وقوله: (والثلثان فرض أربعة) وضابط من يرث الثلثين هو المتعدد من 


الإناث ممن فرضه النصف لو انفرد» فهو_فرض (البنتين) فأكثر لقوله تعالى : 
«إيّإن كن نس مَرْقَ أَتَنَحَين 0 كَل 5 ما يك4. 
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رشي الابن» والأختين من الأب والأم» والأختين من الأب. 


والثلث فرض اثنين : الأم إذا لم تحجبء وهو للاثنين نصاعداً 
من الإخوة والأخوات من ولد الأمء والسدس فرض سيعة: الأم مع 
الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات» 0 


لتحم ع ا ب ع ع ع ل سن 

وقوله: (وبنتي الابن) قياساً غلى انين فأكثر. وهو فرعن «(الاحديق 
سِ الأب والأم» والأشعية من الأن) لقوله تعالى: مهن 84 نين كُلَهُمَا 
لدان ما ئَّ ز4)2 واعلم أن الثلئين فرضهنما علك القزاد كل متهما رن اإنشرتهين. 

وقوله: (والثلث فرض اثئين) وهما: (الأم إذا لم تحجب) أي حجب 
نتصان من الثلث إلى السدسء» والشرط: أن لا يكون للميت ولد وارث أو 
ولد ابن وارث» وأن لا يكون للميت اثنان فأكثر من الأخوة والأخوات قرام 
تعالى: #ايؤمِيكد أنه 4 َلك در مل حَظلِ لين 0 َس ضَآه دوق 
26 هن ثُلنَا ما ا 31 / كانت وك كلها لسك 17 يْهِ ِكل وجا 
ينا لد يكا يد إن ك3 لم ولد يد لد يكن لَه و 00 واد ديه 
أت ين 6 6 لك إغوة كيد الشذف با بد تسج ب أ رذ 250 
اوم لا مَدْرُونَ أَيْهُمَ أرب 2 0 نننا ويصسة ورت 2 51 1ه 36 علا 
كينا ©4. 

وقوله: (وهو) أي الثلث (للاثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات من 
ولد الأم) ذكوراً كانوا أو إناثاً لقوله تعالى: #إوّإن كت رَجلُ بُوَرَتُ كلد 
' 0 َه ع أ أت كَلِكلِ وحِرٍ يُنْمُمَا ادس كن كانوًا أخْررٌ ين 

دَلِكَ مَهُمْ ف لعل )4 والآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة ابن 
مسعود وغيره (وله أخ أو أخت من الأم) وهذه القراءة وان كانت شاذة لكنها 
كالخبر في العمل بها على الصحيح وإن قال بعضهم إن في الاستدلال بذلك 
نظر. 

وقوله: (والسدس فرض سبعة) من الورثة» وهم: (الأم مع الولد أو 
ولد الابن أو اثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات) بدليل قوله تعالى: 
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وهو للجدة عند عدم الأم؛ ولبنت الابن مع بنت الصلب» وهو للأخت 
من الأب مع الأخت من الأب والأم» وهو فرض الأب مع الولد أو 


ع 


الآم. 


ٍ > 0 11 وك 
«وَلِأَبَوَبّهِ لِكُلّ وح وَنبْمَا أَلشَدْسٌ هِبَا رك إن كن لم وَلد» وقوله تعالى: 
تإقإن َس ا حو ديه سدس ولا فرق بين أن يكون الإخوة أشقام أو 
لأنب ' أٌ ولأم فإن للأم السدس. 


وقوله: (وهو للجدة عند عدم الأم) لخبر 7 داود وغيره أن النبي كلد 
أعطى الجدة السدس سواء كانت من جهة الأم كأم الأم وإن علتء أو 
كانت من جهة الأب كأم الأب وإن علتء والمراد الجدة الوارئة» أما عند 
وجود الأم فتسقّط الجدة بالإجماع. 


وقوله: (ولبنت الابن مع بنت الصلب) لأن النبي كِْهٌ قضى لها بذلك فيما 
راوه البخاري» فإن كانت ينات الابن أكثر من واحدة؛ فالسدس بينهن بالسوية. 


وقوله: (وهو) أي السدس (للأخت من الأب مع الأخت من الأب 
0 إن كانت واحدة. فإن كان لها أخوات اشتركن في السدس بالسوية 
أما لو كان هئاك أختان فأكثر من الأب والأم» فلا شيء للأخوات من الأب. 


وقوله: (وهو فرض الأب الولد أو ولد الابن) لقوله تعالى: 
ويه لعل ور مما ألسّدّس يها هيا رك إن 3 2 و4 أو ولد ابن ذكراً 
كان أو أنثى. 


وقوله: (وفرض الجد عند عدم الأب) لأنه كالأب له السدس مع الاين 
وابن الابن إجماعاء والمراد به 7 الوارث الذي هو أب الأب وإن علا. 


وقوله: 1 فض الواحد من ولد الأم) ذكراً كان أو أنثى لقوله 
تتغنالى:: وله أ 47 وحِرٍ يَِنْمُمَا السشُدس» أي أخ أو أخت من 
ولد الأمء كما 0 بحكه ودليله. 


الملا 
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وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب» ويسقط ولد الأم مع 
أريعة: الولدء» وولد الابن» والأب» والجد.ء ويسقط الأخ للأب والأم 
5 ثلاثة: الابن» وابن الابن: والأب» ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة 
وبالأخ للأب والأم» وأربعة يعصبون أخواتهم: الابن وابن الابن» 


قوله: (وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب) أي تحجب الجدات وإن 
علت بالأم حجب حرمان بالشخصء» لأنهن يرئن بالأمومة فيأخذن ما تأخذه 
الأم» فل فلا يرئن مع وجودهاء والمراد بالجدات هنا ما كن من جهة الأم؛ 
وكذا يسقط الأجداد بالأب» ويسقط الجد الأبعد بالجد الأقرب منه إلى 
الميت. 

وقوله: (ويسقط ولد الأم مع أربعة) أي مع وجود واحد من هؤلاء 
الأربعة» وهم: (الولدء وولد لابن ذكراً كان أو أنثى أو ختثى» ويسقط 
ولد الأم هع (الأبء والحد) أيضاًء قفالأب يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب 
أو لأمء والجد وإن علا لا يحجب من الإخوة إلا ما كان حا لأمء والله 
أعلم. 

وقوله: (ويسقط الأخ للب والأم) أي الشقيق (مع ثلاثة) أي مع وجود 
واحد من هؤلاء الغلاثة» وهم: (الابن» واين الاين) وان سقل إجماعاء 
(والأب) أي دون الجد فانه لا يحجيه بل يشاركه. 

وقوله: (ويسقط ولد الأب) أي الأخ للآب (بهؤلاء الثلاثة) أي الابن 
وابن الابن والأب» لأنهم إذا حجبوا الشقيق فهو أولى » ويحجب ولد الأب 
أيضاً (بالأخ للأب والأم) لقوته يزيادة القرب. 

وقوله: (وأربعة يعصبون أخواتهم) والمراد من تعيينهم أن غيرهم من 
الإخوة لا يعصبون أخواتهم إلا هؤلاء» وامتناع ذلك في غيرهم.. أن أحنته 
الس اما الأرحام, أما (الابن) فلقوله تعالى: وعسكد 
41 4 ردك ِلذَّّ مث مثل حَيْلٍ لكين 4 وأما (ابن الابسن) أي وإن سفل» 
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والأخ هن الأب والأم» والأخ من الأب» وأربعة يرثون دون أخواتع 
وهم الأعمام» وبلو الأعمام» وبئو الأخ» وعصيات المولى المعتق. 


وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. 


فانه ثبت بالقياس على الابن لأنه لما قام مقام أبيه في الإرث قام مقامه في 
التعصيب» وأما (الأخ من الأب والأم) أي الشقيق» وكذا (الأخ من الأن) 
فلعموم قوله تعالى: هون كنا إِخْوءٌ يَبَالَا وشا ِِذكرٍ يكل َك 
لين ». 

وقوله: (وأربعة يرثون دون أخواتهم: وهم الأعمام» وبنى الأعمام: 
وبنو الأخ وعصبات المولى المعتق) أما (الأعمام) فالمراد من الأبوين أو من 
الأب فقطء وكذا (بنو الأعمام) ومثلهم (بلو الإخوة) فيجب أن يكونوا من 
الأبوين أو من الأب فقطء أما (عصيات المولى المعتق) كاين المعتق فيرث 
دون أخته فلا ترث بالولاء» لأن الإناث إذا لم يرئن في التسب البعيد فعدم 
إرئهن في الولاء أولى. / 

قوله: (وتجوز الوصية بالمعلوم) والوصية لغة: الإيصال؛ من وصل 
الشيء بالشيء وشرعاً: تبرع بحق مضاف لما بعد الموتء وقوله: (وتجوز 
الوصية بالمعلوم) أي ما كان معلوم عيئا وصفة وقدراً وجنسا ونوعا. 

وتجوز الوصية بالمجهول (والمجهول) ما يقابل المعلوم» وقد يكون 
مجهولاً من كل وجه» كشيء» أو من بعض الوجوه كقوله: أوصيت له بهذه 
الدراهم وهي مجهولة القدر. 

(والموجود) أي وتجوز الوصية أيضاً بالموجود: معلوماً كان أو 
مجهولاًء كأن أوصى له بهذا العبد فهو معلوم» أو قال: أوصيت له بهذه 
الدراهم وهي مجهولة. 

وقوله: (والمعدوم) أي وكذلك تجوز الوصية بالمعدوم : كالوصية يثمر 
هذه الشجرة قبل وجود الثمرة. 
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رهي من الثلث» فإن زاد وقف على إجازة الورثة» ولا تجوز الوضية 
زوارث إلا أن يجيزها باقي الورئة» وتصح الوصية من كل يالغ عاقل 
د ال و وتصح الوصية إلى من اجتمسئة فيه 

خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمائة. ١‏ 


وقوله: (وهي من الثلث) أي الوصية. والمراد: أن للميث الو 
يغلث ماله كله أو بعضهء ولا يشفى أن الثلث الذي تند فيه الوصية حو 
النلث الفاضل بعد وفاء الدين أو سقوطه عنه. 


وقوله: (فإن زاد وقف على إجازة الورثة) فإن زاد الموصي على الثلث 
فيه وجهان: قيل: لاتصح لأنه وَلتهٌ نهى سعداً عن الزائد» والصحيح: 
الصحة ويتوقف ذلك على إجازة الورئثة» فإن أجازوا صحت وإلا بطلت قيه» 
وهل تستحب الوصية في الثلث؟ الجواب: إن كان الورثة أغنياء إما يمالهم 
أو بما يحصل من ثلثي التركة» استحب أن يستوفي الغلث» وإن كانوا ققراء 
استحب أن لا يستوفي الثلث. 

وقوله: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقى الورئة) وهل 
تجوز الوصية لوارث؟ الجواب: لا تجوز لقوله كَيِْ: «لا وصية لوارث» 
والصحيح أن جوازها يتوقف على إجازة الورثة» فإن أجازوا نفذت وإلا فلا 
لقوله يِ: «لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة» رواه البييقي. 

وقوله: (وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله 
تعالى) وهي شروط في الموصي: بأن يكون جائز التصرف في ماله مختارا 
ليس بمجئون ولا معتوه ولا صبي ولو مميزاء وتصح الوصية بكل متملك 
ص منتفع به في سبيل الله. 

وقوله: (وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام 
والبلوع والعقل والحرية والأمانة) وهي شروط في الموصى له: بأن يكون 
سلما بالغا عاقلا حرا أميئاً أي عدلاً لأنها نوع ولاية. 


لكل 
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التكاح مستحب لمن يحتاج إليه»ء ويجوز للحر أن يجمع بين أربع 
حرائر» و للعبد بين اثنتين» ومو هام لمعنه وفاش وه ووه ووو واواة واوا و عاهه وواووو 


قوله: (التكاح مستحب لمن يحتاج إليه) والنكاح لغةّ: الضم والجمع» 
وشرعاً: عقد مشتمل على أركان وشروط»ء والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب 
والسنة: قال تعالى: #اتأئكِسيأ مَا طابَ لم من أَليْسََو4 ومن السئة: قوله يكيهِ: 
(تناكحوا تكاثروا فاني أباهي بكم الأمم) ولذلك فهو مستحب لمن يحتاج اليه 
ويجد في نفسه أهبة النكاحء وهي المهر ونققة يوم وكسوة فصل. 

وقوله: (ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر) وذلك بعد واحد أو 
بعقود متعددة ولو مرتبة ولا تجوز الزيادة على الأربع لقوله تعالى: #أتأتكمأ 
ما طاب لك ين اليْسلهِ مق ولت وَرْيم» ولأن النبي يَلْهِ قال لغيلان وقد أسلم 
على عشر نسوة: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» ولذلك تعد الزيادة على 
الأربع حرقاً للإجماع. 

وقوله: (وللعبد بين اثنتين) أي ويجوز للعبد مدبراً كان أو مكاتباً أو 
مبعضاً أن يجمع بين زوجتين فقط سواء كانتا حرتين أو أمتين أو كانتا 
مختلفتين فهو على النصف من الحر لقوله يَهُ: «لا يتزوج العبد قوق اثنتين' 
ونقل الحكم بن عبيئة إجماع الصحابة فيه» ولأن النكاح من باب الفقاكح 
فلم يلح العبد فيه الحر كما لم يلحق الحر غير النبي بمنصب الانبياء في 
الزيادة على الأربع. 
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ولا يكح الحر أمة إلا بشرطين عدم صداق الحرة وخوف العنت. 
ونظر الرجل إلى المرأة على سيعة أضر ب: أحدها نظره إلى 
أجنبية لغير حاجة فغير جائز. والثاني نظلره 


إلى زوجته أو أمته فيجوز 
ن ينظر إلى ما عدا الفرج منهماء 


68 هه واو ووثى 
83 اج اها هه هاورو ووو و ب هرو ره هوا وده 


مج ا ل 2 لصح حمس سجس بح ع ع و جح د ا ا ا 
يتزوج أمة غيره إلا بشرطين: 

أحدهما: (عدم صداق الحرة) أو فقد الحرةء فلو وجدها فى غير يلده 
ولكن تلحقه مشقة ظاهرة في طلبها حل له نكاح الأمة» وضابط المشقة: أن 
ينسب في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد. وكذا إذا لم تلحقه 
مشقة لكنه لا يقدر على منع نفسه من الزنا في مدة السفر لهاء فله نكاح 
الأمة أيضأء وإلا إن قدرعلى منع نفسه وجب عليه السفر. 

والثاني: (خوف العنت) أي الزنا مدة فقد الحرةء بأن يغلب على ظنه 
الونوع فيه أو يحتمل الوقوع وعدمه على حد سواء بأن تغلب شهوته 
رتضعف تقواهء والحجة في نكاح الأمة قوله تعالى: لوَصن لَمَ يَنْتَطِعْ مَك 
لزت فذكر الله تعالى الطول وهو الصداق؛ وذكر المحصنات وهن 
الحرائر» ولهذا قال جاير رضي الله عنه: من وجد صلداق حرة فلا ينكح 


أبة. 
قوله: (ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب) وأراد المصنف هنا 
بيان أحكام النظرة بين الرجل والمرأة. 
وقوله (أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز) مطلقاًء ولو كان 
انظر إلى وجهها وكفيهاء وسواء خاف الفتئة أو لم يخف على الصحيح. 
وقوله: (والثاني نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا 
الفرج منهما) أي يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن زوجته التي يحل له 
ل 
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والغالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما 
بين السرة والركبة» والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه 
والكفين» والخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج 
إليهاء والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه 


الاستمتاع بهاء وكذا أمته غير المزوجة» باستثناء النظر إلى الفرج منهما قانه 
مكروه لغير حاجة. 

وقوله: (والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما 
عدا ما بين السرة والركبة) والمعنى: ويجوز للرجل أن ينظر إلى ذوات 
محارمه من نسب أو رضاع أو مصاهرة» وكذا أمته المزوجة فيما عدا ما بين 
السرة والركبةء لأن ذلك عورة والنظر إليها محرم» وكما يحرم نظر 
الرجل.. يحرم نظر المرأة إلى عورة محرمها. 

وقوله: (والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين) ولو 
بغير استئذان» لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيو «إذا 
خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل» ولا ينظر إلى ما سوى الوجه والكفين. 

وقوله: (والخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج 
إليها) ولو إلى فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك» ولكن بشروط: كعدم وجود 
امرأة تعالجهاء وأن لا يكشف من المريض إلا قدر الحاجةء وأن يكون ذلك 
بحضور محرم أو زوج. 

وقوله: (والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه 
خاصة) ويجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية لغرض المعاملة أو الشهادة» 
كأن يتحمل أن هذه المرأة اقترضت من فلان كذا ثم يؤدي الشهادة عند 
القاضي. 
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والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها 


فيجوق إلى التواف.م اد 
إلى تقليها. 6 


يجاع 


ولا يضح عقد التخام إلا يولي وشاهدي عدل. ويفتقر الولى 
والشاهدان إلى ستة شرائط : الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذىم 1 
وا ّ لا 0 تكاح كا إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة 
إلى عدالة السيدء وأولى الولاة الأب ثم-الجد أبو الآأب» ثم الأنخ 
مم سس ص صصح يج سي و ير يي ور بي ل عي و ا 

وقوله: (والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التى 
بحتاج إلى تقليبها) ويجوز للرجل النظر إلى الأمة إذا أراد شراءهاء وكذا 
للمرأة أن تنظر إلى العيد إذا أرادت شراءه. ويكون النظر في الحالتين إلى ما 
سوى ما بين السرة والركبة. 1 1 


قوله: (ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل) لقوله يله ذلا 
نكاح إلا بولي وشاهدي عدلء. وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل». 

وقوله: (ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط) بمعنى لا يتولى 
التكاح أو الشهادة عليه إلا من توفرت فيه الشروط المذكورة: (الاسلام) قلا 
بكرن ولي المسلمة كافراء و(البلوغ) لأن الصغير مسلوب العبارة والأهلية» 
و(العتل) فلا يكون ولي المرأة مجئوناً لأن الجنون كالصغرء و(الحرية) فلا 
يكون الولي عبداً في ايجاب النكاحء و(الذكورة) فلا تصح ولاية المرأة 
والخنثى» و(العدالة) فلا يكون الولي فاسقاء ويسري هذا الحكم على 
الشاهدين أيضاً. 

وقوله: (إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي) على الصحيح» 
(ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد) لأنه يزوج بالملك لا بالولاية» وقوله: 
(رأرلى الولاة» إلخ» بمعنى أن أولى الولاة وأحقهم بالتزويج: الأب ثم الجد 
ابو الأب» ثم الأخ للأب والأمء ثم الأخ للأب» ثم ابن الأخ للأب والأم 
دإن سفلء ثم ابن الأخ لللأب وإن سفلء» ثم العم للأب والأم» ثم العم 

ل 
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للأب والأم؛ ثم الأخ للاب؛ ثم ابن الأخ للأب والأم» ثم ابن الأ 
للأب» ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب» فإذا ود العهيات 
فالمولى المعتق ثم عصابته ثم الحاكم» ولا يجوز أن يصرح بخطبة 
معتدة» ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتهاء والنساء على 
ضربين: ثيبات وأبكار» فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على 
التكاح » والغيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. 


للأب» ثم ابن كل منهما وإن سفل على هذا الترتيب» فيقدم ابن العم 
| لشقيق على ابن العم للأب» فإن عدمت العصيات من الحبحت فالمولى 
المعتق الذكر ثم عصباته على ترتيب الإرث. 

وقوله: (ولا يجوز أن يصرح بخطية معتدة) وسواء كانت العدة عن 
وفاة أو طلاق بائن أو رجعي» ومعنى التصريح: ما يقطع بالرغبة في النكاح. 

وقوله (ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها) إن لم تكن 
المعتدة عن طلاق رجعي » والتعريضص: ما لا يقطع بالرغبة في التكاح بل 
يحتملها. 

وقوله: (والنساء على ضربين: ثيبات وأبكار) والئيب: من زالت 
بكارتها بوطء حلال أو حرام» والبكر: عكسها. 

وقوله: (فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح) أي يجوز 
للأب إجبار البكر على الزواج» وكذا الجد عند عدم الأب أو عدم أهليته؛ 
ولكن لابأس من استشارتها في نفس الأمرء ويعتبر سكوتها موافقة عند 
عرض الأمر عليها. 

وقوله (والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها) والمراد أن 
الثيب بخلاف البكر قلا يجوز لوليها تزويجها إلا بعد تبليغها بأمر الزواج 
وأخذ إذن موائقتها نطقاً لا سكوتاً. 
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والمحرمات بالنص أربع عشرة: سبع بالنسب وهن: الأم وإن 
5 والبنت وإن سفلت» والأحنت» والخالةء والعمة وبنت الأخ, 
وبين الأخت» واثنتان بالرضاع: الأم المرضعة» والأخت من الرضاعء 
وأربع بالمصاهرة: أم الزوجة» والربيبة إذا دخل بالأم؛ وزوجة الأب» 


قوله (والمحرمات بالنص أربع عشرة) والمراد أن اللائي يحرم نكاحهن 
ابس أربعة عشر (سبع بالئيسب) وهو تميبز لهن عمن يحرم تكاحهن يسبب 
رضاع أو مصاهرة (وهن) أي من يحرم نكاحهن بالنسب: 


(الأم وإن علت) كأم الأم وأمها. 

(والبنت وإن سفلت) كبنت البنت وبنتها. 

(والأخت) شقيقة كانت أو للأب أو للأم. 

(والخالة) حقيقة أو يتوسط كخالة الأب أو خالة الأم. 

(والعمة) حقيقة أو بتوسط كعمة الأب أو عمة الأم. 

(وبنت الأخ) وبنات أولاده أيضاً من ذكر وأنثى. 

(وبئت الأخت) وبنات أولادها أيضاً من ذكر أو أنثى. 

وقوله: (واثنتان بالرضاع) وهو عطف على ما يحرم بالنسب؛ وما 
بحرم بالرضاع اثنين: (الأم المرضعة) و(الأخت من الرضاع). 

وقوله: (وأربع) من المحرمات (بالمصاهرة) وهن: 

(أم الزوجة) وإن علت كأمهاء سواء من نسب أو رضاع وسواء وقع 
دخول الزوج بالزوجة أو لا. 

(والربيبة إذا دخل بالأم) وهي بنت الزوجة» إذا دخل بالأم. 

(وزوجة الأب) والمراد وإن علا كالجد وأبوه. 


158 


5ن طأأنلا معصموء5 


وزوجة الابن» وواحدة من جهة الجمع وهي: أخت الزوجة؛ ولا 
يجمع بين المرأة وعمتها» ولا بين المرأة وخالتهاء ويحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب. 


وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون» والجذامء واليرص. 


(وزوجة الابن) أي وإن سفل كابن الابن. 

وقوله: (وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة) وحرمة أخت 
الزوجة حرمة وقتية لا على التأبيد بل من جهة الجمع فقط فلا يجمع بينها 
وبين أختها من أب أو أمء ولو رضيت أختها بالجمع. 

وقوله: (ولا يجمع د بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) أي لا 
ييجمع في الزواج بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتهاء فإن الو 
شخص بين من حرم الجمع بينهما يعقد واحد بطل نكاحهما معاء أو 
تكحهما مرتبا قالناتي هو الباطل. 

وقوله: (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب») واقتصر بعضهم في 
بالنص في الاية» وإلا فالسبع المحرمة: بالنسب تحرم بالرضاع أيضا. 

قوله (وترد المرأة) أي بعد عقد النكاح عليها أو بعد الدخول بها 
(بخمسة عيوب) بمعنى أنها لا ترد بغير هذه العيوب الخمسة» وهي 

(الجنون) وسواء أطبق أو تقطع ع وسواء كان يحتمل العلاج أو لاء أما 
الإغماء فلا خيار فيه في فسخ التكاح. 

(والجذام) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر. 

(والبيرص) وهو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وماتحته من اللحم» 
أما البهق: وهو ما يغير الجلد من غير إذهاب دمه فلا يثبيت به الخيار. 
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والرتق» والقرن» وبرد الرجل بخمسة عيوب : بالجنون. والجذام. 

والبرص» والجب» والعئة» ويستحب تسمية المهر : في النكاح فإن لم 

يسم صح العقد ووجب المهر بثادئة أشياء أن يفرضه الزوج على نفسه 

يي يس عت ب ع ب تج ع بع ب ل د و ا ل ا ال 
(والرتق) وهو انسداد محل الجماع بلحم. 


(والقرن) وهو انسداد محل الجماع بعظمء وما عدا هذه العيوب 
كالبخر والصنان لا د يثيت به خيار» والله أعلم. 


وال والمراة بالرجل الزوج: ره بالجنون والجنا! والبرصء و بيان 
والباقي من منه دون الحشفة فإن بقي يقدين فكت قل 00 ولعي يه 
العاجز عن الجماع في القبل لسقوط القوة الئاشرة بضعف في آلتهء ويك 
في العيوب المذكورة الرفع إلن القاضي ولا يتفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ. 

وقوله: (ويستحب تسمية المهر في النكاح) والمهر: هو الصداق» 
وشرعاً: اسم لمال واجب على الرجل بنكاح» والأصل فيه قبل الإجماع 
قوله تعالى: 9إوَءَانُوا أن صَدَكَدِنَ4 وقوله يئِِ: «التمس ولو خاتماً من 
حديد» رواه الشيخان» ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح ولو في نكاح 
عبد السيد أمتهء وتكفي تسمية أي شيء كان. 

وقوله: (فإن لم يسم صبح العتقد) ويجوز إخلاء التكاح من المهر» فإن 
لم يسم في عمد النكاح مهر صح العقد (ووجب المهر بثلائة أشياء) أي 
وجب على الزوج بثادنه أشياء : 

(أن يفرضه الروج على نفسه) أي يقذره الزوج على نفسه قبل الدخول 
بهاء وللزوجة أن تحبس عنه نفسها حتى يفرض لها شيئاً لتكون على بصيرة 
من تسليم نفسها بخلاف المؤجل فليس لها حبس نفسها له. 
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أو يفرضه الحاكم أو يدخل بها فيجب مهر المثل. 


وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد» ويجوز أن يتزوجها على منفعة 
بعالومة» ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر» والوليمة على 
العرس مستحبة» والإجابة إليها واجبة إلا من عذرء والتسوية في القسم 
بين الزوجات واجبة» ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة, 
م اا شاش ا ا 

(أو يفرضه الحاكم) إذا امتنع الزوج من فرضه للروجة. 

(أو يدخل بها فيجب مهر المثل) لها وإن أذنت له في وطئهاء لأن 
الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى. 


قوله؟ (وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد) أي لاحد للصداق في 
الكثرة أو القلة. وقوله: (ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة) لأن كل 
شيء صح جعله ثمئاً من عين أو منفعة معلومة صح جعله صداقاء ويجوذ 
أن يكون صداقها بأن يعلمها القرآن وقوله: (ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها 
نصف المهر) أما بعد الدخول بها ولو مرة واحدة فيجب كل المهرء ولو 
كان الدخول حراماً كوطء الزوج زوجته حال إحرامها أو حال حيضها. 

وقوله: (والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من 
عذر) والوليمة: هي الطعام المتخذ للعرس» والوليمة على العرس مستحبة؛ 
وأقلها للمكثر شاة وللمقل ماتيسر» والاجابة لوليمة العرس واجبة» فهي 
فرض عين في الأصحء وأما الإجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم فإنها 

وقوله: (والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة) على الزوج» فمن 
كان عمله ليلاً كحارس مثلاً فعماد القسم في حقه النهار والليل تبع له» ومن 
كان عمله نهاراً فعماد القسم في حقه الليل والنهار تبع له. 

وقوله: (ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة) أي لا يدخل 
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وإذا أراد السفر أقرع بيهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة» وإذا تزوج 
نه خنيها ينيع لال إن كانت بكرا ويثلاث إن كانت 0 وإذا خاقف 
نشوز ز المرأة وعظهاء فإن أبت إلا النشوز هجرهاء فإن أقامت عليه هجرها 
وضربهاء ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. 


الزرج ليلاً على غير المقسوم لها من أزواجه لغير حاجة» فان كان لحاجة 
كعيادة مريض وئحوها لم يمئع من الدخول» فإن طال مكثه قضى من نوبة 
المدخول عليها مثل مكثه. 

وكوله: (وإذا إذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة) 
وإذا أراد من في عصمته زوجات السقر أقرع بينهن وسافر بالتي تخرج لها 
القرعة» ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات من زوجاته مدة سفره ذهاباء 
فإن وصل مقصده وصار مقيماً بأن نوى إقامة مؤئرة قضى ملدة الإقامة إن 
ساكن المصحوبة معه في السفر كما قاله الماوردي» وإلا لم يقض. 

وقوله: (وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وبثلاث إن 
كانت ثيباً) وإذا تزوج الرجل بزوجة جديدة وكان عنده زوجة غيرها أو 
زورجات خصها حتما بمبيت سبع ليال متواليات إن كانت بكرأء وإن كانت 
ثياً خصها بمبيت ثلاث ليال متواليات ولا يقضي للباقيات في الحالتين. 

وقوله: (وإذا خاف نشوز المرأة وعظها. ..) إلخء أي وعظها الزيج 
بلا ضرب ولا هجر كقوله لها اتق الله في الحق الواجب ني عليك» فَإِنَ 
أصرت على النشوز هجرها في مضجعهاء أي فراشهاء فإن استمرت في 
نشوزها ضربها ضرب تأديب وإن أفضي ضريها إلى التلفه وجب الغرمء 
ويسقط بالتشوز نفقتها وقسمها. 

قوله: (والخلع جائز) الخلع: مشتق. من المخلعء وهو.التزع» وشرعا: 
ثرقة بعوض معلوم مقدور على تسليمه؛. والخلع قسم من الطلاق: وهو كل 

إرفنا 


05 طأأنلا لعمصموع5 


على عوض معلوم. وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا 
بنكاح جديد» ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة 
الطلاق. 


فرقة جرت على عوض تدفعه الزوجة للزوج» والفرق بينه وبين الطلاق 
المعروف: أن الطلاق يقع برغبة من الزوجء أما الخلع: فيقع برغبة من 
الزوجة وإصرار منها على ذلك. 

ودليل مشروعية الخلع الكتاب والسئة» أما من الكتاب: فقوله تعالى: 
مدن حِفَمٌ أل يقيا حُدُو أله لا جاح عَلِمَا يها أَفَْدَتَ يو وأما من السنة: 
فرواية البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت 
النبي كل نقالت: يا رسول الله ثابت بن قيسء ما أعتب عليه في خلق ولا 
دين؛ ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال النبي #لِةِ («أتردين عليه 
حديقته؟»؛ قالت: نعمء فقال رسول الله يَكْةِ:ْ «اقبل الحديقة؛. وطلقها 
تطليقة»). 


وقوله: (على عوض معلوم) أي يحل شرعاً بعوض ولا إثم فيه على 
طرفي المخالعة الزوج والزوجة» والمراد أن كل زوج صح طلاقه جاز أن 
يخالع زوجته على ما يتفقان عليه من مال معلوم» فإن لم يكن مذكوراً على 
وجه التحديد صمح الخلعء ووجب مهر المثل للزوج. 

وقوله: (وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد) 
أي تملك الزوجة بالخلع نفسهاء ولا يحق للزوج أن يراجعها أثناء العدة» 
لأن الخلع طلاق بائن» وإئما السييل إلى ذلك عقد جديد تملك فيه المرأة 
كامل احتيارهاء ويصداق جديد أيضاء أما الزوج فليس له على الزوجة إذا 
خالعها سوى العوض فقط. 


وقوله (ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيضس ولا يلحق المختلعة 
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والطلاق ضربان صريح وكناية» فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق 
والغرا إق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية» والكناية كل لفظ 
بجمل الطلاق. وغيرة ويفتقر إلى_النية». والنساء فيه. ضوبان: ضري في 
الاي سئة وبدعة وهن ذوات الحيض فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر 
غير مجامع قيه» والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر 
يجوز أن يُخَالم الرجل زوجته في الحيض والطهر الذي جامعها فيهء ولأن 
الخلع إنما هو تحقيق لرغبتها قي التخلص من الر زوج» ولا يلحق المرأة 
المُخالعة أي طلاق» أو ظهارء أو إيلاء أثناء عدتها من زوجها الذي 
خالعهاء» أي لا أثر لشيء ء من ذلك عليياء » لأنها أصبحت بالخلع أجتبية عن 
الزوج» بخلاف المطلقة طلاقاً عادياً رجعياًء فإن الزوج يملك أن يطلقها 
طلقة ثائية» أو يظاهر منها أثناء العدة»ء ويسري أثر ذلك عليها. 


قوله: (والطلاق ضريان صريح وكناية, فالصريح ثلائة ألفاظ : الطلاق 
والفراق والسراح » ولا يفتقر صريح الطلاق إلى الثية» والكثاية كن لفظ. . .) 
إلخ. 

والطلاق لغةّ: حل القيدء وشرعاً: اسم لحل قيد النكاح» وصر 
الطلاق: ما لا يحتمل غير الطلاق ولا يفتقر إلى النية» ولذلك لو تلفظ 
الزوج بالصريح وقال لم أرد به الطلاق لم يقبل قوله» وصريحه ثلاثة ألفاظ: 
الطلاق: كطلقتك وأنت طالق» والفراق: كفارقتك وأنت مفارقة» والسراح: 
كسرحتك وأنت مسرحة:» أما الكناية: فهو كل لفظ احتمل الطلاق وغيره 
رلذلك يفتقر إلى النية» وكناية الطلاق كثيرة: كأنت برية خلية أو الحقي 
بأهلك, ونحوهما. 


وقوله: (والنساء فيه ضربان: ضرب في طلائقهن سنئة وبدعة وهن 
ذرات...) إلخ». والمعنى: أن النساء في الطلاق نوعان: النوع الأول: 
(ذوات الحيض) وفى طلاقهن سئة وبدعة: فالسئة: أن يوقع الزوج الطلاق 
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جامعها فيه؛ وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أريع 
الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بهاء ويملك الحر 
ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين» ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله 
بهء ويصح تعليقه بالصفة والشرط؛ ولا يقع الطلاق قبل النكاحء وأربع 
لا يقع طلاقهم الصبي والمجئون والنائم والمكره. 


في طهر لم يجامع فيهء والبدعة: أن يوقع الزوج الطلاق في الحيض أو في 
طه رجامع فيه. 


(وضرب) أي والنوع الثاني (ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع 
الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها) فالصغيرة: لعدم 
حيضهاء والحامل لتعلق عدتها بوضع الحمل» والآيسة: لإنقطاع الحيض» 
والمختلعة: أي التي لم يدخل بها زوجها. 

وقوله: (ويملك الحر ثلاث تطليقات والعيد تطليقتين» ويصح 
الاستثناء. . .) إلخ. 

والحر: يملك على زوجته ولو كانت أمة ثلاث تطليقات» والعبد: 
يملك على زوجته تطليقتين حرة كانت الزوجة أو أمة» ويصح الاستثناء في 
العللاق إذا وصل الزيج لفظ المستثنى بالمستثنى منه اتصالاً عرفياً بأن يعد 
كلامه في ا 0 0 يجوز أن يشترق المستنتى أجميع ال منه 


كقوله: إن دخلت م ت طالق» فتطلق اذا لم 


وقوله: رولا بيقع الطلاق قبل النكاح , وأربع لا يقع طلاقهم الصبي 


ولا يقع الطلاق المعلق قبل النكاح كقوله لأجتبية: إن تزوجتك نأنت 


١ا/ك‎ 
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وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجغتها ما ذم:تنقض 
ورتهاء فإن انقضت عدتها حل له نكاحها 'بعقد جديد وتكون معة على 
ما بقي من الطلاق» فإن طلقها ثلاثاً لم تحل له إلا بعد وجود خمس 
شرائط : انقضاء عدتها منه) وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتهماء 
سمس ب ب ا ا لد ا ا 
طالق» وأربعة لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم » وفي معنى النائم 
المغمى عليه» وكذا المكره بغير حق» فإن كان بحق وقع» ومثاله إكراه 
القاضي المولي بعد مدة الإيلاء على الطلاق. 


قوله (وإذا طلق امرأنه واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض 
عدنها) والمراد هنا بيان أحكام الرجعة» والرجعة لغةّ: المرة من الرجوعء 
وشرعا: رد الزوجة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه 
مخصوص» فإذا طلق رجل زوجته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها بغير إذنها 
ما لم تنقض عدتهاء وتحصل الرجعة من الناطق بألفاظ كثيرةء ومنها: 
راجعتك وما تصرف منها. 

وقوله: (فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد» وتكون معه 
على ما بقي من الطلاق) فإن انقضت عدتهاء أي الزوجةء» حل لزوجها 
تكاحها بعقد جديد وتكون معه بعد العقد الجديد على ما بقى من الطلاق 
سواء اتصلت بزوج غيره أو لا. 1 


وتوله: (فإن طلقها ثلاثاً لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط...) 
إلخ؛ فإن طلقها زوجها ثلاثاً إن كان حراً أو طلقتين إن كان عبداً قبل 
الدخول أو بعده؛ لم تحل له بعد ذلك إلا بتوفر خمس شرائط حقيقة لا 
احتيالاً: انقضاء عدتها من المطلق» وتزويجها بغيره تزويجاً محييجا! 
ددخول الزوج الجديد بها وإصابتها بأن يولج حشفته أو قدرها من مقطوعها 
قبل لا بدبر» وبشرط الانتشار في الذكر وكون المولج ممن يمكن جماعه لا 
طفلاء ثم بيئونتها من الزوج الجديد» وانقضاء عدتها منه. 


يفنا 
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وبينونتها منه» وانقضاء عدتها منهء وإذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقاً 
أو مدة تزيد على أربعة اشهر فهو مول» ويؤجل له إن سألت ذلك 
أربعة اشهر ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق» فإن امتنع طلق عليه 


الحاكم. 
والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي» 7118 


وقوله: (وإذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقاً أو مدة تزيد على أربعة 
أشهر فهى. . .) إلخ. 

وشرع هئا في بيان حكم الإيلاء» فإذا حلف الرجل أن لا يطأ زوجته 
مطلقاً أو مدة تزيد على أربعة أشهرء فهو مول من زوجته»؛ وسواء حلف 
بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو علق وطء زوجته بطلاق أو عتق» ويمهل 
المولي حتماً حراً كان أو عبداً في زوجة مطيقة للوطء إن سألت ذلك أربعة 
اير .واوقداء المنة فى الؤوسة من الايلامء ,وشرظ السدة أن تزيد على 
أربعة أشهر وإلا كان حلفاء ثم إن الإيلاء المستكمل للشروط يرتفع حكمه 
بالوطء مدة الإيلاء» وبالطلاق البائن» وبائقضاء مدة الحلف. 

وقوله: (ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق» فإن امتنع طلق عليه 
الحاكم) ويخير المولي بعد انقضاء المدة» بين الفيئة إلى زوجته كما كان 
والتكفير لليمين إن كان قد حلفه بالله تعالى أو الطلاق للمحلوف عليهاء فإن 
امتنع الزوج من الفيئة والطلاق طلق عليه 0 طلقة رجعية» فإن طلق 
أكثر منها لم يقعء فإن امتنع من الفيئة فقط أمره الحاكم بالطلاق. 


قوله: (والظهار أن يقول الرجل لؤوجته أنت علي كظهر أمي) وبعد أن 
ذكر المصئف حكم الإيلاء أعقبه بذكر حكم الظهارء والظهار لغةّ: مأخوة 
من الظهرء وشرعا: تشبيه الزوج زوجته بأنثى لم تكن حلاله. 
فالظهار: أن يقول الررج لؤزوجته أنت علي كظهر أمي؛ وخص الظلهر 
دون البطن مثا لأن الظهر موضع الركوب والزوجة مركوب الزوج. 
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فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالظلاق صار عائذاً ولزمته الكفارة, 
والكفارة عتق رقبة مؤمئة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب» 
وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 


فق فل عف .ووم وويوريه 


وقوله (فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائذاً ولزمته الكفارة) 
نإذا قال الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي ولم يتبعه بالطلاق صار عائذاً 
من زوجته ولزمته حينئذ الكفارة» (والكفارة) على الترتيب: 

(عتق رقبة مؤمئة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب) أي عتق 
رتبة مؤمنة سالمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب إخلالاً بينً» (فإن لم 

(فصيام شهرين متتابعين) ويعتبر الشهران بالهلال ولو نقص كل منهما 
عن ثلاثين يومأء ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل» وفي اشتراط التتابع 
نولان: قيل يشترط لكن الأصح عدم اشتراطه. 

(فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً كل مسكين مد) فإن عجز عن 
عن رقبة مؤمئة وععجز عن الصوم أيضاء أطعم ستين مسكينئاً أو فقيراً لكل 
سكين أو فقير مد من الحب المخرج في زكاة الفطرء ويكون من غالب 
ثرت يلد المكفر كبر وشعير لذ دقيق وإذا عجز المكفر عن الثلاثة المذكورة 
استئرت الكفارة فى ذمته» فإذا قدر بعد ذلك على واحدة منها فعلها. 

رقوله: (ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر) أي ولا يحل للمظاهر 
رطء زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر بالكفارة المذكورة. 

توله: (وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا) أي اتهمها بالزناء بأن #الولية 
أنت زانية أو زنيت (فعليه حد القذف) وهو ثمانون جلدة إذا كان حرا 
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إلا أن يقيم البيئة أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر 
فى جماعة من الناس أشهد بالله إثني لمن الصادقين فيما رميت به 
زوجتي فلانة من الزئا وأن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات 
ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي لعنة الله إن كنت 
من الكاذبين» ويتعلق بلعانه خمسة أحكام سقوط الحد عنه 
ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفي الولد والتحريم على الأبدء 


وأربعين جلدة إذا كان عبداً (إلا أن يقيم البينة أو يلاعن) والمراد: ويرفع 
عنه حكم حد القذف أن يقيم البيئة بزنا المقذوفة أو يلاعن» واللعان لغدّ: 
مصدر مأخوذ من اللعن» أي اليعد» وشرعاً: كلمات مخصوصة جعلت 
حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به. 

وقوله: (فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من 
الناس أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة. . .) إلخ. 

وأراد المصنف هنا بيان طريقة الملاعنة: بأن يقول الزوج أمام الحاكم 
أو في الجامع وأمام الناس وأقلهم أربعة: أشهد بالله أنئي لمن الصادقين فيما 
رميت به زوجتي الغائبة فلانة من الزناء فإن كانت حاضرة أشار لها بقوله: 
(زوجتي هذه) فإن كان هناك ولد ينفيه ذكره فى الكلمات فيقول: وأن هذا 
الولد من الزنا وليس مني» ويعيد الملاعن هذه الكلمات أربع مرات» ويقول 
في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم أو من في حكمه بتخويفه من 
عذاب الله في الآخرة : وعلي لعئة الله إن كنت من الكاذبين. 

وقوله: (ويتعلق بلعانه خمسة أحكام: سقوط الحد عنه» ووجوب الحد 
عليهاء وزوال الفراش» ونفي الولد) إلخ, ويتعلق بلعان الزوج إن لم تلاعن 
الزروجة خمسة أشياء: سقوط حد القذف عن الملاعن» ووجوب الحد على 
الزوجة إن لم تلاعن مسلمة كانت أو غير مسلمة؛ وزوال الفراش» أي 
الفرقة المؤبدة وإن كذب الملاعن نفسه» ونفي الولد عن الملاعن دون 
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قط الحد عنها بان تلتعن فتقول أشهد بالله أن فلاناً هذا لمن 
الكاذبين فيما رماني به من الزنا اربع مرات وتقول في المرة الخامسة 
بود أن يعظها الحاكم وعلي غضب الله إن كان من الصادتين. 


والمعتدة على ضربين: متوفى عنها وغير متوفى عنهاء فالمتوفى 
عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل» وإن كانت حائلاً فعدتها 
أربعة أشهر وعشرء وغير المتوفى عنها إن كانت حاملاً فعدتها بوضع 
الحمل» وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروى. 


الملاعنة فاه ينفى عنها نسب الولد» والتحريم للزوجة الملاعئة إلى الأبد: 
ثلا يحل للملاعن نكاحها ولا وطئها يملك يمين. 
وقوله: (ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول أشهد بالله أن فلاناً هذا 
لمن الكاذبين...) إلخ» ويسقط عن الزوجة الحد بأن تلاعن الزوج بعد 
تمام لعانه» فتقول في لعانها: أشهد بأن فلاناً هذا لمن الكاذبين فيما رماني 
به من الزناء وتكرر هذا القول أربع مرات» ثم تقول في الخامسة بعد أن 
يعظها الحاكم أو من في حكمه بتخويفه لها من عذاب الله في الآخرة: 
رعلى غضب الله إن كان من الصادقين. 
قوله: (والمعتدة على ضربين: متوفى عنها وغير متوفى عنها) وشرع 
المصنف هنا في بيان أحكام العدة وأنواع المعتدة» والعدة في اللغة: اسم 
من اعتد» وشرعاً: تربص المرأة مذة يعرف فيها براءة رحمها بإقراء أو أشهر 
أر وضع حمل» والمعتدة على ضربين: متوفى عنها وغير متوقى عتها: 
(نالمتونى عنها) زوجها (إن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل) كله حتى 
0 " فعدتها أربعة أشهر وعشر) من الأيام بلياليها 
اني توأمين (وإن كانت حائلاً فعدتها أربعة أشهر وعشر) من 00 
وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن ويكمل المنكسر ثلاثين يومأ (وغير وود 
عنها) زوجها (إن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل) مويه : 
7 3 8 0 9 نه ع 
العدة (وإن انكف حافك وضي من ذوات الحيض فعدتها غرو 
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وهى الأطهار وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهرء وعلة الأمة 
بالعنطق كعدة الحرة» وبالأقراء أن تعتد بقرأين» وبالشهور عن الوقاة أن 
تعتد بشهرين وخمس ليالء وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف. فإن 
اعتدت بشهرين كان أولى» ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة 
ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملاً. 


وهى الأطهار وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر). 

والحائل على ضربين: فإن كانت من ذوات الحيض» فعدتها ثلاثة 
قروء»أي أطهارء وإن لم تكن من ذوات الحيض: بأن كانت صغيرة أو آيسة 
فعدتها ثلاثة أشهر هلالية إن وافق طلاقها أول الشهرء فإن طلقت في أثناء 
الشهر فبعده هلالان ويكمل المنكسر ثلاثين يوماً من الشهر الرايع» وأما 
المطلقة قبل الدخول بها فلا عدة عليها سواء باشرها الزوج فيما دون الغرج 
أم لاء وقوله: (وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة) أي أن عدة الأمة الحامل 
إذا طلقت طلاقاً رجعياً أو بائئاً كعدة الحرة تماماً في جميع ما سبق بشرط 
نسبة الحمل إلى صاحب العدة» وقوله: (وبالأقراء أن تعتد بقرأين) أي عندما 
تكون حائلاً من ذوات الحيض. 

وقوله: (وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال) وتعتد 
الأمة بالشهورعن الوفاة بشهرين وخمس ليال» أي نصف عدة الحرة. 

وقوله: (وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف فإن اعتدت بشهرين كان 
أولى) وعدتها عن الطلاق : ذكر بعص العلماء يترا ونصف» وفي قول 
شهرين وفي قول ثلاثة أشهر وهو الأحوط كما قال الشافعي وعليه جمع من 
الأصحاب. 

وقوله: (ويحب للمعتدة الرجعية السكتى والنفقة) في مسكن فراقها إن 
لاق بهاء كما يجب لها الثفقة والكسوة وبقية المؤن بشرط أن لاتكون ناشزة 
قبل طلاقها أو أثناء عدتهاء (ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون 
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ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة 
والطيب؛ وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا 
نناطةء وفن التحدت ملك آنه حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرثئها 
إن كانت من ذوات الحيض بحيضة 250717010002 


ل ا 7ص ص ص تج د يد ب رح ع ا ل د لي 
حاملا) ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملاً نتجب لها 
النفقة أيضأ بسبب الحمل على الصحيحء وقيل أن النفقة للحمل. 


قوله (ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة 
والطيب) والإحداد لغة: مأخوذ من الحدء وهو المنع» وشرعاً: الامتناع من 
الزينة لمدة اربعة أشهر وعشراء والمراد عدم لبس الملايس الملونة للزينة 
ويشمل الامتناع عن استعمال الطيب في ثوب أو بدن. 

وللمرأة أن جد على غير زوجها من قريب لها أو أجنبي ثلاثة أيام» 
والأصل فيه قوله يه ”لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» وتحرم الزيادة عليها 
إن قصدت ذلك. 

وقوله: (وعلى المتونى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة) 
ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة» أي المقطوعة عن النكاح بسبب 
بينونة صغرى أو كبرى» ملازمة البيت فلا تخرج من البيت إلا لحاجة كشراء 
طعام ونحوه» ويجوز لها الخروج إلى جارتها لحاجة كغزل وحديث ونحوه. 

وقوله: (ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى 
يستبرئها) وهذا في بيان أحكام الاستبراء» والاستبراء لغةَ: طلب البراءة» 
وشرعا: تربص المرأة مدة بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها تعبدا أو 
لبراءة رحمها من الحما 0( ومن ١‏ ستحدث ملك أمة بشراء أو غير ذلك من 
طرق التملك» حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها. 

وكيفية الاستبراء (إن كانت من ذوات الحيض بحيضة) واحدة ولو 
كانت بكرا ولو استبرأها بائعها قبل بيعها ولو كانت منتقلة من صبي. 


1١م‎ 


اع مصوعكصيقح طكين لعصموعء5 


وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط وإن كانت من ذوات الحمل 
بالوضع » وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة. 

وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولداً صار الرضيع ولدها بشرطين: 
أحدهما أن يكون له دون الحولين» والثاني أن ترضعه خمس رضعات 
متفرقات» و ل م ا 


وقوله : (وإن كانت من ذوات الشهور يشهر فقطى وإن كانت من ذوات 
الحمل بالوضع وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة). 


وإن كانت من ذوات الشهور فعدتها بشهر واحد فقط»ء وإن كانت من 
ذوات الأحمال فعدتها أن تضع حملهاء وإذا مات سيد أم الولد استبرأت 
نفسها حتما كالأمة ويكون استبراؤها: بشهر إن كانت من ذوات الشهور أو 
بيحيضة إن كانت من ذوات الحيض ولو استبرأ السيد أمته الموطوءة ثم 
أعتقها فلا استبراء عليها ولها أن تتزوج إن شاءت في الحال. 


قوله: (وإذا ارضعت المرأة بلبئها ولداً صار الرضيع ولدها) وشرع 
الصنف هنا في بيان أحكام الرضاع» والرضاع لغة: اسم لمص الثدي 
وشرب لبنهء وشرعاً: اسم لوصول لبن امرأة إلى معدة طفل. 


زغل الشرمة بالرضاعةة أذ لين المراة ركز جه منياء قد عبار جردا 
من الرضيع باغتذائه به فأشبه منيها في النسب» والحرمة بالرضاعة تقضي 


جواز النظر والخلوة وعدم نقض الوضوء بالمس» ولكن لاعلاقة لها بنحو 
إرث ونفقة وغيرهما من أحكام النسب المختصة به. 


وقوله: (بشرطين: أخدهما أن يكون له دون الحولين» والثائي: أن 
ترضعه خمس رضعات متفرقات) أي أن أحكام الرضاع لا تسري إلا بوجود 
شرطين : 
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ار زوجها أيا له ويحرم على المرضع الترويج إليها وإلى كل من 
يه ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان 5 
درجته أ أعلى طبقة منه. 2 


ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين فأما 
الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة أو الفقر والجئون: 


(الأول) : أن يكون عر الرضيع دون السنتين عند الرضاعة لقوله 
تعالى: #دَلوِدَتُ بَضِعْنَ أوْلدهنَ عزولن كيت لِمَن ياد أن يم لياع 4 
ولخبر: (لاا رضاع إلا ما كان في الحولين». 
رضعات العرف» إذ لا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع» فرجع فيها إلى 
العرف كما في يعض المسائل. 

وقوله: (ويصير زوجها أباً له» ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى 
كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في 
درحته أو أعلى طبقة منه). 

أي يصير زوج المرأة أبا للرضيع» وتنتشر الحرمة من الرضيع إلى 
أولاده فقطء. ولا تسري الحرمة إل آبائه وإخوته» فلأبيه وأحية نكاح 
المرضعة ويناتهاء ولزوج المرضعة أن يتزوج يأم الطفل وأحته» أما الرضيع 
فيحرم عليه الزواج من المرضعة لأنها أمه من الرضاعة» فتحرم عليه بنص 
القرآن» وتنتشر الحرمة منها إلى كل من انتسبت إليه من الأصول أو انتسب 
إليها من الفروع. 

قوله: (ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين» والمراد 
ثفقة أولي القربى - الأصول والفروع - أي الآباء والأمهات والابناء والبنات» 
الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة أو الفقر والجنون» والوالدون 
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وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط الفقر والصغر أو الغقر 
والزمانة أو الغقر والجنون» ؤنفقة الرقيق والبهائم واجبة ولا يكلفون من 
العمل ما لا يطيقون» ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهى 
مقدرةء فإن كان الزوج موسراً فمدان من غالب قوتها ويجب من الأدم 
والكسوة ما جرت به العادة» وإن كان معسرأ فمد من غالب قوت اليلد 
وما يأتدم به المعسرون ويكسونه» وإن كان متوسطأ فمد ونصف ومن 
الأدم والكسوة الوسط»ء وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامهاء وإن 


هم: الأب والأم» فتجب نفقتهما على الأبئاء في حالة الفقر والابتلاء 
والعاهة» وفي حالة الفقر والجنون لتحقق الاحتياج حينئذ» قال ابن المنذر: 
وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال 
الولدء (وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط الفقر والصغر أو الفقر 
والزمانة أو الفقر والجنون) والمولودون هم: الأبئاء ذكوراً وإناثاً فتجب 
نفقتهم على الأصول أي الآباء» وذلك بالصغر والفقر لعجزهم» ويالققر 
والابتلاء أو الفقر والجنون» لتحقق احتياجهم» والمعتبر في نفقة القريب 
الكفاية فقط وقوله: (ونفقة الرقيق والبهائم واجبة ولا يكلفون من العمل ما لا 
يطيقون) أما نفقة الرقيق والبهائم فواجبة بقدر الكفاية لخبر: «للمملوك طعامه 
وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق»2 وقوله: (ونفقة الزوجة الممكنة 
من نفسها واجبة وهى مقدرة) والنفقة على الزوجة الممكنة من نفسهاء واجبة 
على الزوج بالتمكين التام» وهذه النفقة معلومة مقدرة شرعاًء وتختلف 
باليسار والإعسار ويعتير فيها حال الزوج فقط. 

وقوله: (فإن كان الزوج موسراً فمدان من غالب قوتها ويجب من 
الأدم) إلخ, فإن كان موسراً تقدرت بمدين» وإن كان معسرأ تقدرت بمد» 
وإن كان متوسطاً تقدرت بمد ونصف» وذلك من غالب قوت البلد» ويجب 
لها أيضاً من الكسوة لفصلي الشتاء والصيف ما جرت به العادة. 

وقوله (وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها) والمعنى: إن كانت 
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إعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول. 


وإذا فارق الرجل زوجتة وله منها ولد فهي أحق. بحضانته إلى 
سبع سئين ثم يخير بين أبويه) فأيهما اختار سلم إليه 
لمممطظين_,009]2]22 يبرو سسيسيييبب ا 22525222 كم 
زوجته ممن تخدم في ببت أهلهاء لكونها لا يليق بها خدمة نفسها فعليه أن 
يوئر لها من يخدمها من حرة أو أمة له أو لياء لآن ذلك هن المعاكرة 


وقوله: (وإن أعسر بنفقتها فلها فسي النكاح) أي وفى حال إعسار 
الزوج عن القيام بالنفقة اللائقة بالزوجة لتلف ماله مثلء فإن صبرت وأتفقت 
على نفسها من مالها فذاك شأنهاء وإن لم تصبر فلها فسخ النكاح (وكذلك 
إن أعسر بالصداق قبل الدخول) أي وكذلك للزوجة الحق في فسخ التكاح 
إن أعسر الزوج وعجز عن دفع صداقها قبل الدخول بها. 


© 6< هو وو6ه.ة مث ؤوووهى 


قوله: (وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 
سبع سنين ثم يخير بين أبويهء فأيهما اختار سلم إليه). 

وشرع المصنف هنا في بيان أحكام الحضانة» والحضانة: لغةّ: الضمء 
وهي مأخوذة من الحضن؛ وشرعاً: تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه 
ويقيه عما يضره كبيراً كان أو صغيراً أو مجنوناً. 

فإذا فارق الزوج زوجته بطلاق أو غيره وله منها ولد غير مميز 
ذكراً كان أو أنثى فهي أحق بحضانته من الزوج إلى سبع سئين» ومع 
أنها نوع من الولاية إلا أن النساء أليق بهاء لأنهن أشفق وأهدى وأصبر 
على القيام بها من الرجال» ثم يخير بعد ذلك بين أمه وأبيه» فيسلم إلى 
من يختار منهما لما روى أبو هريرة رضى الله عئه أن رسول الله كلِيةِ: 
اخبر غلاماً بين أبيه وأمه؛ وفي رواية لأبي داود والحاكم: «تأخذ بيد أمه 
انطلقت به), 
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يقالته علدنا 


الال قر مشر مكلك ل عل لك ملم ملك عالم حلب مام حلب ماك قف عام عات 


حاف عقب جف تاف تلق همق تقب تيقد يقن يحقك سكديف يف حت سق 


وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة 
والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت. 


00 لا لا نالا 


وقوله: ( وشرائط الحضانة سبع) أي أن شرائط استحقاق الحضانة 
سيحة أشياء » وهى : 

(العقل) فلا حضانة لمجنون ولو كان جنونه متقطعاًء لأن الحضانة 
ولاية والمجنون ليس أهلاً للولاية. 

(والحرية) فلا حضانة لرقيق ولو كان مبعضاً ولو كان مع إذن سيده 
لأنها ولاية وهو ليس من أهلها لانشغاله بخدمة سيده. 
عليه. 

(والعفة والأمانة) والعفة: الكف عما لا يحل ولا يحمدء والأمانة: 
ضد الخيانة؛ فكل عفيف أمين؛ والمراد بهذا الشرط العدالة» فلا حضانة 
لفاسق. 

(والإقامة) أي إقامة المحتضن فى بلد الطفل. 

(والخلو من زوج فإن اختل مئها شرط سقطت) أي خلو الحاضنة من 
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(كتاب الجنايات) 


القتل على ثلاثة اضرب : عمد محض »2 وخطأ محض » وميد خلا 
فالعمد المحض : هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالباً ويقصد قتله 


وشرع المصئف هنا في بيان أحكام الجنايات» والجتاية لَغْة: مصدر 
جنى يجى» إذا أذنب» وأما شرعاً: فهي التعدي على البدن يما يوجب حداً 
أو تعزيراً كالقتل والقطع وغيرهاء والجناية على البدن محرمة شرعاًء فلا 
يجوز التعدي على الأبدان» ولا توجيه الأذى إليهاء وقد انعد إجماع 
المسلمين على تحريم المقتل بغير حق» ولم يخالف يذلك أحد ؛ ودليل هذا 
الإجماع الكتاب والسئة: أما من الكتاب: ققوله تعالى: ولا تَمُثْلُواْ ألتَنَى 
لق يم أنه إلا يألحق» وأما من السنة: فقوله ييِ: «اجتنبوا السبع 

وقوله (القعل على ثلاثة أضرب:عمد محضء وخطأ محض»؛ وعمد 
خطأ) ولما تعددت كيفيات القتل تعددت أحكامها تبعأ لذلك» وقد حصرها 
المصنف رحمه الله بثلاثة أنواع: العمد المحضص» والخطأ المحض» والعمد 
الخطأء وبدأها بأحكام النوع الأول فقال: 

(فالعمد المحضص: هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله) 
إلغ» والقتل العمد المحض: هو أن يعمد الجاني إلى ضرب المجني عليه 
بما يقثل غالب» ويقصد بذلك قتله عدوانا من حيث كونه مزهقا للروح كما 


1/04 


5ن طأأنلا معصموء5 


القاتل» والخطأ المحض: أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قود 
عليه بل تجب عليه دية مخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سئين» وعمد 
الخطأ: أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه بل تجب دية 
مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين. 


وشرائط وجوب المّه اص أربعة : وقع م مروي عم ثقفج د ور ةم مره و وول 


فى الروضة» ويجب بالقتل العمد القود على القاتل فإن عفي عنهء لزمه دية 
مخلطة وسيأني بيانها مفصلة. والنوع الثاني (الخطأ المحض: أن يرمي إلى 
شيء فيصيب رجلا فيقتله) إلخ. والقعل الخطأ المحض: أن يقصد الجاني 
الفعل ولا يقصد الشخصء كأن رمى مافي يده إلى نحو شجرة أو صيد 
فأصاب به إنساتاً رجلاً كان أو امرأة فقتل أو ربما لم يقصد الفعل أصلاء 
كأن زلقت قدمه دوحن ا ساني كاد حو كاي لموله تعالى: 
لوس كُلَلَّ مُوْمِنًا حَطَكًا مَتَحِرُ دَكَوَ مُوْمِئَةَ وَدِيَةٌ تُصَلَةُ |4 أمليء» أي أنه 
لم يتعرض إلى القصاص وإنما أوجب الدية فقطء» وهي دية مخففة على 
عاقلة الجاني وسيأتي بيانها في الديات. 


وقوله: (وعمد الخطأ: أن يقصد ضربه يما لا يقتل غالباً فيموت قلا 
قود عليه بل تجب دية مغلظة على العائلة مؤجلة في ثلاث سنين) والقتل 
العمد الخطأ: ويسمى شبه العمد» أن يقصد الجاني ضرب الشخص المجني 
عليه بما لا يقتل غالباً كسوط أو عصا خفيفة ونحو ذلك فيموت بسبيه» فلا 
قود عليه لفقد الآلة القاتلة غالباً» فموته بغيرها يعتير موافقة قدر» ولكن 
تجب عليه دية مغلظة» وسيأتي بيانها في الديات أيضاً. 


قوله: (وشرائط وجوب القصاص أربعة) وبعد أن ذكر المصبف أنواع 
الجناية باعتبار ما يجب فيها القصاص وما لا يجب» شرع في ذكر من يجب 
عليه القصاص ومن لا يجب» قال الأزهري : والقصاص هو الممائلة» 
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إن يكون القاتل بالغاً عاقلاً» وأن لا يكون والدا للمقتول» وأن لا 
يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر. أد:وقء .وتقتل الجماعة: بالواحده 
وول شخصين ريا القصاص هينهها في الطس, يحرق يدهم فى 
الأطراف. 1 
)0 
والمثلية معتبرة في الجناية» وكذلك المساواة بين القتيل والقاتل» وبدأ 
المصنف هذه الشرائط بقوله: 


(أن يكون القاتل بالغاً عاقلا أي يشترط لوجوب القصاص أن يكون 
القاتل في سن التكليف» فلا يجب القصاص على صبي أو مجنون. لخبر: 
ارقع القلم عن ثلاث» ومحل عدم الجناية على المجئون إذا كان جئوته 
وقوله: (وأن لا يكون والداً للمقتول) ويشترط في وجوب القصاص ألا 
يكون القاتل أباً للمقتول أو جد له وإن علاء لقول مفو بن الخطاب 
رضي الله عنه في حادثة وقعت: لولا أي سمعت رسول الله 2 يد يقول: 
بقاد الأب من ابنه لقتلتك». هلم ديته» فأتاه بها فدفعها إلى ورثته. 


وقوله: (وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق) أي ومما 
يشترط لوجوب القصاص أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو 
رق» فلا يقتل مسلم بكافر حربياً كان المقتول أو ذمياً أو معاهداً لقوله يل 
فيما رواه البخاري : اللا يقتل مسلم بكافر» وكذا لا يقتل حر بعبد. 
وقوله: (وتقتل الجماعة بالواحد» وكل شخصين جرى القتصاص بيثهما 
ني النفس يجري بيئهما في الأطراف) وتقتل الجماعة بالواحد وإن كثرت إذا 
كلث شخصاً واحداً وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش» بشرط أن 
بكرن فعل كل واحد لو انفرد لقتل وسواء كان قتلهم له بشيء حاد أو أنهم 
لقره مثلاً من شاهق أو أغرقوه في ماء أو في بحر لعموم قوله تعالى: تومن 
يل موا مَقَرَ + حَعَلْنًا لويف مُلَطَكًا» ولما روى مالك أن عمر رضي الله عنه 
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وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة 
اثنان: الاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وأن 
لا يكون بأحد الطرفين شلل» داق سج قن فيه عق 4ك 306 قي و وف ا ا 


قتل خمسة نفر أو سبعة برجل قتلوه غيلة أي حيلة بأن يخدع ويقتل في 
موضع لا يراه فيه أحد. 

وقال عمر رضي الله عنه: لو توالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به 
جميعاً » ولم ينكر عليه أحدء ولو لم يجب القتل جماعة عند الاشتراك لكان 
كل من أراد أن يقعتل شخصاً استعان بآخر على قتله واتخذ ذلك ذريعة 
لسنك الدماء» لأنه صار آمئاً من القصاص وكل شخصين جرى القصاص 
بينهما في النفس بالشروط التي ذكرناء يجري بيئهما القصاص أيضاً في قطع 
الأطراف. 

قوله: (وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة 
اثنان) أي وهئاك شرطان في وجوب القصاص في الأطراف (اليد) و(الرجل) 
بالإضافة إلى-.الشروط المتقدمة .في الفصل السابق؛ 


الأول: (الاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى) 
والثاني (أن لا يكون بأحد الطرفين شلل) والمراد اليمنى باليمنى واليسرى 
باليسرى؛ وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل» لأن القصاص هو الممائلة» 
وكما تعتبر في النفس كذلك ت تعتبر في الأطراف. لأن الاعتداء به يقابل 
بمثلى + خمن لا يقتل. بشخص لا يتطع..طرقه يطرفه لاتتقا المسافلة المرعية 
شرعاً. 

وإذا تقرر هذا فلا يقابل طرفه بغير جنسه كاليد بالرجل ونحوهء وكما 
لا يقابل العضو بغير جسه كذلك لا يقابل عند اختلاق المحل» فلا تقطع 
اليمنى باليسرى؛ وبالعكسء؛ وكما يؤثر الختلاف المحل في منع القصاص 
لعدم المماثلة» كذلك يؤثر تفاوت الصفات المعتبرة» فلا تؤخذ العين 
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ركل عضو بعد من مفصل شفيه القصاص ولا قصاص في الجروح إلا 


البصيرة بالعمياء» ولا تؤْخذ اليد الصحيحة بالشلاء» لأن الشلاء مسلوبة 
المنفعة» ولأن الشلل موت؛» كما نص عليه الشافعي فلا تؤخذ بها كاملة 
ويجوز أن تقطع الشلاء بالصحيحة على الأصح إن رضي المستوفيء والله 
أعلم. 

وقوله: (وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص2ء ولا قصاص في 
الجروح إلا في الموضحة» والمعنى: أن بعض الجراحة تحصل معها الإبانة - 
أي القطع - وبعضها لاء فإن كان القطع من مفصل كمرفق وكوع ففيه 
القصاص » وإن لم يكن من مفصل فلا قصاص فيه؛ ولذلك عير المصنف 
بقوله: (ولا قصاص إلا في الموضحة) وهو استثناء من الشجاج وتحوه؛ 
ومحل الموضحة بعد السمحاق» أي تحت الجلد»ء فيظهر العظم. فتوضحه 
ومن هنا جاءت تسميتها بالموضحة. 

والديات: جمع دية» وهي المال الواجب بجناية 0 الحر في 0 


_-- ةم 


أر فيما دونهاء والأصل تبه قبل ال قوله تعالى: #إومن كُثل مُوينَا 
حَمَنًا تحر وبق مُوْمَِةَ و وَدِيَدٌ مُحَلَمَةٌ إل أمَينٍِ» ثم كتابه يك إلى أهل 
اليمن: «وفى النفس مائة من ان وهو إجماع لا خلاف فيه. 

: مغاظة ومخففة) أي أنها نوعان: مغلظة 
الإيبل» ثم إن كان القتل عمداً 
تجب على الجاني وحده ولا 
بلا تأجيل 2 والثالثك: أنها 


وقوله: (والدية على ضريين: 
رمخفئة» فتجب بقتل الحر المسلم مائة من 
تغلظت الدية من ثلاثة أوجه: أحدها: أنها 
تحملها العاقلة». والثانى : أنهآ تحب في الخال 
تفلظ بالسن والتثليث. 
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فالمغلظة مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في 
بطونها أولادهاء والمخففة مائة من الابل عشرون حقة وعشرون جذعة 
وعشرون بئت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض»؛ فإن 
عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها وقيل ينتقل إلى ألف دينار أو اثني عشر 
ألف درهم وإن غلظت زيد عليها الثلث؛ وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة 
مواضع إذا قتل في الحرم أو قتل في الأشهر الحرم أو قتل ذا رحم محرم. 


وقوله: (فالمغلظة مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون) 
إلخ. فالدية المغلظة: عبارة عن مائة من الإبل» على أن تكون هذه المائة: 
ثلاثون حقة» وثلاثوث جذعة» وأربعون خلفة ‏ أي التي في بطونها أولادها ‏ 
والمعنى: أنها حوامل» ولا قصاص في القتل الخطأ وإنما تجب دية مخنفة» 
وقد بيئها المصنف بقوله: 

(والمخففة مائة من الإبل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت 
لبون) إلخ. 

وقد جاء التخنيف من ثلاثة أوجه: أحدها: باعتبار التخميس» فتجب 
عشرون من كل عمر كما ذكرها المصنفء» والثانى أنها تجب على عاقلة 
الجاتيء لا أصله ولا فرعه: والغالث: كوة الدية مؤسلة في ثلاث ستين 
فيؤخذ منهم في آخر كل سلة ثلثاً. 

وقوله: (فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتهاء وقيل ينتقل إلى ألف 
دينار. ..) إلخ؛ فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها على الجديد وهو 
الصحيح» وقال في القديم: ينتقل إلى ألف دينار في حق أهل الذهب» 
وإلى اثني عشر ألف درهم في حق أهل الفضةء ولا فرق في هذا بين الدية 
المغلظة والمخففة» فإن غلظت الدية المخففة زيد عليها الثلث وإلى هذا 
أشار المصنف بقوله: 


(وتغلظ دية الخطأ في ثلائة مواضع: إذا قتل في الحرمء أو قتل...) 
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ودية المرأة على النصف من دية الرجل ؟ ودية اليهودي والنصراني 
ويك دية المسلم وأما المجوسي ففيه ثلث عشر دية المسقم».. وتكمل دية 
النفس في قطع اليدين والرجلين والأنتف العامة ووه عع و نوه موا معان و حو 


لغ وتخلظ دية القتل الخطأ في ثلاث حالات: إذا كان القخل في الحرمء 
1 حرم مكة» أو كان القتل في أحد الأشهر الحرم» وهي: ذي القعدة» 

وذي الحجة» ومخرمء ورجب)») وكذا إذا قتل ذا رحم محررهاء فإن لم يكن 
لرحم محرم كبنت العم فلا تغليظ في قتلها. 


قوله: (ودية المرأة على النصف من دية الرجل: ودية اليهودى 
ولنصراني) إلخ» وبعد أن بين أنواع القتل ودياته المغلظة والمخففة» أراد أن 
بوضح بأن الدية تختلف باختلاف الجنس والديانة والوضع؛ٍ قدية المرأة 
السلمة : نصف دية الرجل الذي هو على ديئها نفساً أو جرحاً لخبر: (دية 
المرأة نصف دية الرجل» ودية اليهودي كي هي ثلث دية الحر 
السلم نفساً وجرحاً طبقاً لماروي عن رسول الله متمد قال الشاقعي : وبدّلك 
قضى عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهماء ل ا لسر 
توقيف» أما دية المجوسي: فهي أخس الديات» والمراد هنا المستأمن» 
رهى: ثلئا عشر دية المسلم» ولو قال ثلث خمس دية المسلم لكان أكثر 
اختصاراًء والْجْناية قد تكون على النشن» وقد تكون على غيرهاء كقطع يد 
أو رجل ونحوهماء ولذلك قال: 


(وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين) أي وتجب في قطع 
اليدين دية النفس كاملة لقوله يَكِ: «وفي اليدين الدية» ومثلهما الرجلين» 
رفي احداهما نصف اللية؛ أي خمسون من الإبل» لما جاء في كتابه وه 
من حديث جابر: «وفي اليد خمسون من الإبل». 


وقوله : (والأنئف) أى وتجب فيه الدية أيضاً لقوله كلِ: «وفي, الائف 
إذا أوعت جذعاً الدية؛ وفي قطع كل من طرفيه والحاجز بينهما ثلث دية. 
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والأذنين والعيئين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام. 


وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم ا 00 


وتجب في (الأذنين) الدية إِذَا قطعهماء وفي قطع الواحدة منهما نصف 
الدية ولا فرق في ذلك ب بين أذن السميع وغيره. 

وتجب في (العيئين) الدية» لأنهما من أعظم الجوارح نفعاًء فكانتا 
أولى بإيجاب الدية» وفي كل منهما نصف دية. 

وتجب في (الجفون الأربعة) الدية لأنها من تمام الخلقة وقيها جمال 
ومشفعة» وسواء في ذلك اليبصير والضرير» وفي كل واحد ريعهاء عماة 
بقضية التوزيع» والله أعلم. 

وتجب في (اللسان» الدية إذا كان سالم الذوق ناطقاً لقوله هه : : اوفي 
اللسان الدية») ولا مخالف فيه وسواء في ذلك الصغير والكبير والأعجمي 
والألكن والعجل والثقيل والأرت والألئغ وغيره. 

وتجب فَئ (الشفتين) الدية» وفى الواحدة منهمأ نصف دية. 

وتجب في (ذهاب الكلام) كله الدية» فإن ذهب البعض دون الكل» 
بأن أحسن بعض الحروف وعسر عليه لفظ بعضهاء فحينئذ تقسط الدية على 
ثمانية وعشرين حرفا في لغة العرب. 

وتجب في (ذهاب البصر) الدية» أي في ذهاب العيثين» وفي الواحدة 
تنصف دية » وسواء فى ذلك الصغيرة والكبيرة» والصحيحة والعليلة إِذا كان 
النظر سليماًء وتجب الدية أيضاً في (ذهاب السمع) من الأذنين لخبر 
البيهقتيى: «وفي السمع الدية» ونقل ابن المنذر فيه الإجماعء ولأنه من أشرف 
الحواس» وهو أشرف من البصر عند أكثر الفقهاء. 

ويجب في (ذهاب الشم) من المدخرين كمال الدية لأنه أتحن الحواس 
فأشبه البصرء وقيل فيه حكومة لضعف منفعتهء والله أعلم» وإن نقص الشم 
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رذهاب العقل والذكر والآلفيين» وفي الموضحة والسن : 
الإبل» وفي كل عضو ,لا منفعة فيه حكومة» ودية العبد قرمته؛ 


من 


3 قدره رجف قسطه سن الدية. ويجب في (ذهاب العقل) كمال الدية 
لأنه من اشر ف الحواس» ككل أحق بكمال الدية من جميع الحواس. 
المراه بالعقل الموجب للدية الغقل الغريزئ الذئ يتعلق به التكليف. 

ودع الى (الكر والأنثيين) الدية؛ أي في كل متهماء والمزاد. الذكر 
لايم وسواء كان ذكر صغير أو شيخ عنينء وقطع الحشفة كقطع الذكرء 
آله فى الذكر منفعة العناسل دهي من أعظم المنافع؛ والمراد بالأنثيين 
اليضتين ولو من عنين أو مجبوب وفي قطع إحداهما نصف دية. 


وقوله : (وفي الموضحة) وتقدم تعريفها أنها الجرح العميق الذي يظهر 
نه العظمء وفيها من الذكر الحرء ومثلها (السن) أي يجب فى كل منهما 
(خس من الإبل) فلو أوضح موضحتين فأكثر تعدد الأرش» وأما الأسئات 
نشي ا 2 من الربل فلو قلع جميع الأسئان دفعة أو بضربة. فيل 
تحب دية نفس؟ ام يجب في كل سن خمس من الإبل؟ المذهب أنه يجب 
في كل سن خمس كما قطع به جماعة لعموم توله كلهْ (وفى كل سن 
خس) ولأنها تزيد غالبا على قدر الدية. ٠‏ 


رتوله (وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة) لأن الشرع لم ينص عليها 
بشيء؛ فوجب فيها حكومة. لأن في هذه الجناية جزء من دية النفس فوجب 
لرجوع في تقديرها إلى حجم الضرر الذي أحدئته» فإن كان المجنى عليه 
نَأ وكانت قيمته قبل الجناية على يده عشرة وبعدها تسعة» فالتقص عشرء 
لبجب عشر دية النفس. 


رنوله: (ودية العبد قيمته) وكذا الأمة» إذا قتله شخصء» فهى قيمته ما 
إأنت في البيع لأنهما مال فأشبها سائر الأموال المتقومة؛ والله أعلم. 
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ودية_الجئين الرقيق عشر..قيمة: أهه. 
7 ف النفس صدق المد 
وإذا - بدعرىق 56 طبع 00 بق 5 
فاليميخ على المدعى ع ل 


وقوله: (ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه) أي أن دية الجنين المملوك 
ذكراً كان أو أنثى هي عشر قيمة أمه؛ لأنه جنين آدمية فيضمن بعشر ما 
تضمن به الأم كالحرة» وفي الوقت الذي يعتبر فيه قيمتها خلاف» والذي 
صححه النووي في أصل الروضة ونص عليه الشافعي أن «القيمة: تعتبر .أكثر نما 
كانت من وقت الضرب إلى الإسقاط» والله أعلم. 


قوله: (وإذا اقترن بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعي) 
وهذا الفصل هو المعير عنه بالقسامة» والمراد بها الأيمان في الدماء» بأن 
لمي م ويدعي وليه أن شخصاً معيئا 

و جماعة معينة قامت بقتله) وثمة قريئة تشعر يصدقهء وهذه القريئة هي 

ا بعض الفقهاء باللوث» كأن وجدوا القتيل قرب قرية» وكان 

بين أهل تلك القرية وبين أهل لتتيل عداوة ظاهرة فتتجه أصايع الإتهام إلى 

من وجدوا القتيل قريباً منهم» ولا يثبت بالقسامة القصاصء لقيام نوع من 

ولكن إذا وقع في النفس صدق المدعي (حلف المدعي خمسين يمينا 

سبحق الدية) ولا يشترط موالاة الخمسين يمين على الراجح» فإذا حلفها 

استحق الدية» فإن كان القتل عمداً استحقها في مال المدعى عليهء وإن كان 
القتل خطأ أو شبه عمد استحقها على عاقلة المدعى عليه. 


وقوله: (وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه) فيحلف 

المدعى عليه خمسين يميئاً وتسقط عنه الدية» والأصل في القسامة وارد في 

الصحيحين من رواية سهل بن أبي خيثمة والحديث مخصص لعموم 
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وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة سل . مِن: العيوس 


المضرة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 

ال ا ار 1 1 ايا 
توله مَل مد : : «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» ووجه تقديم 
المدعي في القسامة أن جانبه قوي باللوث فتحولت اليمين إليه كما لو أقام 
شاهداً في غير الدم. 


وقوله: (وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من 
العيوب) إلخ ويجب على قاتل النفس المحرمة (كفارة القتل) وفى وجوبها 
خلاف بين العلماء؛ وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمئة لقوله تعالى: ومن 
سس مُومئًا حَطكً مسر رَكبَوَ مُوْمِتَةَ 4 والشرط أن تفضل عن كفايته ومن 
تلزمه نفقته» وأن تكون سليمة من العيوب» فإن لم يتمكن من عتىّ رقبة 
لفقره أو لفقد الرقيق» وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين كما في كفارة 
الظهار لقوله تعالى: مَمَن لَمْ يَحِدْ تَصِيَامُ سَّهْرَنِ مكتَابمينِ4 فإن عجز 
عن صيامهما لمرض أو شيخوخة أو غيرهاء تبقى الكفارة معلقة في ذمته 
حتى وجود القدرة على العتق أو الصيام» وهل ينتقل عند العجز إلى 
الإطعام؟ فيه قولان: الأول: أنه يطعم ستين مسكيئاً لكل مسكين مدأ من 
طعام كما في كفارة الظهارء ولأنه المنصوص عليه» فحمل المطلق عليه» 
والآخر: لا يطعم شيئاء لأن الإبدال في الكفارات موقوفق على النص دون 
القياس؛ وعلى الصحيح لو مات قبل الصوم أخرج من تركته لكل يوم مد 
طعام كفوات صوم رمضان. 


وشرع المصئف هئا فى بيان الحدود» والحدود: جمع حد) ومعتاه 
لغة المنع» وأما شرعاً فالجلد أو الرجم ونحو ذلك من جملة العقوبات 
المقدرة؛ وقد شرعت لحفظ الأنساب والأعراض والأموال والعقول والأنئفس 
والدين. 
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والزائى على ضربين: محصن وغير محصنء» فالمحصن حد. 
الرجم » وغير المحصن حده مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر. 
وشرائط الإحصان أربع: البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح 


وقوله: (والزاني على ضربين: محصن وغير محصن) والزنا من أكبر 
الكبائر بعد القتل» والزاني على ضربين: (محصن) أي متزوج بنكاح مشروع. 
و(غير محصن) أي أعزب ليس تحته زوجة» ويثبت الزنا بالبينة» والمراد أربعة 
شهود يشهدون عليه بالزنا عند الإمام أو نائبه» ويثبت بإقرار الزاني أيضاً لأن 
النبي يَكْهْ رجم ماعزاً والغامدية باترارهما كما جاة لي رواية مسلمء ويسن 
للزاني أن يكتم شأنه ويستر حاله ويتوب إلى الله تعالى ويستغفره. 


وقوله: (فالمحصن) أي الحر رجلاً كان أو امرأة (حده الرجم) 
بالحجارة يلا جلدء وقال ابن المنذر: يجلد ثم يرجم»ء وضابط ما يوجب 
الحد: هو إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم مشتهى طبعاً لا شبهة 
فيه» وأما (غير المحصن) الحر رجلا كان أو امرأة فإن (حده مائة جلدة 
وتغريب عام إلى مسافة القصر) لقوله تعالى: لأللزَريَةٌ ولزن كَجَلدُو عل جر 
يما مِأنَهَ لدو ولا يمرم 5 قد في دن ألَّه4 ولقوله يكن فيما رواه مسلم: 
«البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة؛؟ ومن شروط التغريب أن يصدر عن الإمام 
أو نائبء» وأن يكون عاماً وأن يكون إلى مسافة القصر فما فوق» وأن يكون 
إلى بلد معين. 


وقوله: (وشرائط الإحصان أربع: البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء 

في نكاح صحيح) وشرط البيحسن: أن يكون مكلفاً بالغاً عاقلاء ليخرج 

نحو و الصبي ولو كان مميزاً والمجنون إذا كان جئونه مطبقا ومن شرط 

الإحصان ىا ل 5 ات فلا تعد ممارسته الي غير 0 
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والعيد والأمة حدهما نصف حد الحر. 


وحكم اللواط وإتيان خم الزناء ومن وطى فيما دون 
الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير ير أدنى الحدود. وإذا قلف غيره بالزنا فعليه 
حل القلف ال ا ا ا 00 


وقوله: (والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر) أي أن حد العيد وكذا 
لأمة نصف حد الحر لقوله تعالى: طمَْلِينَ يْضَفُ مَا عل الينست ير 
المَدَاب 4 ولماروى مالك وأحمد عن علي رضي الله تعالى عته أنه أتي بعبيل 
وأمة زنيا فجلدهما خمسين جلدة» وهل يغرب العيد نصف سنة؟ فيه 
خلاف: الراجح: نعم» لأنه حد يتبعض فأشبه الجلدء وقيل: لا يغرب لحق 
السيدء وقيل يغرب سنةء والله أعلم. 

قوله: (وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا) واللواط: ! 
الرجل حشفته أو قدرها من مقطوعها في دبر ذكر ولو كان عبده ا 
زوجته وأمته» وفيه» أي اللواط وكذا إتيان البهائم حد الزنا في القبل على 
المذهب» والصسيح أن حد الزنا في إتيان الجياتم هو أحد الأقوال وهو 
مرجوح ) والأظهر أنه لا حد فيه كما في المنهاج وأصله لأن الطبع السام 
يأباىى ولقول ابن عباس (ليس على الذي يأتي البهيمة حد) ومعلوم أن 
مثل ابن عباس رضي الله عنهما لا يقوله إلا عن توقيف. 

وقوله: (ومن وطئ فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى 
الحدود) وأر اد بهذا الوطء المباشرةء وهو الاستمتاع بالمرأة الأجنبية بالمعائقة 
رالتقبيل والمفاخذة دون الجماع» وهو من الفعل المحرم الذي يعزر به فاعله 
بما يراه الإمام أو ثائبه زاجراً من ضرب أو صفع أو حبس أو نفي» والضابط 
في التعزير: أن لا يبلغ أدنى الحدود» وهو أربعون جلدة بالنسبة للحر 
رعشرون بالنسبة للرقيق. 

وقوله: (وإذا قذف غيره بالزنا نعليه حد القذف) والقذف لغة الرمي 
مطلقأء وشرعاً: الرمي بالزنا في معرض التعيير لتخرج الشهادة بهء والأصل 
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بثمانية شرائط ثلائة منها في القاذف وهو أن يكون بالغ عاقلاً وأن لا 
يكون والداً للمقذوف» وخمسة في المقذوف وهو أن يكون مسلماً بالغاً 
عاقلاً حراً عفيفاً. 


في حده الإجماع المستئد إلى قوله تعالى: ظّ أدبن ربورت لصنت 
لفرت وقوله يخ لهلال بن أمية حين قذف زوجته: «البينة» أو حد في 
ظهرك» فئزلت يعد ذلك آية اللعان ومن قدت أنحداً تالزتا قغليه بحل العدى 
(بثمانية شرائط) وهي شروط في القاذف والمقدذوف: 


(ثلاثة به في القاذفن وهو أن يكون بالغاً عاقلا ' وأن لا يكون والداً 
للمقذوف) أي ب يشترط في القَاذف لإقامة الحد عليه: أن يكون بالغاً عاقلة 
مختاراً فلا يحد صبي ومجنون لرفع القلم عنهما ومثلهما المكره؛ أما الصبي 
المميز وكذا المجنئون فإنه يعزر زجراً وتأديباً له» وفي حكمهما المكره؛ 
بخلاق السكران فإنه يحد تغليظاً عليه وعقوبة له» ويشترط في القاذف أيضاً 
أن لا يكون أصل للمقذوف» فلا يحد امال كان رام وزن حلا يكف ,3 
وإن سفل. 

وقوله: (وخمسة فى المقذوف وهو أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً حراً 
عفيفاً) واشترطوا في المقذوف لإقامة الحد على القاذق: أن يكون مسلماً 
بالغاً عاقلاً حراً عفيفاً» ليخرج غير المسلم والصبي والمجنون والعبد وغير 
العفيف» فلا حد لعدم الإحصان الذي دلت عليه الآية الكريمة» ولكن يعزر 
للإيذاء فقط 

قوله: (ويحد الحر ثمانين والعبد أربعين) وحد الحر فى قذف أحد 
بالزنا بالشرائط المتقدمة ثمائين جلدة عملا بقولة تعالى: «رَيّنَ يبو 
لْمْمْمََتِ» ويحد العبد فيه ولو كان مبعضاً أربعين جلدة بالإجماع» وقوله: 
(ويسقط حد القذف) عن القاذف (يثلاثة أشياء) : 
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إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجية» ومن شرب خمراً 


]اا أيحد أ 9 3 0 ما 
أو شرابا مسكرا ب بعس ويجوز ان .بلغ به ثمانين على وجه التعوير 


أولها (إقامة البينة) وتقوم بأربعة شهودء ويلزم فيها التفصيل الموضح 

للكفية والمحل والقدرء فإن كانوا دون ذلك 1 5 : 
ييه و © كرا دول ذلك حدواء والثانيى (عفو المقذوف) 

عن الثلاف في جسع البحدء فلو عنا عن يعضة لم يسقط ينه شم كنا 
ذكره الرافعي في الشفعة؛ وألحق في الروضة التعزير بالحد فإنه يسقط بالعفم 
وكيفيته فى مواضصبعة 

وقوله: (ومن شرب خمراً أو شراباً مسكراً يحد أربعين) وشرب الخمر 
من الكبائر» ومثله كل مسكر أيضأء والأصل في تحريمه قوله تعالى: إن 
لير َالْيْيرٌ 4 وقوله َب فيما رواه البخاري: (ليكونن من أمتى أقوام 
ومن شرب خمراً أو مسكراً أقيم عليه الحدء وحد شرب الخمر: على 
المسلم البالغ العاقل المختار الذي يعلم أن هذا مسكراً وأنه حرام» أن يجلد 
أربعين جلدة إذا كان حرأء وعشرين جلدة إذا كان رقيقاً لما روي عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي كَلهٌ كان يضرب فى الخمر بالتعال 
والجريد أربعين؛ والجريد أغصان النخل إذا جردت من الورق. 

وقوله: (ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزير) بمعنى وللإمام أن 
يريد على الأربعين جلدة تعزيراً واليسن حداً لما روى مسلم أيضاً (أن عثمان 
رضي الله عنه أمر بجلد الوليد بن أبى معيط» فجلده عبدالله بن جعفر 
رضي الله عنهماء وعلي رضي الله عنه يعذد) حتى بلغ أربعين» فممال: 
أمسك؛ ثم قال: جلد النبي ييه أربعين» وجلد 2 بكر اردفيزه: وسدز 
ثمانين» وكل سئةء وهذا أحب إلي) يعي الاكتفاء باريعين» لآنه الذي فعله 
رسول الله كلللْةَ وهو أحوط في باب العقوبة» والمراد بالزيادة على الأربعين 
هنا أنها تعزيراً إذا رأى الإمام أن المصلحة في ذلكء لاسيما في وقت 
انتشار شرب الخمور» والله أعلم. 


إردرا 
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ويجب عليه بأحد أمرين: بالبيئة أو الإقرار» ولا يحد بالقّيء والاستتكاه. 


وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط: أن يكون بالغاً عاقلاء وأن 
يسرق نصاباً قيمته ربع ديئار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في 


مال المسروق مئه ») معد لقف معفم فقوم ماه فقو فاه فم امه عقوو ون 


وقوله: (ويجب عليه) أي ويثبت الحد على شارب الخمر (بأحد 
أمرين) الأمر الأول: (بالبيئة) كأن يشهد 1 شربه للخمر مسلمين عدلين» 
والأمر الثائي: (الإقرار) أي إقراره على نفسه بأنه قد شرب الخمر. 

(ولا يحد بالقيء والاستنكاه) أي ولا يثبت الحد بالقيء والاستنكاه. 
أن تشم امع قمه وائبحةة النشمر الايختمال اق مكوة شنم عكرها مط 
فالحدود تسقط بالشبهات. 


قوله: (وتقطع يد السارق بثلائة شرائط) والسرقة لغةّ: أخذ مال الغير 
خفية» وشرعاً: أخذه خفية من حرز مثله بالشروط الآتية» فلا قطع على 
مختلسء أي الذي يأخذ علناً ويهرب» وكذا من يعتمد القوة والغلبة؛ أي 
المنتهب» ولا خائن الوديعة إذا جحدهاء لخبر: «ليس على المختلس 
والمنتهب والخائن قطع» رواه الترمذي وصححه» والأصل ة في القطع قبل 
الإجماع قوله تعالى: (وَالكارفُ َلاق فهو لُدِيمُمَ4 ويشترط في 
السارق والسرقة شروط متى توافرت وجب القطع وإلا فلا قطع على يد 
السارق أو السارقة» وبدأها المصئف بقوله: 

(أن يكون بالغاً عاقلاً) أي السارق» فلا تقطع يد الصبي لعدم تكليقه 
ومثله المجئون لأنه ليس من أهل التكليف في حال جنونه. 

مراك ب د لما وي ا ا 
شبهة في مال المسروق منه) والمراد أن تكون السرقة نصابأء أي ربع ديئار 
فأكثرء ذهياً خالصاًء ولفظ و9 بقيد» فكل مسروق ولو لم يكن 
ديئاراً أو ذهباً وبلغت قيمته ربع ديئار أو أكثر ففيه القطع أيضاء وتعتبر القيمة 
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ونقطع يده اليمنى من امنضل, الكوعة ذإن شرق كانيا قطست .ريد 


اليسرى» فإن سرق ثالثا قطعت يده اليبسرى, فإن سرق نرابعاً قطاىة 


رجله اليمنى» فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل. 


متا ل 0 2 سمس سي بي ع يش ا ا ا 
يوقت الإخراج من الحرز» والحرز من شرط القطعء فلا قطع بسرقة ما ليس 
خرن لخبر أبن داود: الا قطع في شيء من الماشية إلا قيما آواه المراب؛ 
والعلة: أن الجناية تعظم في مخاطرة أخذ الشىء من حرزه فوجب القطع 
زجرأء وضابط الحرز: هو العرف» ومن شروط القطع أيضاً أن لا يكون 
مرهوناً أو مؤجراأً» كما يشترط أن لا تكون للسارق شبهة فى مال المسروق 
منه؛ كمن سرق مشتركا بينه وبين غيرف أو كمن الخد ما لا على هيئة 
السرقة ظتا أنه ماله. ْ 


وقوله: (وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع) فإذا ثبتت السرقة على 
السارق» وجب على السارق أولا رد المال إلى صاحبه كله أو بعضه 
المتبقي » أو إقامة البينة على تلفه ثم تقطع يده اليمنى من مفصل كوعه لقوله 
تعالى: لاتأفْطعْوا لَدِيَهُمَا4 ولأمره به يك «في قطع سارق رداء صفوانة 
ولما روي أنه كْدِ فعله وأمر بهء وفعله الخلفاء الراشدين الأربعة من بعده. 


وقوله: (فإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثاً قطعت يده 
اليسرى) إلخ» فإن عاد وسرق ثانية قطعت رجله اليسرى» لأمره به يله 
وتقطع من مفصل القدمء كذا فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وشرط 
نطعها بعد اندمال اليدء لثلا يفضي به توالي القطع إلى الهلاك» فإن عاد 
فطعت يده اليسرى بالتفصيل الوارد فى اليمنى» فإن عاد قطعت رجله 
لبمنى؛ لأمره يَكهِ بذلك» وقد روي ذلك من فعل الصديق فإنه جيء يرجل 
مقطوع اليد والرجل: فقطع يده اليسرى» فإن عاد بعد قطع الأربعة عزرء 
رقيل: يقتل» والله أعلم. 


ا 


تع مصوءك صق طكين مع صووعهع 


وقطاع الطريق على أربعة أقسام: إن قتلوا ولم يأخذوا المال 
قتلواء فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإن أخذوا المال ولم 
يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» فإن أخافوا السبيل ولم 
يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزرواء ا 0000 


قوله: (وقطاع الطريق على أربعة أقسام) وقاطع الطريق: هو مانع 
الناس من سلوكها وسمي بذلك لامتناع الناس من سلوكها خوفاً منهء وقطع 
الطريق هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإخافة» وعمل قطاع الطريق على 
أربعة أقسام: إما (القتل فقط) وإما (القتل وسلب المال معا) وإما (السلب 
للمال فقط) وإما (التخويف فقط) وبدأها المصنف بحكم القسم الأول فقال: 


(إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا) فإن قتل قاطع الطريق أحداً ولم 
يأخل مالأ قتل هو الآخرء وهو قتل متحتم» ولا يجوز تخليته ولا العفو 
عنهء وليس سبيله سبيل القصاص قال في الكفاية: فلعنة الله على الظالمين» 
الذين يتربصون ويصدون عن سبيل الله. 

وقوله: (فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا) والقسم الثاني: من 
يجمع بين القتل وسلب المال؛ وفيه أكثر من قول: فقيل يقتل ويصلب» 
وقيل: تقطع يده ورجله ثم يقتل ويصلب ويترك مصلوباً ثلاثاً على الصحيح 
المنصوصء» وقيل يطرح على الأرض حتى يسيل صديدهء والله أعلم. 

وقوله: (وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف) والقسم الثالث من قطاع الطرق من يسلب المال ولا يقتل» وفيهم 
وجهان: فإن أخذوا من المال قدر نصاب السرقة: قطعت أيديهم اليمنى 
وأرجلهم اليسرى» فإذا عادوا قطعت أيديهم اليسرى وأرجلهم اليمنى» وإنما 
قطعوا من خلاف لثلا يفوت جس المنفعة» وإن كان المال المأخوذ دون 
التصاب: قلا قطع على الراجح. 

وقوله: (فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً ولم يقتلوا حبسوا وعزروا) 
والقسم الرابع من قطاع الطرق: من يخيف فقط ولا يقتل ولا يسلب» فإن 
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سخ تاب منهم قبل القدرة عليه سقّظطت عنه الحدود وأخل بالحقوق. 


ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل 
فلا ضمان عليه» مهاده يفيه ويه ماق و تف فج اه ادي 8ه وروا بو فاه عه ووو واي وبع واف وو وو عار واج جنا 


أخافوا فقطء ولم يقتلوا ولم يسلبواء عزرهم الإمام بما يراه رادعاً لهم من 

وقوله: (ومن تاب منهم) أي من قطاع الطريق (قبل القدرة عليه) أي 
قبل أن يمسك به الإمام (سقطت عئه الحدود وأخذ بالحقوق) أى سقط عنه 
ما يختص بقطع الطريق من العقوبات لقوله تعالى: إلا ألذِيت تَبوا من 
بل أن تفيِردا عَليم» وهذا هو المذهب أما الحقوق فلا تسقط بسقوط 
العقوبات» لأن حقوق الله تعالى تسقط عنهم) وتبقى حموق الآدميين من 
القتصاص والمال فإنها لا تسقط. والله أعلم. 

وقوله: (ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك 

والأصل فيه قوله تعالى: تي أغتئئ عليكٌ قتا كه بيثل ما أمتدئ 
59 وخبر البخاري : (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» ولكنه مأمور بالابتداء 
بالأهون والأخف وهو الصحيح» وقيل: له أن يثبت ويقاتل. 

ومعنى الابتداء بالأهون: كالهرب من القتل إن استطاع» أو التحصن 
بمكان يقيه شر ذلك الصائل» وإن تمكن من دفعه بالكلام أو الصياح أو 
الاستغاثة بالآخرين لم يكن له الضرب» وإلا يضربه إن لم يندفع. 

ويراعى فيه الترتيب أيضاء فإن أمكن باليد لم يضربه بالسوط»ء وإن 
أمكن بالسوط لم يجز بالعصاء وإن أمكن بجرح لم يقطع عضوأء وإن أمكن 
بقطع عضو لم يذهب نفسه. 

فإن لم يندفع إلا بالإتيان على نفسه فله ذلك ولا قصاص عليه ولا 
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وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. 


ويقاتل أهل البغي بثلاثة شر 00 
لس-ب-ب--بسبسب روا وى روم ار ري اك 


دية ولا كفارة لقوله تعالى : وَلمَنِ ألصِرٌ َيل لبي كَأْكيِكَ مَا عَلوم ين سبل 
© ولأن التعدي ظلم» والمتعدي مباح القتال ولا يجب ضمانه. 


وقوله: (وعلى راكب الدابة) أي سائقها وقائدها (ضمان ما أتلفته دابته) 
ولا د يشترط في الضمان أن يكون مالكاً للدابة» فالسائق أو القائد ضامن ولو 
كانت الدابة مستأجرة أو مودعة أو مستعارة أو مغصوية» وسواء أكان المتلف 
نفساً أو مالأء وسواء وقع الإتلاف في ليل أو في نهار. 


وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعاً أو غيره نهاراً لم يضمن صاحبها 
أو ليلا ضمن لتقصيره ه بإرسالها ليلا بخلافه نهاراً للخبر الصحيح في ذلكء 
رواه أبو داود وغيره» ولو تعود أهل البلد إرسال الدواب أو حفظ الزرع ليلا 
دون التهارء انعكس الح كم فيضمن مرسلها ما أتلفته نهاراً دون الليل اتباعاً 
لمعنى الخبر والعادة. 

ومن ذلك يؤْخِذ ما بحثه البلقيني أنه لو جرت عادة بحفظها ليلا ونهاراً 
مو مرب ا ا ولا ضمان في الطيور بإتلافها مطلقاً كما 

فى أصل الروضة عن ابن الصباغ ؛ وكذا النحل» وقد أفتى البلقيني في 

0 لإنسان قتل جملاً لآخر بعدم الضمان وعلله بأن صاحب النحل لا 
يمكنه ضبطه والتقصير من صاحب الجمل» والله أعلم. 

قوله: (ويقاتل أهل البغى بثلائة شرائط) والبغي في اللغة: الظلم 
زفجاوةة التجدة ؤيزاد بهم ؛ جماعة موة لسالس متسر ا حر طاعة الإمام 
وتمردوا على أوامره» أو منعوا بعض الحقوق» وسواء كانت تلك الحقوق لله 
أو للناس» إذ لا يجوز الخروج على الإمام ولا مخالفته ولو كان جائراً وهم 
عادلون كما قاله القفال وحكاه ابن القشيري عن معظم الأصحاب. 


ا 
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أن يكونوا في منعة» وأن يخرجوا عن قبضة الإمام وأن يكون لهم 


تأويل سائغ » ولا ع كع و لاه موه وو واو و عاو ره فو رواع يدهاو 6ووارو ع ل ات 


والأصلٍ في هذا الباب قوله تعالى: “ون طابقا يفنانِ م من الْمُؤْمنِنَ ملوأ 

ش 0 3 بعت إِحَدَسْهُمَا ع الخُتريئ ميلا لي فى ىَّ َع 1 تر 
. 0 ٍِ 
للد 


قال العلماء: ولا يكفرون بالبغي» وإذا رجعوا إلى الطاعة ترك الإمام 
تتالهم وقبلت توبتهم. 

وقال النووي: وقد أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاق) 
فإذا خرجت على الإمام طائفة ورامت عزله وامتنعوا من أداء الحقوق ينظر 
نيهم فإن وجدت فيهم شروط البغاة أجرى حكمها عليهم وإلا قلاء ولذلك 
لا يقاتلهم إلا بثلاث شرائط : 


وأولها: (أن يكونوا في منعة) أي في حصانة وقوة شوكة وعددء 
بحيث يحتاج الإمام في التصدي لهم وردهم لطاعته إلى مال ورجال ونصب 
قتال. 


(وأن يخرجوا عن قبضة الإمام) أي السلطان» فإن كانوا أفراداً ويسهل 
ضبطهم فليسوا ببغاة» ولا يشترط انفرادهم بموضع من قرية أو صحراء على 


(وأن يكون لهم تأويل سائغ) أي يعتقدونه وبسببه خرجوا على الإمام 
رمنعوا الح المترتب عليهم سواء كان الح لله أو للناس» ومن ذلك 
التأريل الحامل على منع الحىّ ما وقع لمانع الزكاة في زمن الصديق 
رفي لاعن بحي كالرا: أمرنا بدفع الزكاة ا 
رسول الله 7 كن لقوله تعالى : م ين أَتَريمَ صَدَك تطهْرهم وركيم ا 
د ا مَلََكَ 62 4 وصلاة غيره ليست سكناً لنا. 
مق 
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ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يذفف على جريحهم: 


ومن ارتد عن الإسلام أستتيب ثلاثأء فإن تاب وإلا قتل ولم 
يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن في مقاير المسلمين) 6 


وقوله: (ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يذفف على جريحهم) 
فإذا عرفت هذا فاعلم: أن أسير البغاة لا يقتل» وأن أموالهم لاتغنم» وأن 
جريحهم لا يذنف» والتذفيف: تتمة القتل وتعجيله» لأن المقصود ردهم 
إلى الطاعة ودقع شرهم لا القتل» وحجتنا قوله يَلِبْةِ لابن مسعود رضي ألله 
عنه: ((يا ابن أم عبدء ما حكم من بغى من أمتي؟»» قلت: الله ورسوله 
أعلمء قال: «لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم») 
ودخل الحسين بن على رضي الله عنهما على مروان» فقال للحسين: ما 
رأيت أكرم من أبيك ما إن وليئا ظهورنا يوم الجمل حتى نادى متاديه ألا لا 
يتبع مدبر ولا يذفف على جريح. 

قوله: (ومن ارتد عن الإسلام استعيب ثلاثاً) والردة لغة: الرجوع عن 
الشيء إلى غيره» وشرعاً: قطع الإسلام والرجوع إلى الكفر» والردة من 
أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماًء ومن ارتد عن الإسلام رجلا كان أو 
امرأة استتيب ثلاث مرات قبل قتله وجوباً؛ أي طلب منه التوبة والرجوع إلى 
الإسلام» لأنه ثبت وجوب الاستتابة عن عمر رضي اله عنهء وروى 
الدارقطنى عن جابر رضى الله عنه (أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت» فأمر 
النبي يلِ أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت». 

وقوله: (فإن تاب وإلا قتل) فإن تاب بالعود إلى الإسلام صح إسلامه 
لقوله تعالى: طثْل لَيِسِنَ درا إن يَمَهُوا يدْكرٌ لجر ما مَدْ سَلَكَ4 
وخبر: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وإن لم 
يعد إلى الإسلام بعد الاستتابة قتل مرتدا. 


وقوله (ولم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين) أي 
لفن 
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-) 1ه الصلاة َ 1ت أ أن ده خ 
يوق الغيلاة: على ضرئين «أحبهها أن يتركها طيو .مقن اوري 


زدكمه حكم المرتد» والثاني أذ يتركها كسلاً معتقداً لو بها فيستتا 
| : جور مسئكان 
زإن تاب وصلى وإلا قتل حدا وكان حكمه حكم المسنلمين 


بكب ا ل لح ل سس م يسمي م و ةك 
لا يفسل وجوباء ولكن يجوز ولكن لا يصلى عليه لتحريمها على الكاة 
من له لي كنس 3 ّ 
ونه تعالى :409 ل أ لي كار 
بقو 1 5 2 2م مات ابلا ولا يدفن في مقابر 
المسلمين» لخروجه منهم بالردة» نيجوز دفله في مقابر الكفار, والله أعلم. 
وقول :(وتارك الصلاة على ضربين) والمراد بالصلاة هنا المفروضةء 
تعلق هذه الأحكام بها لا بغيرها من الصلوات المسئونة. وتارك الصلاة على 
ضربين * 


(أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد) والمراد 
هنا من تركها جحوداً. أي أنه غير معتقد بوجوبها بعد علمه يها عتاداً منى 
فحكمه حكم المرتد في وجوب استتابته وقتله وجواز غسله وتكفينه ودفته 
ع على ما تقدم في حكم المرتد» ونقل المارردي الإجماع 
دلك. 


وقوله : (والثاني أن يتركها كسلاً معتقداً لوجوبها فيستتاب فإن تاب 
وصلي) إلخ» والمراد من تركها كسلا وتهازناً وهو معتقد بوجوبها فيك 
حكم المرتد: أنه يسنتعانب أولا قبل القتل كما مر في حكم المرتد لأنه 
لمعن أسوأ حالا من المرتد» والاستتابة هنا واجبة كما فى الروضة 
والمجموع كاستتابة المرتد» فإن تاب وامتثل وصلى خلي سبيله لخبر 
المحيحين: الأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله؛ وإن لم يتب 
ولم يمتثل قتل حداً لا كفراً ولذلك يغسل بعد القتل ويكفن ويصلى عليه 
ريدفن في مقابر المسلمين. 
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وشرائط وجوب الجهاد سيع خصال: الإسلام والبلوغ والعقّل 
والحرية والذكورية والصحة والطاقة على القتال. 


: (وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال) والجهاد في سبيل الله 

فرض 0 المسلمين بالكتاب والسنة قبل الإجماع لقوله تعالى : «كيبٌ 
عَِككُمْ ليِتَالُ4 وقوله: طلا مْتَرى لقَهدُرٌ عن الْبْوِيِينَ حَُ أذ عور 
َليهِدنَ في سل اله ولخبر الصحيحين: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إلله إلا الله» وخبر مسلم: «لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من 
الدنيا وما فيها» وهو قرفي طن الكتاية فإن 0 البعضن سقط عن 
الآخرين لقوله تعالى: «لَّا ب" سَترى التهدُودَ ون الْمَؤْمِنينَ عد أذ ألصَرْرٍ وَلْيدُنَ 
ذ رتيل ل بأتتليز كشي نَل 2 لبتهيي يأتالوم مش عل ا كيين نك 
39 و1 اد لس 4. 

وشرائط وجوبه سبعة أشياء: (الإسلام والبلوغ والعقل والحرية 
والذكورية والصحة والطاقة على القتال): 

أما الإسلام: فلقوله تعالى: «يَأيًا ألَدِنَ امأ كييثرا ارت يونم 
سر يت السكدر» وأما البلوغ والعقل: فلا جهاد على الصبي والمجنون لعدم 
تكليفهما لخبر: «رفع القلم عن ثلاث» ولماروى عروة بن الزبير قال: رد 
رسول الله يكعْ يوم بدر نفراً من أصحابه استصغرهم» منهم عبد الله بن 
عمرء وهو يومئذ ابن أربع عشرة سئة وأسامة بن زيد» والبراء بن عازب» 
وزيد بن ثابت وغيرهم. 

وأما الحرية: فلا جهاد على رقيق ولو كان مبعضاً أو مكاتباً لقوله 
تعالى: «يَميِدُوقَ في ميل أل يويك د ولي5» والعبد لامال ولانفس له 
يملكها فلم يجب عليه الجهاد. 

وأما الذكورية: فلا جهاد على المرأة ومثلها الخنثى المشكل لما روت 
عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله ثيه عن الجهاد فقال: 
«جهادكن الحج أو حسبكن الحج». 
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ومن أسر من الكفار فعلى ضربين: : ضرب يكون 
لبي وهم الصبيان والنساء»ء وضرب لا يرق م وهم الرجال 


و وين 


ومن شرائط وجوب الجهاد: الصحة. والطاقة ايه القتال» إذ لا جهاد 
على المريض لقوله تعالى: ولا عَلَ المروىئ ولا عل اليرت لا ثرب م 
دم 


كنثورت حرج 4 وكذا الضعيف ال الا ببجد في الثينة اقزر ع2 6ن 
الخيل أو حمل السيف أو مواجهة العدو ومقاتلته. 0 


وهل يستحب الإكثار من الجهاد في سبيل الله؟ الجواب: تعمء لما 
زوق أبو سعيد الختدرق رضي الله عنه (أن رسول الله َه قال: (يا أيا 
فعيدة عن :رظي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد يلد نبيًا وجبت له الجنةك, 
نقال: أعدها يا رسول اللهء ففعل» ثم قال: «وأخرى يرفع الله بها للعبد مائة 
درجة في الجنة ما بين كل درجتين كنا بين السماء والأرض»؛ قلت: وما 
هي يا رسول الله ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» الجهاد في سبيل الله؛). 


وقوله: (ومن ن أسر من الكفار فعلى ضربين) والمراد: أن أسرى الكقار 
من رجال ونساء وصبيان وعبيد. إذا وقعوا في أيدي المسلمين» كاتوا على 
ضربين: (ضرب يكون رقيقاً بنفس السبي وهم الصبيان والنساء) يعني ضرب 
من هؤلاء الأسرى يصير رقيقا بمجرد السبي» وهم: الصبيان والنساء ومثلهم 
العبيد أيضماً. 


(وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون) أي وضرب آخر 
من أسرى الكفار لا يرق بنفس السبي» وهم الرجال الأحرار البالغون العقلاء 
(والإمام) أي إمام المسلمين (مخير فيهم) بالاجتهاد لا بالتشهي وبما يرى فيه 
مصلحة الإسلام والمسلمين (بين أربعة أشياء): 

(القتل) وشرطه أن يكون بضرب الرقبة لا بتحريق أو تغريق ونحو 
ذلك؛ وكون الأسير شجاعاً فيجد الإمام في قتله ثمة مصلحة. 
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والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال يفعل من ذلك ما فيه 
المصلحة» ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولادى 
ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه 
أو يسبيه مسلم منفرد عن أبويه 8 ا 00 


(والاسترقاق) بأن يجعلهم رقيقاً للمسلمين» عرباً كانوا أو أعاجمء لأن 
النبي يَكه: «استرق بني قريظة وبني المصطلق وهوازن» وادعى القاضي أبو 

(والمن) بتخلية سبيلهم بلا مقابل» بأن يكون الأسير مائلاً إلى الإسلام 
أو ذا مال أو شرف لقوله تعالى: ًا منَا بعَدُ وما نآ1). 

(والفدية بالمال أو بالرجال) أي بمال يؤخذ منهم مقابل إطلاق 
سراحهم من الأسرء أو يطلق سراحهم في مقابل إطلاق سراح العدو لاسر 
المسليين: 

(يفعل من ذلك ما فيه المصلحة) أي يختار الإمام من هذه الأشياء 
الأربعة ما يرى فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. 


وقوله: (ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه 00 أولاده) فإن 
أسلم الأسير فد عصم بالإسلام دمه لخبر الصحيحين : الأمرت أن اط 
الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله إلى أن قال: «فإذا قالوها عصموا مئى 
دماءهم» ومن أسلم من رجل أو امرأة قبل الأسر عصم بإسلامه ماله 2 
للحديث الذي ذكرناء وكذ أولاده الصغار الأحرار عن السبي» ٠‏ لأنهم يتبعونه 
في الإسلام. 

وقوله: (وييحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب) والصواب 
بوجود الخل :هذه الأسباب وهي (أن يسلم أحل أبويه) فإن أسلم [تخيل أبويه» 
كان الصبي مسلماً تبعاً لمن أسلم منهماء ويحكم للصبي بالإسلام أن (يسبيه 
مسلم منفرد عن أبويه) فيحكم بإسلامه تبعاً للسابي» قال الشيخ أبو حامد: 

فا 
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أو يوجد لقيطاً في دار الإسلام. 


ومن قتل قتيلا أعطي سلبه. وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة 
أخماس » فيعطى اربعة اخماسها لمن شهد الوقعة» ويعطى للفارس ثلاثة 
5 لادج ام لاست دبعو ابو 


وهذا باللجماع (أو يوجد) أي الصبي . (لقيطاً في دار الإسلام) فيحكم له 
بالإسلام تخلماً للوسلام والدارء والله أعلم. 


وهذا الفصل في تقسيم الغنائم» والغنيمة لغةّ: بمعنى الربح» وشرعاً: 
قبل شهر السلاح حين التقّى الصفان أو بعد انهزام الكفار في القتال. 


وقوله: (ومن قتل قتيلاً أعطي سلبه) والمراد: إذا قتل المسلم في 
الحرب كافراء سواء أكان المسلم ا أم عبداًء فارساً أم لاء أعطي سلبهء 
وسلبه : يعني ثيابه التي عليه والخف وكذا آل القتال نحو سيف ودرع» ومن 
السلب المركوب أنضاً وآلته نحو سرج ولجام وسوار ومئطقة وخاتمء لخبر 
الشيخين : «من قتل قتيلاً فله سليه؛ وليس من السلب حتقيية» ولا ما فيها من 
الدراهم والأمتعة» لأنها ليست من لباسه ولا من حليته ولا من حلية فرسه. 


وقوله: (وتقسم الغئيمة بعد ذلك) أي بعد إعطاء السلب وإخراج المؤن 
(على خمسة أخماس) متساوية (فيعطى) والذي يعطى هو الأمير أو قائد 
الجيكن (أزينة اعسانها» أ أريكة النعاتق"التعاتم (لمن شهاد الوقية)' بئذ 
القنال» قاتل أو لم يقاتل لأن المراد تهيؤه للجهاد ووجوده هناك وهم 
الغانمون لإطلاق الآية وتأسياً بفعله كَلِْهْ بأرض خيبر» وكذا من حضر لا بنية 
القتال وقاتل في الأظهر. 


وقوله: (ويعطى للفارس) أي الذي تحته فرس (ثلاثة أسهم) من هذه 
الأربعة أخماس سهم لهء وسهمان لفرسه للاتباع فيما رواه الشيخان. 
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وللراجل سهم» ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط: 
الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية» فإن اختل شرط من ذلك 
رضخ له ولم يسهم له. 

ويقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله وي يصرف 
بعده للمصالح» وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلبء 


(وللراجل سهم) أي ويعطى الراجل الذي ليس تحته فرس» سهم 
واحد. وهو ما فعله النبي ْو في معركة خيبر. 
والبلوخ والعقل والحرية والذكورية» فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم 
يسهم له). 

وشرط من يسهم له من أموال الغنائم أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً حراً 
ذكرأء ومن اختل فيه شرط مما ذكر رضخ له ولم يسهمء والرضخ لغة: 
العطاء القليل» وشرعاً: اسم لما دون السهمء ويجتهد الإمام أو أمير الجيش 
في قدره لأنه لم يرد فيه تحديد؛ فيرجع إلى رأيه ويتفاوت على قدر نفع 
المرضخ له. 

قوله: (ويقسم الخمس) يعني خمس الغنيمة (على خمسة أسهم) أي 
بعد أن صرفت أربعة أخماسه على من شهد المعركة» يمعنى أن هذا الخمس 
الواحد يقسم على خمسة أسهم ويصرف على النحو التالي: 

(سهم لرسول الله تَكلةِ يصرف بعده للمصالح) لموله تعالى: #وأعلموا 
نا ينم تن ؤم كَل يله محم ولي ويصرف بعده لمصالح 
المسلمين» كسد الثغور وعمارة المساجد والقناطر والحصون. 

(وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب) وهم آل النبي يد 
من بني هاشم وبني المطلب» دون بني عبد شمس وبني توفل» وإن كان 


إحلفى 
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وسهم لليتامى وسهم للمساكين؛ وسهم لأبناء السبيل» ويقسم مال 
الفيء على خمس فرق: يضرف خسه غلى من يضرف ليهس من 


الأربعة أولاد عبد مناف» لاقتصاره كلت في القسم على من ذكرناء مع سؤال 
فاخي ا جد ا 


0 لليتامى) واليتامى : © جمع يتيمء وهو الصغير الذي لا أب له 
ذكراً كان أ و أنثى أو خنثى» أما كونه صغيراً فلخبر: العو 


الروضة. 


(وسهم لأبناء السبيل) وابن السبيل: هو المسافر سفراً مباحاًء وشرطه 
في الإعطاء واحدا كان أو أكثرء بأن لا يجد ما يكفيه غير الصدقة وإن كان 
له مال في مكان آخرء والله أعلم. 


وقوله: (ويقسم مال الفيء على خمس فرق) والفيء لغةّ: مأخوذ من 
قولهم: فاء يفيء»ء إذا رجعء ثم استعمل في المال الراجع إلى المسلمين» 
وأما شرعاً: فهو كل ما أخذ من الكمار دون قتال كالجزية والخراج وعشر 
التجارة ونحو ذلك» والأصل في الفيء قوله تعالى: آنا أَنَهَ أَسَّهُ عَلّ 
رَسُولوء © ويقسم مال الفيء ع على خمس أخماس: (يصرف خمسه على من 
يصرف عليهم خمس الغنيمة» ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وني مصالح 
المسلمين) وفي تقسيم أموال الفيء خلاف في المذهب» فقيل: يخمس 
ويصرف خمسه إلى الأصناف الذين تقدم ذكرهم في الغنيمة» وأما الأربعة 
أخماس الباقية فكانت للنبي يلَهِ في حياته مع خمس الخمس لأنه كلْهْ كان 
يستحقها لإرهايه العدو» وأما بعده فالأظهر أنها تصرف للأجناد المرتزقة 
الذين عينهم الإمام للجهاد والمثبتة أسماؤهم في الديوان» وقيل أن الأربعة 
أخماس تصرف للمصالح لأنها كانت لرسول الله بيَهِ في حياته»ء فتصرف 
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وشرائط وجوب الجزية خمس خصال: البلوغ والعقل والحرية 
والذكورية وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب» واقل 
الجرية ديئار في كل حول» ويؤخذ من المتوسط ديناران»ء ومن الموسر 


بعده في المصالح العامة كخمس الخمسء ولهذا يصرف منها إلى الأجناد 
لما في إعانتهم من رعاية للمصالح العامة» وقد مثل العلماء في مصنفاتهم 
لوجوه المصالح فذكروا: سد العفور ويئاء السدود وتشييد الحصون وعمارة 
المساجد والقناطر وأرزاق القضاة والأئمة والعلماء من أهل الفقه والتفسير 
والحديث» وطلبة هذه العلوم. 


والجزية: هي المال المأخوذ من أهل الكتاب» ومن هو في حكمهم 
بالتراضي في مقابل سكنهم 2 ديارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم رأموالهم أو 
لكفنا عن قتالهم» والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: وتيا > 0 
يبرت باش إلى أن قال: اليرت أوشأ ألكتب حَيَّ يغطوا الجزية» 
وقد أحذها النبح ع من مجوس هجر كما في رواية عن البخاري وقال: 
#سنوا بهم سنة أهل الكتاب؟ وحكى ابن المنذر فيها الإجماع. 


وقوله (وشرائط وجوب الجزية خمس خصال) أي يشترط في وجوب 
الجزية على أهل الكتاب خمسة أشياء: 


(البلوغ والعقل والحرية والذكورية وأ ن يكون من أهل الكتاب أو ممن) 
إلخ» والمراد أن يكون الشخص بالغاً عاقلاً حرًا ذكرا» وأن يكون من أهل 
الكتاب يهوديًا أو نصرانياء وكذا من كان له شبه كتاب كالمجوس» وخرج 
بالبالغ والعاقل والحر والذكر الصبيان والمجائين والنساء والرقيق فلا جزية 
عليهم لما روى البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كتب 
إلى أمراء الأجئاد أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان. 


وقوله: (وأقل الجزية دينار في كل حول» ويؤخذ من المتوسط 
ديثاران. 5 8 إلخ. وأقل الجزية دينار واحد في كل حول» ويؤخذ من 
518 
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أريعة دنائير» ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلاً عن مقدار الجزية» 
ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: أن يؤدوا الجزية» وأن تجري عليهم 
أحكام الإسلام» وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخيرء وأن لا يفعلوا 
ما فيه ضرر على المسلمين» ويعرفون بليس الغيار» وشد الزنار» 
ويمنعون من ركوب الخيل. 


المتوسط ديناران» ومن الموسر أربعة دنائيره عن كل فرد توافرت قيه 
الشروط المتقدمة لأن النبي كلْهْ أمر معاذ بن جبل حين وجهه إلى اليمن» أن 
يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله من المعافر ‏ أي الثياب ‏ وهو ما عليه 
الأصحاب» والراجح في المنهاج أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من 
المسلمين فضلاً عن مقدار الجزية» ويجعل ذلك ثلاثة أيام فأقل» والله أعلم. 

وقوله: (ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: أن يؤدوا الجزيةء وأن 
تجري) إلخ 2 ومما يتضمنه عقد الجزية: أن يؤدوها عن يد وهم صاغرون» 
وأن تجري علهم أحكام الإسلام» وأن لا يذكروا ديننا إلا بخيرء وأن 
يجتنبوا وجوباً كل مافيه ضرر أو إساءة إلى الإسلام والمسلمين. 

وقوله: (ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار ويمئعون من ركوب الخيل) 
والقصد تمييزهم في بلاد الإسلام بلباس مختلف» حتى يميزوا عن المسلمين 
بشد زنار أو لون ثوب» وكذا في المركب فيمئعون من ركوب الخيل 
المعتبرة» ولا خلاف أنهم يمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاحء ولا 
يمنعون من ركوب الحمير النفيسة وكذا البغال إذ لا شرف فيهاء وقيل 
يمنعون من البغال النفيسة كالخيل» والله أعلم. 

وهذا الفصل في بيان أحكام الصيد والذبائح» والصيد: مصدر صاد 
يصيد» ثم أطلق الصيد على المصيدء والأصل في الصيد قوله تعالى: #أوَإِدًا 
َلََمٌ تَأصادُوا» وهو أمر إباحة لمجيئه بعد التحريم» فالقاعدة الأصولية تقضي 
أن الأمر يعد الحظر للإباحة. 


علا 
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الس اق لم لس الي جملسي نسي ملسم لصي لس فس لصي سي سب ب ب يب ب سج 


وما قدر على ذكاتهى فذكاته في حلقّه ولبتهء وما لم يقدر على 
ذكاته» فذكاته عقره حيث قدر علي وكمال الذكاة أربعة أشياء: قطع 


الحلقوم والمريء والودجين دو عم ةع وليه لاوا واهد» 8ك 8ه ره اه عدم جا لوا 0 


والأصل في حل الذبائح قوله تعالى: ل لك الطِيبتت» وحيث أحل 
الصيد واختلفت أحوال المصيد في الذبح»؛ واشترطت في الذابح ثئمة 
شرائط. صار للتذكية المشروعة أحكامها المخصوصة» والحيوان المذبوح إما 
أن يكون مقدوراً على ذبحه في المحل المعين» وإما أن يكون غير مقدور 
على ذبحه في المحل المعين: 


(وما قدر على ذكاته) في المحل المعين للذبح (فذكاته في حلقه ولبته) 
فمحل ذيحه الحلق واللبة (ومالم يقدر على ذكاته) في المحل المعين كبعير 
ناد أو جاموس (فذكاته عقره حيث قدر عليه) فيحل حينئذ العقر والذبح 
كيفما تيسر سواء أصاب المذبح أو لاء بل تكون في هذه الحالة كلها 
منحراًء وكذا بهيمة وقعت في بثر أو حفرة وتعذر إخراجها حيةء فحكمها 


حكم البعير الثاد. 


والأصل فى هذا ما جاء فى رواية عن أبى داود وغيره عن أبى العشر 
فين بيه أنه قال: (قلكة ياوسرل اشع أنا كرون الذكاة إلا فى العلق 
واللبة؟ فقال 6إ: «لو طعنت فى نخذها أجزأ. عنك») قال أبو داود: وهذا 
لا يصح إلا في المتردية والمتوحش» وفي الصحيحين (أن النبي يكل أصاب 
نهباً فند منها يعير ولم يكن معهم خيل» فرماه رجل بسهم فحيسهء أي 
فماتء فقال رسول الله ككهْ: «إن لهذه البهائم أوايد كأوابد الوحشء» فما 
فعل منها هكذا فائعلوا به مثل ذلك»). 

وقوله: (وكمال الذكاة أربعة أشياء) والتذكية لَغةّ: التطييب» وشرعاً: 
قطع حلقوم ومريء المقدور عليه» والأصل فيها قوله تعالى: لإإِلّا ما 4 
وكمال التذكية في أربعة: (قطع الحلقوم والمريء والودجين). 


خض 
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8 شعان:* 3 | 6 ١‏ ع. 

والمجرئ منهما شيئان: قطع الحلقوم. والمري 
ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح 
الطيرء وشرائط تعليمها أربعة: أن تكون إذا أرسلت استرسلتء وإذا 
زجرت انزجرت» وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئاً» وإن يتكرر ذلك 
منهاء مض ةلسو تاحو يه هه ل جا اط بوره كا كله أ ايع مهلف اوجوا هالاو امه و م حم ل ألا 


فالحلقوم معلوم وكذا المي وأما الودجين ‏ بفتح الواو والدال 
والجيم هما عرقان في صفحتي العئق محيطان بالحلقوم وهما الوريدان من 
الآدمي» ولأن ذلك أسهل لخروع الروح فهو من الإحسان في الذيح» 3 
يستحب قطع ما وراء ذلك» وقوله: (والمجزئ منهما شيئان: قطع الحلقوم 
والمريء) أي ويكفي في الذبح قطع الحلقوم والمريء. 


قوله: (ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح 
الطير) والمراد: : أنه بحبح الاصطياد بكل جارحة معلمة 3 الكلاب والطيور»ء 
ودليل مشروعية الصيد قوله تعالى: عل كك اليقث يا لتشم ين 
لَبْوَاج» وقوله يه فيما رواه مسلم: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن 
أمسك عليك نأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل». 


وقوله: (وشرائط تعليمها أربعة) سواء أكانت جارحة سباع أو طير: 
(أن تكون إذا أرسلت استرسلت وإذا زجرت انزجرت) بمعنى أن علامة 
تعليمها كلباً كانت أو بازاً متعلمة» أنها إذا أرسلت؛ هاجت كما في الروضة 
والمجموع. أي استرسلت استجابة للأمر» وإذا زجرت كفت وتراجعت نهي 
إذن مكلبة» أي تععلننة لعوله خعالى : يما ملنقم 2 مَنّ للوارح مَكَدينَ» قال 
الشافعى : إذا أمرت الكلب فائتمر وإذا نهيته فانتهى فهو مكلب» ومن علامة 
تعليمها أنها (إذا قتلت صيداً لم تأكل منه شيئا) وهو ما نص عليه الشافعي 
كما نقله البلقيني كغيره ولم يخالفه أحد من الأصحاب» ومن شرائط تعليمها 
أيضاً (أن يتكرر ذلك منها) أي تتكرر منها هذه الأوصاف المعتبرة في التعليم 

لق 
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فإن عدمت إتحلض. الشبرائط لني يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيأء وتجوز 
الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفرء وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي» 
ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني» وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن 
يوجد حياً فيذكى» وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها 
في المفارش والملايس. 


وقوله: (فإن عدمت إحدى الشرائط) كأن فقد الكلب أو الجارحة شيئاً من 
هذه الشرائط (لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيًا) أي لا يحل أكل صيدها 
بالإجماع كما قاله في المجموع إلا أن يدرك حيأء فيحل حينئذٍ بعد التذكية 
لقوله يلهُ لأبي ثعلبة الخشني : «وما صدت بكلبك غير المعلم نأدركت ذكاته 
فكل" متفق عليه. 


وقوله: (وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر) ولا بد أن 
يكون الذيح بآلة قاطعة كسكيئة الحديد المعروفة اليوم ونحوهاء لأنها أسرع 
في إزهاق الروح» ولا يصح بعظم أو ظفر لخبر الصحيحين: «ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر» وقوله: (وتحل ذكاة كل مسلم 
وكتابي ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني...) إلخ» أي تحل لنا تذكية كل 
مسلم ومسلمة وكتابي وكتابية ممن تحل مناكحتنا لأهل ملتهما لقوله تعالى: 
«وَطعَام ألَدنَ ونا الككبَ ِل ل)» ولا تحل ذكاة مجوسي ولا وثني ولا 
غيرهما مما لا كتاب لهء أما الرق فلا أثر له في الذابح» فتحل ذكاة أمة 
كتابية . 


وقوله: (وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المتتفع بها في 
المفارش والملابس) وما قطع من حي فهو ميت كشعر وظفر ونحوهما 
لخبر: «ما قطع من حي فهو ميت» باستثناء الشعر المأخوذ من حيوان مأكول 
اللحم فيمكن الانتفاع بصوفها وشعرها ووبرها لقوله تعالى: رين أَصواقِهَا 
وََوْبَارِهًا وَأَتْعَارِما أَنًَا وَمتَعَاه وخرج بالمأكول شعر غيره فإئه نجس» وكذا 
المقطوع منه. 


فا 
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وكل حيوان استطابته العرب قهو حلال إلا ما ورد الشرع 
بتحريمه» وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع 
بإباحته؛ ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به» ويحرم من الطيور 
1 له مخلب قفوي يجرح به واففةرة ةنيم م ووو ةيم نوو ويه وو مو ون رن ون رول 


وهذا الفصل في بيان ما يحل أكله وما لا يحل من لحم الحيوانء 
وقوله: (وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال) والمستطاب إما أن يكون 
أنسي وإما وحشي» فيحل من الإنسي: الإبل والبقر والغتم» وحلها بالإجماع 
بعد قوله تعالى: ططأجِلّتْ لم يسِيِمَدٌ الأثثر » ولا يستثنى من حكم الحل هذا 
(إلا ما ورد الشرع بتحريمه) كتحريم أكل لحم الخنزير والحمر الأهلية» 
والأصل في الحل والحرمة قوله تعالى: لاوَيحِلٌ لَهُدُ تبنت مَمحَرْمُ عَلهِمْ 
الْحِليِتَ 4. 

وقوله: (وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام) أي لا يحل أكله. 
ولا يستغنى من حكم الحرمة هذا (إلا ما ورد الشرع بإباحته) أنه حلال 
ويجوز أكله: وهل يحل أكل لحوم الحمير والبغال والخيل؟ الجواب: أما 
لحوم الحمير والبغال فلا يحل أكلهاء وأما الخيل فيحل لحديث جابر الذي 
رواه الشيخان (نهانا رسول الله كِ يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في 
لحوم الخيل) ويحل لحم الظبي والضبع والثعلب والأرنب واليربوع والقنفذ 
وابن عرس لأنها مستطابة وإن كان في بعضها خلاف» وكذا الضب لأنه أكل 
بحضرته كَلِيْدٌ ولم يحرمه. 

وقوله: (ويحرم من السباع) أي الحيوان (ما له ناب قوي يعدو به) أي 
يئترس به كالأسد والفهد والنئمر والذئب والدب والقرد والفيل والتمساح 
(لنهي النبي تله عن أكل كل ذي ناب من السباع). 

(ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به) أي كل ما يتقرى من 
الطيور بمخلبه لأن النبي كَلِيهْ (نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور) 
كالباز والشاهين والصقر والحدأة بأنواعهاء وكذا يحرم من الطيور ما يأكل 

ينف 
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ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به 
ومقنة» ولنا ميععان حلالان السمك-والجراد.ودمان حلالان الكبد 
والطحال. 


والأضحية سنة مؤكدة» ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من 


الجيف كالغراب الأبقع والأسود الكبير لأنهما مستخبثان» وفي تحريم الزاغ 
خلاف. 

وقوله: (ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما 
يسد به رمقه). 

ويحل للمضطر الذي يخشى الموت والهلكة جوعاً أن يأكل من لحم 
الميتة ما يسد به رمقه لقوله تعالى: لمَمَنِ أضْطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ قل إِثْم 
عَكْه نإن أيقن بالهلاك إن هو لم يأكل وجب عليه الأكل حينئذ» والله 
أعلم . وقوله: (ولئا ميتتان حلالان السمك والجراد. ودمان حلالان الكبد 
والطحال) ومن الحيوان المأكول الذي يحل لنا أكل ميتته السمك والجراد» 
ومن الدماء الكبد والطحال» ويحتجون لذلك بحديث: «أحلت لنا ميتتان 
ودمان السمك والجراد والكبد والطحال». 

قوله: (والأضحية سنة مؤكدة) والأضحية لغةً: مشتقة من الضحوة» 
وقد سميت بأول زمان فعلها وهو الضحى» وشرعاً: ما يذبح من النعم تقربا 
إلى الله تعالى يوم العيد وثلاثة أيام التشريق»؛ والأضحية سنئة مؤكدة ولا 
تجب إلا بالتزام كالنذر» والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : #والدذت 
حنها كر إن كتير ايه وحير مسلم: أن النبي 6 ضحى بكبشين 
أملحين أقرئين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. 

وقوله: (ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز) ويجزئ من 
الغنم في الأضحية الجذع الذي له سنة على الأصح.» وقيل ستة أشهرء 

فق 
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١٠ ٠ 


والثني من الإبل والثني من البقرء وتجزئ البدنة عن سيعة» والبقرة عن 
سبعة» والشاة عن واحدء وأريع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين 
عورها.ء والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضهاء والعجماء التتى 
ذهب مكها من الهزال, مع عوط وهال ومو وين جور او اي 
سس سح سس يي وم و يض ا و ب ل ا 01 
ويجزئ من المعز الثني الذي له سنتان على الأصح. وقد خالفت الخئم لأن 
لحمها دون لحم الغثم فيجبر ذلك بزيادة السن. 


7 وقوله: (والثني من الإبل والثني من البقر) أي ويجزئ من الإبل فى 
الأضحية ما 4 حمق سنوات صخل ف السادسة خلى الأصبعء وقيل ها 
كر فى السابعةء ومن الب ما له سنتان ودخل قي الثالئة على الأصحء 
وقيل مأ دخل في الرابعة» وأقضل الأجناس في الأضحية الإبل ثم البقر ثم 
الغتم ثم المعز. 

وقوله: (وتجزيئمٌ البدنة عن سبعةء واليعّرة عن سيعة, والشاة عن 
واحد) وتتجزى البدئة عن سبعة أشخاص وكذا اليقرة لما روى مسلم عن 
جابر رضي الله عنه قال (نحرنا مع رسول الله يَكدِ بالحديبية البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة) قال أبو إسحاق: البدئة عن عشرة وفى البخارى ما يشهد 
لهء وتجزئ الشاة عن واحد وكذا عن أهل يحب 6 وضبع شياه أفضل من 
عير 


وقوله: (وأربع لا تجرئ في الضحايا) أي لا يصح ذبح شيء منها 
كأضحية لفقدها الشررط اللازمة في الأضحية المجزية». وهي: (العوراء البين 
عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التى ذهب 
مخها من الهزال) فلا تجزئ في الأضحية العوراء البين عورها: أي التى لا 
تبصر بإحدى عينيها وإن بقيت الحدقة» ولا العرجاء البين عرجها بحيث 
تسبقها: الصحيحة الماشية إلى المرعى: وكذا المريضة البين مرضها والتي 
ظهر ضعنها رهزالها بسبب المرض ومثلها العجفاء التي ذهب لحمها بسبب 
الهزال. 
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ويجزئ الخصى والمكسور القرن ولا تجزئ المقطوعة الأذن ولا 
الذنف: 


ووقفت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غررب الشمس من آخر 
أيام التشريق» ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية؛ والصلاة 
على النبى يليد واستقبال القبلة» ا[ 1[ 000 


(ويجزئ الخصي) لأنه يَكِةٌ ضحى بكبشين موجوءين أي خصيين» 
ويجزئ (المكسور القرن) ما لم يؤثر ذلك في اللحم» وذات القرن أولى 
لخبر (خير الضحية الكبش الأقرن) (ولا تجزئ المقطوعة الأذن ولا الذنب) 
أو بعض اللسان لأنه تقص في اللحم» قال أبو حنيفة: إن كان المقطوع من 
الأذن دون الثلث أجزأ. 


قوله: (ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر 
أيام التشريق) ويدخل وقت الذبح إذا مضى بعد دخول وقت صلاة 
عيدالأضحى قدر ركعتين وخطبتين فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه لما روى 
اليراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطب النبي كلِْهِ يوم النحر بعد الصلاة 
فقال: «من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتئاء ومن نسك 
قبل صلاتنا فذلك شاة لحم فليذبح مكانها؛ واختلف العلماء في مقدار الصلاة 
والخطبتين» ومنهم من اعتبره قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين حفيفتين» ويبقى 
وقعها إلى آخر أيام التشريق لما روى جيبر بن مطعم قال: قال 
رسول الله كَلهِ: «كل أيام التشريق أيام ذيح). 

وقوله: (ويستحب عند الذبح خمسة أشياء التسمية والصلاة على 
النبي د واستقبال القبلة والتكبير والدعاء بالقبول) ويسن عند الذبح خمسة 
أشياء: (التسمية) لقوله تعالى: فَمُلُواْ مبًا 3ك أنْمْ أله َيه و(الصلاة على 
النبي كَلُِ) وقد نص الشافعي على استحبابها قياساً على سائر المواضع» 


ولأن الله تعالى رفع ذكره» فلا يذكر إلا ويذكر معهء و(استقبال القبلة 
كف 
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والتكبير » والدعاء بالقبول» ولا يأكل المضحي شيئاً من الأضحية 
المنذورة» ويأكل من الأضحية المتطوع بهاء ولا يبيع من الأضحية»: 
ويطعم الفقراء والمساكين. 


بالذبيحة) لأنها خير الجهات» و(التكبير والدعاء بالقبول) لقوله يَلِْةْ عند 
تضحيته بكبشين أملحين: «اللّهم تقبل من محمد وآل محمد؟. 

وقوله: (ولا يأكل المضحي شيئاً من الأضحية المنذورة) لأن الأضحية 
المنذورة تخرج من ملك الناذر بالئذر كما لو أعتق عبداًء حتى لو أتلفها 
لزمه ضمائهاء فإذا نحرها لزمه التصدق بلحمهاء فلو أخره حتى تلف لزمه 
ضمانه؛ ولا يلزمه إراقة دم ثانياً لأنه قد فعله. 

وقوله: (ويأكل من الاضحية المتطوع بها) فإن كانت الأضحية تطوعاً 
فله أن يأكل منها ثلثاً. والأفضل التصدق بالجميع إلا اللقمة أو اللقمتان 
يأكلها فإنها مسئونة (ولا يبيع من الأضحية) شيئاً ولو كان قليلاء ولو كان 
جلداًء ولا يجوز جعل الجلد أجرة للجزار بل يتصدق يه المضحي. 

وقوله: ا(ويطعم) 0 لحم الأضحية (الفقراء والمساكين) لقوله تعالى: 
«دَعُوأ ينبا وَلَلْمِمُواْ لبس الْفَقِمَ»* وقيل: يأكل الثلث. ويهدي الثلثء 
ويتصدق بالثلث» لقوله تعالى: وَأَطْعِمُوا لْقَلعَ 4 فجعلها ثلا 
والقانع : هو الجالس في بيتهء والمعتر السائل. 

قوله: (والعقيقة مستحبة) والعقيقة لغةَ: اسم للشعر الذي على رأس 
المولود حين ولادته» وشرعاً الذبيحة عن المولود عند حلق شعر رأسه 
تسمية للشيء باسم سببه» وهي سنة مؤكدة ولم تجب لخبر أبي داود: امن 
أحب أن ينسك عن ولده فليفعل» وذبحها أفضل من التصدق بقيمتهاء 
والأصل فيها أخبارء ومنها خبر: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع 
ويحلق رأسه ويسمى'. 

يفف 


الاق 
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وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه» ويذبح عن الغلام شاتان وعن 
الجارية شاة؛ ويطعم الفقراء والمساكين. 


وقوله : (وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه) ويدخل وقت ذيحها بعد 
مضي سبعة أيام على ولادة المولود» ويحسب يوم الولادة من السبعة» فإن 
أيسر الولي بعد عسر لم يفت وقتها حتى يبلغ الولدء فإن بلغ سن أن يعق 
عن نفسه تداركاً لما فات» وما قيل أنه يَكلِةٌ عق عن نفسه بعد النبوة قال في 
المجموع باطل» ويسن أن يعق عمن مات قبل السابع أو يعده بعد أن تمكن 
من الذبح» والله أعلم. 

وقوله: (ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) أي يسن على من 
تلزمه نققة فرعه أن يعق عن المولود الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة 
لخبر عائشة رضى الله تعالى عتها قالت: (أمرنا رسول الله يكلِهِ أن نعق عن 
الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة) ويتأدى أصل السئة عن الغلام بشاة واحدة 
أيضاً لما روى أبو داود بإسناد صحيح أنه يكهِ ع عن الحسن والحسين 
كبشا كيشا ولاتصح العقيقة من مال المولود» لأنها تبرع وهو ممنوع من 
مال المولود» فإن فعل ضمن كما نقله فى المجموع عن الأصحاب» ويسن 
أن يقول الذابح بعد التسمية: اللّهم منك وإليك هذه عقيقة فلان» وهي من 
حيث الجئس والسلامة من العيب والأكل والتصدق كالأضحية المسنونة في 
ذلك لأنها ذبيحة مندوب إليها فأشبهت الأضحية. 

وقوله (ويطعم الفقراء والمساكين) أي من لحم العقيقة» ويسن طبخها 
كسائر الولائم لما روى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه السئة» 
ويسن الأكل منها وإطعام الفقراء والمساكين» وقيل أنها تطبخ يحلوى تفاؤلاً 
بحلاوة أخلاق المولودء ولا يكسر منها عظم تفاؤلاً بسلامة المولود أيضاء 
وحملها مطبوخة مع مرقتها للفقراء أفضل من دعائهم إليهاء ولا بأس بنداء 
قوم إليها» بيسن المنماة روني من خكه ديجي الا خإنر تدا 
للقابلة لأن النبي يَككِْهِ أمر فاطمة فقال: «زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه 
فضة وأعطي القابلة رجل العقيقة» رواه الحاكم وصححه. 


117 


05 طأأنلا معمصموء5 


سه نر" 


وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة 
معلومة وصفة المناضلة معلومة؛ ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى 
إنه إذا سبق استرذه» وإن سبق أخذه صاحيه له 1158| 
رهذا التعبل من ميتكرات إمامنا الشافعي التي لم يسيبق إلبها كلما قاله 
المزني وغيره» وهو في بيان جواز الرهان في المسابقة بالخيل والمناضلة 
نرف السهام., بالأصيل فيها الكتاب والسنة» قال تعالى: #وَلهِرُوأ 1 
استطعثر ين قُوَُوَ وين رَبَالٍ الْحَلٍ»# وقد جاء في السنة أنه َلِْهْ (سابق بين 
الخيل التي أضمرت من الحفياء؛ وكان أمدها من ثنية الوداعء وسابق بين 
الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بئي زريق) رواه الشيخان: وأما 
في الرمي: نقوله كَكلوِ: «ألا إن القوة الرمي» وقوله يَكيهّ: «ارموا بني إسماعيل 
نإن أباكم كان رامياً». 


وقوله: (وتصح المسابقة على) ظهور (الدواب) من الإبل أو الخيل 
ونحوهماء وكذا (المناضلة) برمي (السهام) والشرط في ذلك (إذا كانت 
المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة) أي يشترط أن تكون المسافة معلومة 
الابتداء والانتهاء؛ ويمكن وصول الدابتين إليها غالباً» وأما المناضلة قلا بد 
من العلم بها أيضاًء إما بالمسافة» وإما بالشرط» أو بأن تكون هناك عادة 
فلو ذكر غاية لا تبلغها السهام بطل العقد. 


وقوله: (ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن 
سبق أخذه صاحيه له) بمعنى ويجوز شرط المال في المناضلة والمسابقة 
لقوله يليِّ: «رهان الخيل طلق» أي حلالء رواه أبو نعيم في أسماء 
الصحابة» وقيل لعثمان رضي الله عنه: أكنتم تراهئون على عهد 
رسول الله كلهِ؟ قال: نعمء رواه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي» والمراد 
أن يضع أحد المتسابقين المال» فإن سبق صاحبه استرده» وإن سبق صار 
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]ع6 


وإن أخرجاه معاً لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللاء فإن سبق أخذ 
العوض وإن سبق لم يغرم. 

لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من 
صفات ذاته» مط مجوط م و تو ده سعط ماق روه ادم ووه ا ا 


وقي بيان وجه آخر للرهان قال: (وإن أخرجاه معا) أي مال الرهان 
(لم يجز) أن يمضيا به (إلا أن يدخلا بينهما محللاً) أي شخصاً ثالثاء 
والشرط أن تكون دابته كفؤ لدابتيهما ليخرج الرهان عن صورة القمار 
المحرمة (فإن سبق) أي إن سبقهما المحلل (أخذ العوض) الذي أخرجاه 
(وإن سبق لم يغرم) ورجع المال إلى من أخرجاه. 


والحكمة في تجويزه ما فيه من الحث على الاستعداد للجهاد» وتجوز 
المسابقة على الحمير على المذهب» ولا تجوز المسابقة على البقر على 
المذهب. ولا على ما لا يصلح للحرب؛» ولا تجوز على الكلب» وتجوز 
على الحمام وغيره من الطيور يلا عوض» والأصح المئع بالعوضء ولا 
تجوز المسابقة على مناطحة الكباش ومهارشة الديكة لا بعوض ولا بغيره 
وكذا لا يجوز عمد المسابقة على اللعب بالشطرنج والخاتم ومعرقة ما في 
اليد من زوج وفرد وسائر أنواع اللعب» والله أعلم. 


قوله: (لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من 
صفات ذاته) واليمين لغةً: اليد اليمنى» وجمعها أيمان» وأطلقت على 
الحلف. لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه» وشرعاً: تحقيق 
الأمر أو توكيده يذكر الله تعالى أو صفة من صفاته كذا ذكره الرافعي 


والنوري. 


والأصل في الأيمان آيات كقوله تعالى: لا يوَاحِدكهُ أنه بِلمْوٍ فيه 
أيَميِيْ وَلَدْكن يواكم يما عفدم * الأرن» ومن السيكة أخبار كثيرة» ومثتها 
حلفه تَكَِ: «والله لأغزون قريشاً» ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من 


ا 


ليوف 
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ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين ولا شيء 
في لغو اليمين» ومن حلف أن لا يفعل شيئاً فأمر غيره بفعله لم 


أسمائه أو صفة من صفات ذاتهء والأسماء ثلاثة 

أحدها: ما يختص بالله ولا يطلق فى غيره كاللهء ورب العالمين» 
ؤغالك: يوم الديو»؛ ويها يفقد. اليمين, سواء_أطلقهام رتو الك تغالى. 

والثائي: يطلق على الله تعالى وعلى غيره» إلا أن استعماله الغالب 
في الله تعالى ويقيد في حق غيره بضرب من التقييد كرب الأسرة ورب 
العمل» قإذا حلف ياسم منها ونوى الله سبحانه وتعالى أو أطلق فيمين. 

والثالث: ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره على حد سواء كالحى» 
والموجودء والغني» والكريم» ونحو ذلك» فإن نوى غير الله أو أطلق فليس 
بيمين» وإن نوى الله تعالى ففيه خلاف. قال النووي: والأصح أنه يمين» 
وبه قطع الرافعي في المحرر وصاحب التنبيه والجرجاني» وغيرهما من 
العراقيين. 

وقوله: (ومن حلف بصدقة ماله فهو مسخير بين الصدقة أو كفارة 
اليمين» ولا شيء في لغو اليمين) ومن حلف بصدقة ماله كقوله: لله علي 
كذا من مالي إن فعلت كذا أو أعتق عبدي إن فعلت كذاء فهو مخير بين 
أداء تلك الصدقة أو الاكقارة»- ولا شيء في لغو اليمين لقوله تعالى: «لا 
و 2 الغو 6 17 بوذكم يما عدم لين 4 ومن حلفا 
ولم يفي لزمه كفارة يمين» 0 بيائها لاحقاً لقوله يك «كفارة النذور 
كفارة اليمين». 

وقول (ومن حلف أن لا يفعل شيئاً فأمر غيره بفعله لم يحنث) كأن 
حلف أنه لا يعتق عبده أو سيره عن ولسوا 
لم يحنث» لأنه حلف على فعله ولم يقعل» إلا إن قصد الحالف استعمال 


اللقظ فى حقيقته ومجازه فيحنث حيئئل. 


غرف 
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ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. 

وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة نه أشياء: عتق رقبة مؤمنة أو 
إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدأ أو كسوتهم ثوباً ثوبآء فإن لم يجد 
فصيام ثلائة ثه أيام» والنذر 0 على مباح وطاعة كقوله إن 
شفى الله مريضى قللّه أن أصلي أو أصوم أو أتصدق» ويلزمه من ذلك 


وقوله: (ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث) لأنه لا 
وجود للمحلوف عليه كما إذا حلف لا يأكل هذين الرغيفين» فأكل أحدهما 
فإنه لا يحنث» ويقاس بهذه الصورة ما شابههاء والله أعلم. 


قوله (وكفارة اليمين هو مشخير فيها بين ثلاثة أشياء) والمراد أن المكفر 
مخير فى تنفيذ الكفارة بين ثلاثة أشياء: الأول: (عتق رقبة مؤمنة) كما في 
الظهار وغيره» والثاني: (إطعام عشرة مساكين كل مسكين مذا) من غالب 
قرت البلد» والثالث: (كسوتهم ثوباً ثوبا) وشرط الثوب: ما يقع عليه اسم 
الكسوة» © كقميصر وعمامة وجبة وخمار وكساعء لأن الشرع أطلق الكسوة ولا 
عرف له فيهاء ويجزئ دفع ثوب طفل لكبير» وثوب رجل جل إلى امرأة 
وبالعكس» (فإن لم يجد) مأ يؤديه من وجوه الكفارة الثلاث (فصيام ثلائة 
أيام) ويجوز صومها متفرقة على الواضع: لإطلاق الآية 2 والأصل 
في الكفارة قوله تعالى: #ولكن راحم ل ما عَنّدمّ ألم * إلى قوله: 
#إذَلِكَ 03 أيَمَنِيكُمٌ إِذا كته أي وحنئتم نثتم» فإذا حلف الشخص وحئنث 
وجبت الكفارة» فإن لم يجد المال الذي يصرفه في الكفارة» كمر بالصوم 
للآية؛ وهذا هو المنصوص » وفي الحاوي للماوردي: لا يصوم من فضلت 
الكفاره عن كلاية وقة"لقدرتة. حلى المال. 
وقوله: (والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة كقوله إن 
شفى الله. ..) إلخ والنذر لَغةٌّ: الوعد بخير أو شرء وشرعاً: الوعد بخير 
خاصة؛ قاله الروياني والمارردي» وقيل : التزام قربة لم تتعين » كقوله إن 
شفى الله مريضي أو إن عاد ولدي سالماً من السفر لأصومن كذا أو 


نوف 
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ما بقع عليه الاسم» ل لا 
كذاء» ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا آكل لحما ولا 526 
وما أشبه ذلك. 


ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمس عشرة 
صلل الإسلام» والبلوغ . والعقل» لوا عا ماوع وويو وو يطو ع ل 


وأولاها ترجيح ابن الرفعة : أنه قربة في نذر 0 دون غيره. 


وقوله: (ولا نذر في معصية كقوله ! إن قتلت فلانا ذلله علي كذا) أو إن 
استطعت سرقة مال فلان فلله علي كذا من صوم أو صلاة أو صدقةء لأن 
الأصل في النذور قوله تعالى: موَلْبُوفُوا ندُورَهُمَ» وخير البخاري: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه' ولخبر أبي داود: 
دلا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى». 


وقوله: (ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا آكل لحماً ولا أشرب 
لبن...) إلخ» أي لا يصح النذر على ترك مباح نحو أكل وشرب لخير 
البخاري عن ابن عباس (بيئما النبي وله يخطب إذ رأى رجلاً قائماً في 
الشمس فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا 
يستظل ولا يتكلمء فقال النبي كَلةِ: «مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم 
صومه)). 

وهذا الفصل في الأقضية والشهادات والحقوق» وقوله: (ولا يجوز أن 
يلى القضاء إلا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة) وهي شروط في 
القاضي» فلا يلي القضاء بحقه إلا من استكملت فيه هذه الخصال: 

(الإسلام) فلا يجوز تولية القضاء للكافر لا على المسلمين ولا على 
غيرهم؛ لأن القضاء ولاية والكافر ليس أهلاً لذلك؛. وقوله: (البلوغ والعقل) 
لأن الصبي والمجئون لا يتعلق بقولهما حكم على أنفسهماء فكان على 


إنذرفا 
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والحرية» والذكورية» والعدالة» ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ومعرفة 
الإجماع ؛ ومعرفة الاختلاف» ومعرفة طرق الاجتهادء ومعرفة طرف من 
لسان العرب» ومعرقة تفسير كتاب الله تعالى» وأن يكون سميعاً وأن 
نكون ضير وأن يكون كاتباً وأن يكون مستيقظأء ويستحب أن يجلس 
في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له ولا يقعد للقضاء 
في المسجدء نع سجاه عام مما لف فته رديموك يه 6ف نيع مه ع عا ة ونه لأصاء اذلو ارد 


غيرهما أولى» قال الماوردي: ولا يكتفى بالعقل الذي يتعلق به التكليف 
حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيداً من السهو والغفلة ليتوصل إلى 
وضوح المشكل» وقوله: (والحرية والذكورية) فللا يلي ااي لأن 
العبد ناقص عن ولاية نفسهء ثم الذكورية لقوله تعالى: #أآلِجَال قوامورت عل 
أإينصآه» ولقوله كٍَِ فيما رواه البخاري: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 

وقوله: «العدالة) فلا يلي القضاء فاسق» ثم (معرفة أحكام الكتاب 
والسئة ومعرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف...) إلخ. فلا يتولى القضاء 
جاهل مقلد غير مؤهل للاجتهاد وإنما تحصل أهلية الاجتهاد بأمور 
كثيرة» ومنها: أن يعرف من القرآن آيات الأحكام» ويعرف الناسخ 
والمنسوخ والعام والخاص» ويعرف من السنة مثل ذلك ثم يعرف 
القياس فيعرف جليه وخفيهء وأن يعرف كلام العرب لغة وإعراباً إلى 
غير ذلك. 

(وأن يكون سميعاً وأن يكون بصيراً وأن يكون كاتباً وأن يكون 
مستيقظاً) فإن الأصم لا يفرق بين الإقرار والإنكارء والأعمى لا يعرف 
التلالب من المطلوب» ويشترط أن يكون القناضي كاتباً متيقظأء فلا 
يصح قضاء جاهل مغفل اختل رأيه لأي سبب (ويستحب أن يجلس في 
وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له ولا يقعد للقضاء في 
المسجد) والمراد: أن يجلس في موضع معلوم وقريب من الناس ولا 
حاجب دونه» ولا يقعد للقضاء في مكان آخر كمسجد ونحوه» وقوله: 


تارف 
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اا 


وبسوي بين ٠‏ الخصمين في ثلائة أشياء : في المجلس واللفظ واللحظ, 
لا بجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله. 


ويُجتدب القضاء في عشرة مواضع: عند الغضب» والجوع؛ 
والعطش» وشدة الشهوة؛ والحزن» والفرح المفرط» وعند المرض» 
ومذاقعة الأخبثئين» وعند النعاس» وشدة الحر والبردء ولا يسأل 
المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى؛ ولا يحلفه إلا بعد سؤال 


(ويسوي بين الخصمين في ثلاثة اشياء في المجلس واللفظ واللحظ) فلا 
يقرب أحدهما أكثر من الآخرء فإذا انتهيا إلى المجلس أجلسهما بين 
يديه» وأن يسوي بينهما في (اللفظ) و(اللحظ) فلا يمازح أحدهما 
بلسانه؛ أو يسارره بطرفه» وأن يسوي بينهما في كل شيء (ولا يجوز 
أن يقبل الهدية من أهل عمله) لأنها من قبيل الرشوة في أكثر الأحوال» 
وقد قال يقتْخِ فيما رواه الإمام أحمد والترمذي: «لعن الله الراشي 


والمرتشي في الحكم». 


قوله: (ويجتنب القضاء ء في عشرة مواضع: عند الغضب والجوع 
والعطش . 2 إلخ, والأصل في كل ماذكره الفقهاء من الأحوال التي يجتنب 
فيها القضاء قوله يَِ: «لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان» ومعلوم أن 
النبي يةٍ لم يرد الغضب نفسه فحسب» ل أاه اناب كل ما بكي الك 
والخلق والصفو والطبع المعتدل كالأحوال المذكورة من فرح مفرط أو حزن 
أو جوع أو نعاس» لأنها وإن تفاوتت في تأثيرها إلا أنها تعكر صنو الذهن 
في الاجتهاد وتحري الصواب» ولكن ما حكم هذا الاجتناب؟ فالذي صرح 
به الرافعى وجماعة أنه يكره» وكلام الماوردي يقنضي أنه الأولى. 


وقوله: (ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى ولا يحلفه إلا 

بعد سؤال:. .2 إلخ» ولا يتوجه القاضي بالسؤال إلى المدعى عليه إلا بعد 

كمال الدعوى» فيقول للمدعي إذا عرفه: تكلم فإذا ادعى المدعي وفرغ 
دارفا 
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المدعى» ولا يلقن حكههما حجة؛ ولا يفهمه كلاما؛ ولا يتعدت 
بالشهداء» ولا يقبل الشهادة إلا ممن تيقت عدالته. ولا يقيل شهادة 
عدو على عدوه ولا شهادة والد لولده. ولا ولد لوالده. ولا يقبل 
كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين بما فيه. 


ويفثر القاسم إلى سبعة شرائط : 000 


من دعواهء سأل حينئذ القاضي الخصم أن يجيب» فإن أقر بالمدعى ب 
فللمدعي أن يطلب من القاضي الحكم»؛ وحينئذ يحكم ويقول: ألزمتك أداء 
حقه ولا يلقن القاضي أحداً من الخصمين حجة يستظهر بها على خصمه. 
أي يحرم عليه ذلك»؛ وكذا بحرم عليه أن يفهم واحداً منهما كيفية التعامل 
مع القضية من إقرار أو إنكار ونحو ذلك» وعلى القاضي أن لا يتعنت 
بالشهداء» كأن يقول لهم لم شهدتم أو ماهذه الشهادة ونحو ذلك» فريما 
يؤدي ذلك إلى تركهم الشهادة فيتضرر الخصم المشهود له يذلك. 


قوله: (ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته) والشهادة: إخبار عن 

ء بلفظ خاص والأصل فيها قبل اسه قوله تعالى: 1 1 تكثبرا 
0" وخبر الصحيحين: «ليس لك إلا شاهداك أو يمينه» ويشترط في 
الشاهد أن يكون فسلعرا: فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم اه تعالى: 
لوَأَشْيدُوا دَرَىْ عَدَلٍ يد والكافر ليس بعدل وليس مناء وقوله: (ولا يقبل) 
القاضي (شهادة عدو على عدوه) لحديث: «لا تقبل شهادة ذي غمر على 
أخيه»؛ والغمر بكسر الغين: الغل والحقد (ولا شهادة والد لولده ولا ولد 
لوالده) فلا تقبل شهادة والد وإن علا لولده وإن سمل وبالعكس للتهمة» 
(ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين بما 
فيه) ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في الأحكام؛ كأن حكم فيه لحاضر 
على غائب بدين» إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. 


قوله: (ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط) والأصل في القسمة الكتاب 


1 
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الإسلام» والبلوغ؛ والعقل» والحرية» والذكورة والعدالةء والحساب» 
فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما. لم يفتقر إلى ذلك. وإن كان في 
القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين» وإذا دعا أحد الشريكين 
شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. 


والسئة وإجماع الأمةء قال تعالى: لإوَإِدًا + حَصْرٌ الْيَِسْمَد» وقوله يله: 


«الشفعة فيما لم يقسم' وقد كان ابي يتس الا على أصعبهء 
وكذلك فعل خلفاؤه من بعده؛ والقسمة يتولاها عادة الشركاء بأنفسهمء فا 
تولاها أحد بتنصيب من القاضي » لزم أن تتوافر في القاس مبأمة فته 
وهي : 


(الإسلام و البلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب) بأن 
يكون القاسم مسلماً بالغاً عاقلاً حراً 7 عدلاً لأنها ولاية» ومن لم يتصف 
بهذه الشرائط فليس أهلاً للولاية» ويشترط فيه أيضاً أن يكون عالماً بالقسمة 
يعني بالحساب». وأضاف الماوقدي والبغوي إلى هذا شرطأً آخرء وهو أن 


يكون نزيهاً قليل الطمع. 


وقوله (فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك) وفي 
حالة اختيار الشريكان وتخويلهم لمن يقسم بينهم» فلا يشترط فيه ذلك». أي 
ما تقدم من شروط في القاسمء بل يجوز أن يكون عبداً أو فاسقاً كما صرح 
به جماعة» قال الرافعي: وكذا أطلقوه. 

وقوله: (وإن كان في القسمة تقويم) كما في الأملاك المشتركة من 
أراضي أو عقار ونحوهما (لم يقتصر فيه على أقل من اثنين) فلا يكفي أن 
يكون القاسم شخصاً واحداًء لما يحتاج اليه الأمر من اجتهاد وفطانة في 
تحري القسمة العادلة. 


وقوله (وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم 
الآخر إجابته) والمراد: وإذا دعى أحد الشريكين شريكه إلى تقسيم ما لا 
يضف 
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وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بهاء وإن لم 
تكن له بيئة» فالقول قول المدعى عليه بيميئه؛ فإن نكل عن اليمين 


ردت على المدعي فيحلف ويستحق» :5 84 عاغادة 4 وان وان عابلاد داعا رطروعاد نا 


ضرر في تقسيمه كنحو أرض أو عقار لزمه إجابته» ولو طلب أحد الشريكين 
أو الشركاء القسمة فامتنع الآخر ينظر: فإن كان لا ضرر في القسمة أجبر 
الممتنع» وذلك كما في الأراضي والحبوب ونحو ذلك» فإن ترتب ثمة ضرر 
على تقسيمها كالجواهر لم يجبر الممتنع لقوله ككيةِ: «لا ضرر ولا ضرار». 


وهذا باب الدعوى» وذكره عقب القضاء لكونهما لا يقعان إلا عند 
قاض أو محكم 5 والدعوى لَغْهّ: الطلب» ومنه قوله تعالى: «يلم تا 
يدعو أي ره وشرعاً: إخبار عن ثبوت حق له على غيره؛ والأصل 
فيها قوله تعالى: «إوإدًا دوأ إِلَ الله ورَسُولدء لحم ييْتي» وخبر مسلم: «لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال ا الهم ولكن اليمين على 
المدعى عليه» وروى البيهقي: «البينة على المدعي واليمين على من أنكرا. 


وقوله: (وإذا كان مع المدعي بينة) على ما ادعى على خصمه (سمعها 
الحاكم وحكم له بها) لأن الدعوى تثبت تثبت بالبينة (وإن لم تكن له بينة) تثبت 
صدق دعواه على المدعى عليه (فالقول قول المدعى عليه بيميئه) والمراد: 
أن المدعى عليه إذا أنكر دعوى المدعي صدق بيمينه (فإن نكل عن اليمين) 
أي امتنع المدعى عليه عن اليمين بعد عرض الدعوى عليه؛ كأن قال 
للقاضي أنا ناكل ل احلف؟ فيقول لا أحلف أو يسكت 
(ردت على المدعي فيحلف ود يستحق) فإذا نكل المدعى عليه ردت الدعوى 
على المدعي فإذا حلف استحق ما ادعاه لأن النبي يَدْهٌ ردها على صاحب 
الحق كما رواه الحاكم وصححدء وكذا فعل عمر رضي الله تعالى عئه 
بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير مخالفة كما رواه 
الشافحي. 

كرفا 
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إن في أيديهما تحالفا وجعل بيثئهماء ومن حلف على فعل نفسه حلف 
على البت والقطع» ومن جلف على فعل غيره» فإن كان إثباتاً حلف 
على البت والقطعء وإن كان نفيا لف على 'ثفي العلب. 


ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت قيه خمس خصال: 0 

وقوله: (وإذا تداعيا شيئً) أي المدعي والمدعى عليه» وكان ذلك الشىء 
(ني يد أحدهما) وليس بأيديهما (فالقول قول صاحب اليد بيمينه) يعنى إذا 
كانت العين في يد أحدهما فالقول قوله مع يميئه (وإن كان فى أيديهما تحالفاً 
رجعل بينهما) وإن كانت العين في أيديهما أو لم تكن في يد أحد منهمء حلنا 
وجعلت بينهماء لآن النبي يَدْةْ قضى بمثل ذلك» وقوله: (ومن حلف على 
عل نفسه حلف على البت والقطع) ومعنى البت: القطع والجزم. فمن حلف 
على فعل نفسه حلف على البت والقطع» نفياً كان المحلوف عليه أو إثباتاً لأنه 
يعلم حال نفسهء فيقول في البيع والشراء في الإثبات: والله لقد بعت بكذا أو 
اشغريت بكذاء» وفي النفي : والله ما بعت بكذا ولا اشتريت بكذاء (ومن حلف 
على فعل غيره» فإن كان إثباتاً حلف على البت والقطع» وإن كان نفياً حلف 
على نفي العلم) وإن حلف على فعل غيره» فإن كان على إثبات حلف على 
البت لإمكان الإحاطة؛ وإن كان على نفي» حلف على نفي العلم» فيقول: 
ولله ما علمت أنه فعل كذاء لأنه لا طريق له إلى القطع بنفيه. 


قوله: (ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال» والشهادة 
لنهً: الاعتراف» وشرعاً: اعتراف بحق الغير على الغيرء والأصل فيها 
الكتاب والسئة وإجماع الأمة» قال تعالى: رَآَشْهِدُنَا إا يَََثْمٌ» وسثل 
رسول الله يَبِكِ عن الشهادة (فقال: «ترى الشمس؟؛. قال: نعمء فقال: 
«على مثلها فاشهد أو دع؛») ولا تقبل الشهادة شرعاً إلا ممن اجتمعت فيه 


خمسة أوصاف: 


ا 
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الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة» وللعدالة خمس شرائط: أن 
يكون مجعنياً للكبائر» غير عصر علن القليل مرخ :الصجائن: سا 
السريرة» مأموناً عند الغضب» محافظا على مروءة مثله. 


(الإسلام) فلا تقبل شهادة كافر على مسلم» ذمياً كان الكافر أو حربياً 
واحتج له الرافعي بقول النبي كُ: «لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين 
أهلهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم». 

(والبلوغ والعقل) فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقاًء وكذا 
المجنون» فإذا لم ينفذ قولهما في حق أنفسهما إذا أقراء قفي حق غيرهما 
أو 

(والحرية) فلا تقبل شهادة الرقيق قنأ كان» أو مدبرأء أو مكاتباً» أو أم 
ولدء لأن الشهادة ولاية» والعيد ليس أهلاً للولايات» بالإضافة إلى أن 
الشهادة صغة كمال وتفضيل بدليل نقص شهادة النساء» فوجب أن لا يدخل 
فيه العبد. 

(والعدالة) لقوله تعالى: طوَأَْدُوا دَوَقَ عَدَلٍ يَكدِ) ولقوله يلةِ: دلا 
تقبل شهادة خائنء ولا خائنة» ولا زان» ولا زائية» والخطاب موجه إلى 
الأحرار لأتهم المشهود في حقهم؛ ولأنها تفوذ قول على الغير» فهي ولاية» 
وغير العدل ليس أهلا للولاية» ولما كانت معرفة العدل تحتاج إلى معرفة 
أمور بها يتميز العدل من غيره» ذكر المصنف للعدالة شروطاً فقال؛ 
(وللعدالة خمس شرائط): 

(أن يكون مجتنباً للكبائر) من المعاصي كالزنا والربا وشرب الخمر وما 
أشبههاء (غير مصر على القليل من الصغائر) والمعنى: لا تقبل الشهادة من 
صاحب كبيرة» ولا من مدمن على صغيرة» والإدمان على الصغيرة أن يغلب 
فعله لها لا أن يفعلها أحياناً ثم يقلع عنهاء وأن يكون الشاهد (سليم 
السريرة) من الخبث وخوارم المروءة وأن يكون (مأموناً عند الغضب محائفظا 
على مروءة مثله) فلا يخرجه الغضب من معاني مروءته ودوام عدالته» وهو 
احتراز عمن لا يؤمن عند غضبه» فلا تقبل شهادته لأنه غير مأمون فسقطت 
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والحقوق ضربان: حق الله تحال وحق الآدمي» ‏ فأمبا قوق 
الآدمسين فثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران» وهو ما 
ا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال وضرب يقبل فيه شاهدان أو 
رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال؛ 


زنقة به» ولهذا قال الشافعي رحمه الله: إذا كان الأغلب الطاعة والمروءة 
قيلت الشهادة» وإن كان الأغلب المعصية وخُلاف المروءة ردت شهادته. 

قوله: (والحقوق) أي المشهود بها في الشرع (ضربان) أي نوعان 
(حق الله تعالى) على عباده (وحق الآدمي) والمراد به حقوق البشر فيما 
59 وقوله: (فأما حقوق. الآدميين فثلاثة أضرب) أي ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: (ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران وهو ما لا يقصد 
منه المال ويطلع عليه الرجال) كطلاق ونكاح ورجعة وإقرار لأن الله تعالى 
نم على الرجلين في الطلاق والرجعة والوصاية» وروى مالك عن الزهري: 
يكت أله بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح كالطلاق» 
وقيس بالمذكورات غيرها مما يشاركها في المعنى المذكور. 


والنوع الثاني: (ضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد 
ريمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال) أي رجلان:» أو رجل 
وامرأتان» أو شاهدء أي رجل واحد ويمين المدعى بعد أداء شهادة شاهده 
زبعد تغذيلة» ويذكر' حتماً فى" حلقة صلق شاهده: لأن اليمين والشهادة 
حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى ليصيرا كالنوع 
الراحد» وهذا الضرب فى المال عيئاً كان أو ديئاً أو منفعة أو كان القصد 
منه المال على أي وجه كان» وذلك لعموم قوله تعالى: لوَأسَتَئِْدُوا سبد 
نفى بشاهد ويمين. 
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وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوةء وهو ما لا يطلع عليه 
الرجال» وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء وهي على ثلاثة 
أضرب ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزناء وضرب يقبل فيه 
اثثان وهو ما سوى الرنا من الحدود» وضرب يقيل فيه واحد وهو 


هلال رمضان. 
ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في مسة مواضع : ا لها شره بع مارح 8ج 


والنوع الثالث: (ضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوةء وهو ما 
لا يطلع عليه الرجال) أي رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة منفردات» 
وهو فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً كبكارة وولادة وعيب امرأة تحت ثوبها 
لما روى ابن أبي شيبة عن الزهري: هيبت السحة أنه يجوز شهادة النساء 
فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن» وقيس بما ذكر غيره 
مما يشاركه في الضابط المذكور. 

وقوله (وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء) أي لاتقيل فيها 
شهادة النساء بخلاقف حقوق الآدميين (وهى) أي حقوق الله تعالى (على ثلاثة 
أضرب) الأول: (لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا) أي لا يثبت إلا 
بشهادة أربعة شهود وكلهم من الرجال» ولأنه من أغلظ الفواحش فغلظت 
الشهادة فيه ليكون أسترء والثاني (يقبل فيه اثئان) أي رجلان (وهو ما سوى 
الزنا من الحدود) سواء أكان قتلاً لقاطع الطريق بشرطه أم لقطع في سرقة 
ونحوهاء والثالث (يقبل فيه واحد) أي شهادة رجل واحد (وهو هلال 
رمضان) أي الشهادة على رؤية هلال شهر رمضان بالنسبة للصوم على أظهر 
القولين. 

قوله: (ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع) لأن شهادة 
الأعمى لا تقبل في المسائل التي تتعلق بالبصر بالاعتماد على الأصوات» 
لتقارب بعض الأصوات وتشابههاء باستثناء المواضع التي ذكرها المصنف» 
والمراد: أن شهادة الأعمى في هذه المواضع الخمسة مقبولة شرعاً» وهي: 
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الموث» والء 33 والملك المطلق والترجمة» وما شهل به قبل العمى» 
وعلى المضبوط» ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعاً ولا داقع عتها ضرراً. 


(الموت) فإنه يثبت بالسمع» لأن أسبابه كثيرة وقد يعسر الاطلاع عليها 
فجاز أن يعتمد على الاستفاضة. 


و(النسب) لذكر أو أنثى؛ فيشهد أن هذا ابن فلان أو أن هذه بتت 
فلانء أو أن فلاناً أو فلانة من قبيلة كذاء لأنه لا مدخل للرؤية فيهء ثم 
الحاجة داعية إلى إثبات الإنسان إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة 
فسومح فيهء قال ابن المنذر: وهذا مما لا أعلم فيه خلاناً. وكذا يثبت 
النسب بالاستفاضة إلى الأم في الأصح كالأب وإن كان النسب في الحقيقة 
إلى الأب. 

و(الملك المطلق) من غير إضافة لمالك معين إذا لم يكن منازع » هذه 
الثلاثة كلها تثبت بالاستفاضة. 

و(الترجمة) إذا اتخذ القاضي أعمى مترجماً؛ فتقبل شهادته فيهاء لأن 
الترجمة تفسير للفظء فلا يحتاج إلى معاينة وإشارة وهو الأصح. 


و(ما شهد به قبل العمى) وتقبل شهادة الأعمى فيما تحمله قبل 
العمى» بشرط أن يعرف اسم المشهود عليه ونسبهء لأن الأعمى كالبصير في 
العلم بذلك» وقوله: (وعلى المضبوط) كأن يعترف له شخص في أذنه بنحو 
طلاق أو عتق أو مال لشخص معروف الاسم والنسب» علق الأعمى به 
شيل ب يليه عليد بجا سم أله الاي فتقبل شهادته في هذه 
الحالة على الصحيح. 

وقوله: (ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعاً ولا دافع عنها ضرراً) والمراد 
به المتهمء أي الجار لنفسه النفع بشهادته أو الدافع عنها الضررء كشهادة 
الوارث لمورثه أو شهادة الغرماء للمفلس بعد الحجرء لأن حقوقهم تتعلق 
بما يثبتونه؛ فتصير شهادتهم عبارة عن شهادة لأنفسهم» وكذا لا تصح شهادة 

يدانا 
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ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه. ويقع بصريح 
العتق والكئاية مع النية» وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه. 


الوصي اليو ونحو ذلك من الصور الكثيرة» واحتج لذلك بقوله تعالى: 
مودق ألا كرتبهاً» وبقوله ككلهِ: «لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين؟» والظنين 
المتهم» وكذا لا تقيل شهادة الضامن ببراءة المضمون عنه. 

قوله: (ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه) والعتق: 
بمعنى الإعتاق» والإعتاق لغةّ: مأخوذ من قولهم: عتق الفرخ إذا طار 
واستقلء وأما: شرعاً: فإزالة ملك عن آدمي تقرباً إلى الله تعالى» وشرط 
المعتق أن يكون مطلق التصرف في مالهء بأن يكون أهلاً للتبرع مسختاراً. غير 
مكرهء ولا يضح امن اصبي ومجترة ومحجود عليه ب بسفه أو فلس» والأصل 
في الإعتاق قبل الإجماع قوله تعالى: تك َه )4 وخبر الصحيحين: 
دن أعتك رت موسسة امي اله يكل عضو متها عضرا من أمضاته بسن البار 
حتى الفرج بالفرج» وقد أعتق النبي كَلِةِ ثلاث وستين نسمة وعاش ثلاثاً 
وستين سئة» وأعتقت السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها تسعأ وستين نسمة 
وعاشت كذلك. 1 


وقوله: (ويقع بصريح العتق والكناية مع النية) والمراد هنا صيغة 
العتق. فإما أن تكون بصريح لفظ (العتق) و(التحرير) وما تصرف متهما 
كأنت عتيق أو معتق أو محرر أو حررتك» وإما أن يقع العتق بلفظ (الكناية) 
أيضأء وهو ما احتمل العتق وغيره» كقول السيد لمملوكه لا ملك لي 
عليك؛» أو لا سبيل لي عليك» ونحو ذلك كأزلت ملكي أو حكمي عنك» 
لإشعار ما ذكر.بإزالة الملك مع احتمال غيره, ١‏ ْ 

وقوله: (وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه) ويجوز للسيد أن يعتق 
يعض عبده كما أن له أن يعتق جميعهء فإذا عتق بعضه عتق كلهء والدليل 
أن شخصاً أعتق شقصاً من غلام؛ أي بعض غلام فذكر ذلك للنبي يل 


فتمَال: اليس لله شريك» رواه أبو داود» وفي رواية : «هو حر كله). 
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ون أعتق شركاً له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقيه» وكان 
عله قيمة تصيب شريكه» ومن ملك واحداً من والده أو مولوده عتقى 
عليه الولاء. 


والولاء من حقوق العتق» وحكمه حكم التعصيب عند علمه») 
وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته» وترتيب ب اا سا 


وقوله: (وإن أعتق شركاً له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقيه) 
إلخ» وإن أعتق شركاً له في عبد وهو موسرء سرى العتق إلى باقيه» وكان 
عليه قيمة نصيب شريكهء وإن كان معسراً عتق نصيبه»ء ورق الباقتي 
لقوله تَلهِ: «من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم 
العبد عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العيد وإلا فقد 
عتق منه ما عتق). 


وقوله: (ومن ملك واحداً من والده أو مولوده عتق عليه الولاء) ومن 
ملك واحداً من أصوله أباً أو أما وإن علا أو واحدا من فروعه ابنا أو تا 
وإن سفل عتق عليهء أما الآباء فلقوله يَنِةِ: «لن يجري ولد والده إلا أن 
يحده مملوكاً فيشتريه فيعتقها رواه مسلم» وأما الأولاد» فلموله تعالى: 
«وكازا اَعَد اتن ولد سُبِكَئرٌ بل يبا ذُكررت 4 فدل على امتناع 
اجتماع البنوة والملك. 

قوله: (والولاء من حقوق العتن » وحكمه حكم الذنعصيب عند يد 
والولاء لع القرابة». وشبرعا: عصوبة سبيها زوال الملك عن الرقيق 

ْ عر رس لي حي 5 

بالحرية» والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى : ظانَعُوَهُمٌ لِأسَائِهمَ* إلى قوله 
تعالى: مومَوليكُم » وقوله تَتةِ: «إنما الولاء لمن أعتق؛ ويثبت لولاء للمعتق 
كيفما حصل العتق» وحكم الإرث بالولاء كحكم التعصيب بالتسب. 

وقوله: (وينتقل الولاء عن المعتى إلى الذكور من عصبته» وترتيب 
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العصبات في الولاء كترتيبهم في الأرث» ولا يجوز بيع الولاء ولا 
هبته» ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبرء يعتق بعد وفاته من 
ثلثه. ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره؛ وحكم المدبر 
في حال حياة السيد حكم العبد القن. 


العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث) وينتقل الولاء عن المعتق إن هو 
مات إلى الذكور من عصيته دون الإناث» وترتيب العصيات في الولاء 
كترتييهم في الإرثء ولو أعتق كافر مسلماً وله ابن مسلم وابن كافر ثم مات 
العتيق بعد موت معتقه قولاؤه للمسلم فقط ولو أسلم الآخر قبل موته فولاؤه 
لهماء فإن مات معتقّه وكذا عصباته الذكور فميرائه لبيت المال. 

وقوله: (ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته) ولا يجوز بيع الولاء ولا 
هبته» لأن الولاء كالنسب فكما لا يصح بيع النسب ولا هبته فكذلك لا 
يصح بيع الولاء ولا هبته ولأنه علد نهى عن بيع الولاء وهبته» وبهدًا قالت 
جماهير العلماء من السلف والخلف. 

وقوله (ومن قال لعبده إذا مت فأنت حرء فهو مدبر يعتق بعد وفاته 
من ثلنه) والتدبير لغةً: النظر في عواقب الأمورء وشرعاً: تعليق عتق 
بالموتء وقد دبر كثير من الصحابة من المهاجرين والأنصار وأجمع 
المسلمون عليه» فإذًا قال السيد لعبده إذا أنا مت فأنت حر لوجه الله فهو 
مدبر يعتق بعد وفاته من ثلث مال الميت. 

وقوله: (ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره) أي وللسيد 
في حال حياته أن يبيع المدبر ويبطل تدييره» لأن التدبير لا يزيل الملك عن 
المدبرء ودليله أن جابراً رضى الله عنه أخبر بأن رجلاً دبر غلاماً له ليس له 
مال غيرهء فقال رسول الله وَلو: («من يشتريه مني؟2»؛ فاشتراه نعيم بن 
النحام). 

وقوله: (وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن) لأن 
التدبير لا يزيل الملك عن العبد» فإن قتل فلسيده أخدذ القصاص أو القيمة 
بحسب الجناية» ولا يلزمه أن يشتري بها عبداً يدبره. 
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والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان. مأموناً مكتسياًء ولا تصح 
إلا بمال معلوم ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجمان: وهى من 
جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة فله فسخها مى شاء. 
وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال. 0002 

قوله: (والكتابة مستحبة إذا سألها العيد وكان مأموناً مكسباً ولا تصح 
إلا يمال معلوم ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجمان) والكتابة لد 
مشتقة من الكتب» وهو الضم الجمع ؛ وشرعاً: تعليق عتق يصغفة ضمتت 
عوضا منجم بنجمين أو أكثر, وسميت به لأن العرب ما كانت تعرق 
الحساب والكتابة» وإنما تعرف الأوقات بالنجوم 

والمكاتبة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأموناً مكتسباًء قال النووى 
وصيغتها: كاتبتك على كذا مشتحم إذا أديته فأنت حر؛ ويبين عدد النجوم 
وفسط كل نجم» ولا نية على المذهب» وأن يقول المكاتب قيلت» ويحتج 
لها بقوله تعالى: لاتَُكتْهُمْ إِنْ عَلِمتُمَ فيح حَبَا» وأقل الأجل نجمان ول 
يجوز في اقل متهماء واحتجوا له بفعل الصحابة رضي الله عنهم كما قاله 
الشاقعيء وهذا يقتضي أن أقل ما يجوز نجمان لأن ما فوقهما يجوز 
للوجماع. 

وقوله: (وهي من جهة السيد لازمة) لأن الكتابة عقدت لحظ المكاتب 
لا لحظ السيدء فكان السيد فيها كالراهن» ولأنه لو جاز له الفسخ لم يثق 
المكاتب ببقائه على الكتابة فيتكاسل في التحصيل وهذا هو المذهب. 

(ومن جهة المكاتب جائزة قله فسخها متى شاء) لأن له تعجيز نفسه. 
وفسخها متى شاء» فإن عجز المكاتب عن الأداء عند المحل فللسيد فسحها 
كما يفسخ البائع البيع بعجز المشتري عن الثمن؛ وكدذا لو لم يعجز ولكن 
امتنع المكاتب عن الأداء فللسيد الفسخ أيضاًء والله أعلم. 

وقوله: (وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال) أي الحاصل من 
كسيه » وله إمضاء المكاتبة والوفاء بنجو مها. 

”4/ 


ع5 طأايل لعمموه5 ١‏ 


ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء 
نجوم الكتابة ولا يعتق إلا بأداء جميع المال. 

وإذا اصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمى, 
حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام 
والوطءء وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا 
وولدها من غيره بمنزلتها» قهز لق روارة يه اف مع را وك لقال قد مرو هه واه ها 6ر8 12 ب ان 


وقوله: (ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به 
على أداء نجوم الكتابة) وهذا الإيجاب على السيد بقصد الإعانة على العتق» 
فيحط من مال المكاتبة الصحيحة عن مكاتبه» ليستعين به على أداء نجوم 
الكتابة لقوله تعالى: #وَءَانوهم تن مال ألم لد كد45 


وقوله: (ولا يعتق إلا بأداء جميع المال) أي لا يحقق شيء من 

قوله: (وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شىء من خلق 
آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام 
والوطء) وإذا جامع السيد أمته فوضعت منه شيئاً ولو كان سقطاً أو مضغة 
تدل على خلق آدمي» حرم عليه بيعها بكل وجهء وكذا رهنها بدين ونحوه» 
أو هبتها لأحد من الخلق» ويقال لها أم ولد ولكن له التصرف يها في 
الخدمة والجماع لخبر: «أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثئن 
يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهى حرة» ولخبر: «أيما أمة ولدت 
من سيدها فهي حرة عن دبر منه). 

وقوله: (وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا 
وولدها من غيره بمنزلتها) وإذا مات السيد وله أم ولد عتقت من رأس ماله 
بلا خلاف وقبل الديون والوصايا لما مر من الأدلة» ولما روى البيهقى عن 
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باط أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدهاء وإن أصابها 
.دمية فولده منها حر وعليه قيمته للسيد» وإن ملك الأمة المطلقة يعد 


بالشبهة على أحد القولين» والله أعلم. 


ومن 


ابن عمر: رضي الله تعالى عنهما أنه قال (أم الولد أعتقها ولدها) وأولاد 
المستولدة إن كانوا من السيد فلا خلاف في حريتهم قليس للسيد بيعهم بعد 
ذلك ويعتقون بموته ولو ماتت الأم في حياة السيد» وإن حدثوا من غيره 
بتكاح أو زنا فلهم حكم الأم. 

وقوله: (ومن أصاب أمة غيره ينكاح فالولد منها مملوك لسيدها) 
والمعنى: وإذا أولد شخص جارية أجنبي بنكاح أو حتى زناء فالولد مملوك 
لصاحب الجارية» لأنه يتبع الأم في الرق كما يتبعها في الحرية. 

(وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد) وإذا جامع 
شخص أمة غيره بشبهة ظاناً أنها زوجته الحرة أو أمته أو أم ولده» فالولد 
حر نظراً إلى ظندء. وعليه قيمته للسيدء لأنه. فوت .رق بظئه. 

وقوله: (وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء 
في النكاح) الخ والمعق 2 الى أن شخصا تزوج أمة ثم طلقها وله منها ولد» 
ثم ملكها بعد ذلك» لم تصر أم ولد بما ولدته منه بالوطء في التكاح» لأنها 
علقت به في غير ملك اليمين» وأما في وطئ الشبهة فتكون أم ولد على 
أحد القولين» والأظهر كما في المنهاج وغيره أنهَا: لا تصيز آم .وله لأنها 
علقت به فى غير ملكه قأشبه ما لو علقت به في التكاح» والله سبيحانه 
وتعالى أعلمء وأستغفر الله العظيم. 

2 2 3 دن ذا لا 
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